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جميع الحقوق محفوظة 
لمركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية بصعدة 


الطبعة الأولى 


؟'":'ها ؟5١٠6آم‏ 


تم الصف والإخراج 
بمركز أهل البيت ع, للدراسات الإسلامية 
النعة حت :صعة قات ت 1358115 اهنب د 4 اه 


” وناج ارعس بوص رهس انه , - 
تالت السام عطي والجرالمعمم» الم ل يلتم اموي الله رب العالميع 
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كرام 


- 


عضيل الررسوا شري ماري وصس قار مزي 


تمَري م ايلام بجة 


جر ار تور (لورروك 
ليله ىمالك 


البمِنٌ _ صهدة »بت (02703) » صرميبب )41١55(‏ 


5 كلمة مركز أهل البيت) للدراسات الإسلامية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بينه الطيبين 
الطاهرين؛ الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا - وبعد: 

يسر مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية أن يقدم لك أي المؤومن الكريم 
كتاب (صفوة الاختيار في أصول الفقه) تأليف الإمام الأعظمء والبحر الخضمء والبدر 
الأتم» المنصور مرجت العالمين » والمحدد للدين؛ أ محمد عبدالله بن اروم عله السلاةت 
وذلك ضمن الدفعة الثالئة الصادرة عن المركز عام 47 اهء ٠٠١7‏ 1م. 

وخلال ذلك نحدد العهد لله تعاللى ولرسوله -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- ولأئمة أهل 

البيت -صلوات الله عليهم - يمواصلة ما بدأناه» والسير قدماً في نشر عقائد أهل 
البيبت(ع) ومذهبهم من خلال نشر ترائهم الفكري؛ وما خلفوه من علوم جليلة 
أسهمت وتسهم في صلاح الجتمعات » والوصول بها إلى السعادة الأبدية »ء دون أن 
نحاول صياغة عقائدهم حسب ما يروق لناء ونجعلها سلسة بسلاسة عصرناء بل نقدمها 
كما قدمها أئمة الآل» قفد كفونا المؤونة في ذلك؛ وما بقي إلا أن نغترزف من مائهم 
الزلال» واهتمامنا بذلك لما سبق وذكرناه من أمثال قوله تعالى: «إ إنما يريد الله ليذمب 
012390000ذ 
وَليَكُم الله ورسوله والذين عامنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةة وهم راكعون» 
[المائدة:ه ه]ء وقوله تعالى: « قل لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الْقَربى» 
|الشودف :]| 

وأمئال قول رسول الله -صلَى الله عليه وآله وَسَلّم- :((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بي » إن اللطيف الخبير نبأني أنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))» وقوله -صلى الله عليه وآله وَسَلم-:((أهل بي فيكم 
كسفينة نوح» من ركبها بحا ومن تخلف عنها غرق وهوى)» وقوله -صلى الله عليه وآله 
سا :((أهل بيى أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء)) ) 


1 كلمة مركز أهل البيتع) للدراسات الإسلامية 


وقوله -صلى اله عليه وآله وجا 4 ره أن يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويمسكن 
جنة عدن الي وعدني ربي؛ فليتول علي وذريته من بعدي؛ وليتول وليه؛ وليقتعقد بأهل 
بيي؛ فإنهم عترتي ؛ خلقوا من طيني ؛ ورزقوا فهمي وعلمي.....)) الخبر- وقد بين - 
صلّى الله عليه وآله وَسَلّم -أنهم علي؛ وفاطمة؛ والحسن والحسين وذريتهما - عليهم 
السلام - عندما حللهم 0 الله عليه وآله ا بكساء وقال: ((اللهم هؤلاء أمل 
يت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)). 
وغيرها من النصوص الواضحة الحلية الدالة على أنهم عروة الله الوثقى» وحبله لين 


الأقوى. 


علا عند جارد عاد عر عار عد عر عر عر نز بر 


وقد صدر عن مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية - بصعدة-: 
-١‏ لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار تأليف/ الإمام 

الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى -. 

؟- مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي( ع).؛ تأليف/ الإمام 
الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع). 

- شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الوا ضحة, تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمرة(ع). 

5 - صفوة الإختيار في أصول الفقه؛ تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة (ع). 

ه- المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم الأخيارء 
تأليف/ السيد العلامة محمد بن يحيى الحوثي حفظه الله. 

5- هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين, تأليف/ السيد الإمام اهادي بن إبراهيم 
الوزيررع). 

/ا- الإفادة في تاريخ الأئمة السادة؛ تأليف/ الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين 
الهاروني(ع). 


١‏ كدمة مركز أهل البيت) للدراسات الإسلامية 


8- المنير - على مذهب المادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم- 
علّيهمالسلام- » تأليف/ أتمد بن موسى الطبري رضي الله عنه. 

4- نهاية التدويه في إزهاق التمويه. تأليف السيد الإمام / اهادي بن إبراهيم الوزير(ع). 

-١ ٠‏ تنبيه تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي الحسن بن محمد بن 
كرامة رحمه الله تعالى. 

-5١‏ عيون المختار من فنون الأشعار والآثار تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد 
بن منصور المؤيدي - أيدد الله تعالى-. 

- أخبار فخ وخبر يحبى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبدالله(ع)» تأليف/ أحمد 
بن سهل الرازي رحمه الله تعالى. 

-١‏ الوافد على العالم؛ تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

-١ 4‏ الحجرة والوصية: تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

ه١-الجامعة‏ المهمة في أسانيد كتب الأئمة, تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد ببن 
منصور المؤيدي - أيده الله تعالى-. 

15 المختصر المفيد فيما لا يجوز ييه تأليف/ القاضي 
العلامة أحمد بن إجماعيل العلفي رضي الله عنه 

-١١/‏ حمسون خطبة للجمع والأعياد. 

4- رسالة الثبات فيما على البئين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع). 

48-الرسالة الصادعة بالدليل ني الرد على صاحب التبديع والتضليلء تأليف/ الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المزيدي - أيده الله تعالى-. 

-٠‏ إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة؛ تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد 
بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى -. 

0١‏ الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة؛ تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد ببن 
منصور المريدي - أيده الله تعال -. 

7 النور الساطع, تأليف/ الإمام اهادي الحسن بن يحبى القاسمي رحمه الله تعالى. 


/ كدمة مركز أهل البيت0) للدراسات الإسلامية 
7- سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن ببن 
الإمام القاسم بن محمد(ع). 
4 17- الجواب الكاشف للإلتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب الراقفي 
على مسائل العراقي, تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحبى الحوثي حفظه الله تعالى. 
ه"- أصول الدين . تأليف/ الإمام الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين( ع). 
- الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة, تأليف/ القاضي العلامة عبدالله بن زيد 
العنسي رحمه الله تعالى. 
"- العقد الثمين في معرفة رب العالمين؛ تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين محمد ببن 
أحمد -عليهم السلام- : 
كما شارك مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية -بصعدة- بالتعاون مع مؤسسة 
الإمام زيد بن علي(ع) الثقافية في إخراج: 
- مجموع رسائل الإمام الحادي(ع).؛ تأليف/ الإمام اهادي إلى الحق يحبى بن الحسين 


بن القاسم بن إبراهيم(ع). 

8- العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين, تأليف/ الإمام الحجة الله بن 
ممزرع). 

“٠‏ المصابيح وتتمته. تأليف/ السيد الإمام أبي العباس الحسني(ع).؛ والتتمة لعلي بن 
بللال رضي الله عنه. 

“١‏ الموعظة الحسنة, تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي(ع). 

ومع مكتبة النراث الإسلامي: 

؟”- البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحيانية؛ تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم 
الحوثي(ع). 

وهناك الكثير الطيب في طريقه للخروج إلى النور إنشاء الله تعالى» نسأل الله تع.الى 
الاعانة والتوفيق. 


# عند جد عنخ علخ جد عد خخ عاد خخ جر #و 


9 كلمة مركز أهل البيت) للدراسات الإسلامية 


ونتقدم في هذه العجالة بالشكر الحزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل الحليل إلى 
النور» ونسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات» وأن يحزل لهم الأحجر 
لك 

وأص بالذكر الإخوان الكرام: 

عبدالرحيم بن يحيى المؤيدي» علي بن مجدالدين بن محمد المؤيدي» هادي بن حسن بن 
هادي الحمزي؛ إسماعيل بن محدالدين بن محمد المؤيدي» صالح علي علي أبو زيد. 

والذين كان لهم الدور الفاعل والبارز في جميع إصدارات المركز. 

وختاما نتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع إلى مولانا الإمام الحجة/ محدالدين بن محمد 
بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى وأدام في الدارين علاه- باعث كنوز أهل البيت(ع) 


ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار رضي الله 


عنهم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 
مدير المركز/ 
إبرلعيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 


/1” ربيع الأول/ 471 اهب 7/5/5١٠٠م‏ 


1 تقديم للإمام الحجة/ مجدالدين المؤيدي أيده الله تعالى 


قال والدنا وموةنا الامام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد : 

فهذا الكتاب العظيم (صفوة الاختيار في أصول الفقه) من تق الله تعال واهنيه الزن 
وأنواره المنيرة في جبين الزمن» الساطع ببراهين اليقين » والقاطع بصوارم التبيين» لتحريف 
الغاليق» :و افحال البطليج»:وتأوي الفاهلين .وهو تاللي الآماء الذي بده الله سبيفة 
وعلمه الدين» وأحيا بقيامه وعزمه سنن المرسلين. 

عليم رست للعلم في أرض صّدره جبال جبال الأرض في جنبها قف 


وما أصدق قوله عليه السلام- : 

وأنا ابن معتلج البطاح تضمينٍ كالدر في أصداف بحر زاخر 
ينشق عني ركنها وحطيمها كالجحفن يفتح عن سواد الناظر 
كجبالها شرفي ومثل سهوححا ‏ خلقي ومثل المرهفات خواطري 


فهو الإمام الأعظمء والطود الأشمء والبحر الخضم. والبدر الأتم» الصوام القوام» مقيم 
حجة الله على الأنام» وبحدد أعلام ملة الإسلام» أمير المؤمنينء المحدد للدين, المنصور بالله 
رفن العاللين : أبنو حي عيزالته ين نقرة ين سيان ون بده -َعَلَيهم السلام- . 
من نظتر الله يه العد لو الاحبيان وو أاطهر يه الأدى وا كسان وط وسو الأول فسن 
الفسواق: و العضبان” 
وكفى بما قاله في شأنه عدوه - وأقوى الشهادات شهادة الضد لضده - في رسالته 
الي وجهها إلى أحمد العباسي الملقب الناصر يحضه على حرب الإمام» حيث قال: 
أما بلغتكم دع وة لمتهحد وإيعادهيوما يروح ويغتدي 


وفيها: 

وساعده المقدور حتى جرت له ما يشتهي أفلاكها ونحومها 
ونادى أنا ابن المصطفى وابن عمه 2 على أنا ترب العلا ونديمها 
أها أعقيق سيد وسيسلةن والح وإني للعاياء حقا أقيمهها 


بكلام يستنزل العصمء ويزلزل الشم؛ أحلى من العسلء وأمضى من البيض 
والأسلكوالى اخ ماد كر 
وخصائص هذا الإمام» وشمائله العظام» وفضائله المنيرة الفجاج» وفواضله الوضيئفة 
الديباج» وبلاغته الوهاجة السراجء وعلومه المتلاطمة الأمواج؛ عالية اللنار» واضحة 
الأنوان» تحية الفنعوس والأقمان» وق سيرتة الخاضة دو كني السين العامة الكقحسيور 
الج والخرور اليس ود ا ست المهم من أحوال أئمة العقرة وأوليائهم في كتاب 
التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية - نفع الله بها - على سبيل الإختصار. 
والله أسأل» وبجلاله أتوسل أن يصلي ويسلم على من أرسله رحمة للعالمين» وعلى آله 
الحادين إلى يوم الدين؛ وأن يتقبل العمل» ويحقق الأمل» ويحسن الخقامء ويصلح أمر 
الإسلام» إنه قريب بحيب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
غفر الله لم وللمؤمنين 
كتب بأمره ولده/ إبراهيم بن محدالدين المؤيدي 
وفقة :الله تفال 


١١‏ مقد مة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» نحمده على سوابغ نعمه وإحسانه؛ ووافر آلائه وامتنانه, مدا 
كثيراً طيبا مباركا فيه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ولا شبيه ولا عديل» ولا ضد ولا مثيل» 
3ك ذو افا لودو و قات بالتان» 

وأكهك أوتتكيدا عنةه ورنيولت الشجحبي لطن مله انه ركعة العسالي بام 

وبعد: 

ءَ 2 42 1 مم بده إن 

بين يديك -أيها القارئ الكريم- كتاب (صفوة الاختيار في أصول الققه) للامام 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة - عليه السلام- وهو من جواهر الكتب في علم الأصولء 
ومن معتمدات الزيدية الى اشتهرت في أواسط رجالا منذ عصر مؤلفها وإلى يوم الناس 

وقد اهتم علماء الزيدية من أهل البيت وشيعتهم بعلم الأصول اهتماما بالغاء فألفت 
المؤلفات العظيمة في هذا الفن. 

وقد ابتدأت مراحل نشأة اضيؤ ل الفقهعين النيذية تنطور قينا فنها انداء بالإامام 
الأعظم الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- إمام 
الويذية وقاقذهاة:ومرورا بالأتينة:واشياعهج من القلماء» إل مضل إلينا عضا طريا: 

والفائدة الى يعود إليها سبب الاهتمام هو فتح باب الإجتهاد والإستنباط الذي هو 
الطريق لتحصيل المسائل الفقهية من أماكن ومظان وجودها وهي الأدلة. 

تأضيو ل الققه بعد الآلة والأداة الى بها تستخرج الأحكام والمسائل. فالزيدية تتمسيز 
ومسائل أصول الفقه. 


١‏ مشل هسه أله 


فمن هنا اهتمت الزيدية بعلم الأصول. 
وقد جرت مراحل التطور في هذا الفن عند الزيدية على ضوء أسس متفق على العمل 
بها عندهم منها: 
١-تحكيم‏ قضية العقل في التحسين والتقبيح والحظر والإباحة. 
؟-العمل بالقرآن الكريم كمصدر تشريعي أول. 
*٠'-العمل‏ بالسنة النبوية الصحيحة كمصدر تشريعي ثان. 
فمن هذه الأسس استمدت الزيدية قواعدها الأصولرة كنا يدرف ذلك من يقرأ كتب 
الأصول. 
ولهذا ترى المحتهدين تختلف اجتهاداتهم وأنظارهم في كثير من المسائل نظراً لاختلافهم 
في الاستنباط الناتج عن التفكير في الأسس وإعماهها في القضايا. 
والزيدية ترفض التقليد ولهذا فتحت باب الاجتهاد لكل من تمكن من جمع شروطه. 
ومن أشهر المؤلفات الى ألفها علماء الزيدية في أصول الفقه ما يلى: 
١-ابحزي‏ للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الحاروني(ع). 
؟-صفوة الاختيار للإمام المنصور بالله (وهو هذا الذي بين يديك). 
*-المقنع الشافي للإمام يحبى بن المحسن الداعي(ع). 
؛-جوهرة الأصول لأحمد بن محمد بن الحسن الرصاص. 
-معيار العقول وشرحه منهاج الوصول للإمام أحمد بن يحيى المرتضى(ع). 
1- القسطاس المقبول شرح معيار العقول للإمام الحمسن بن عزالدين بن 
الحسن(ع). 
/ا-مرقاة الوصول إلى معيار العقول للسيد داود بن الحادي(ع). 
8-الحاوي للإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-. 
9-الفصول اللؤلؤية للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير رحمه الله تعالى. 


١‏ مقد فة 
٠-الدراري‏ المضيئة شرح الفصول للعلامة صلاح بن أحمد المؤيدي رحمه الله 
ال 
١‏ -الكافل لابن بهران وشروحه ومنها: الكاشف لذوي العقول لأحمد بن محمد 
بن لقمان - شفاء غليل السائل لعلى بن صلاح الطبري - الأنوار الحادية لأحمد بن يحيى 
اس 
١‏ -غاية السؤول وشرحها هداية العقول للعلامة الإمام الحسين بن القاسم بن 
عونت عا هو البلامك 
وغيرها من المؤلفات. 
هذا الكنتاب 
مؤلف الكتاب هو الإمام المنصور بالل عبدالله ين حهرة دعن لامك وشهيرته 
تكن فر تفيررفه رو ضناكه» أحد الأثمة"الأعالام عنما وفغاذا وزهدا رهبا و3 تناع 
وعبادة وفصاحة وبلاغة. 
وقد أودعت في مقدمة شرح الرسالة الناصحة ترجمة مختصرة له -عَلَيْه الشّلام- 
فارجع إليها إن شئت. 
أما الكتاب: فقد امتاز مميزات جعلت له حق التصدر بين الكتب المشهورة؛ حيث 
أن الإماء. عليه السلا سللك فية: تلك التفضيل فق كل :نابت ومسالة) ويضمق 
في كل مسألة قاعدة من القواعد الأصولية؛ ثم يذكر احتلاف العلماء فيهاء ويذكر ما 
يختاره ويرجححه؛ ثم يحتج بالدليل في صحة ما يذهب إليه» وقد يذكر أدلة كل من 
المختلفين. 
وللعدعاءة السلام- في الأصول الأنظار السديدة» والاختيارات الفريدة» والأقوال 
المفيدة» والباع الطويل فيهاء والقوة على الاحتجاجء والقدرة على الاستنباط ونظرا 
لكثرة اختياراته - عليه السلام- رأيت أن أقوم بإفرادهاء ليسهل على من أراد معرفتها 
انتواهها أو حفظها؛ فحاولت جمعها في هذا الموضع على حسب ترتيبها في الككابء 


ه٠١‏ مقدمه أله 
بدون تمثيل ولا استدلال» ولكن الغرض إيراد القاعدة أو الاختيار في المسألة المحتلف 
فيها ليتبين قوله. 
اختيارات الإمام (ع) في أصول الفقه 
أولا: [باب الأصر] 
١-الأمر‏ لفظ ظاهر يفهم المراد من ظاهره لا يحتاج في معرفة المراد منه إلى دليل. 
؟-الأمر هو قول القائل لغيره افعل على جهة الاستعلاء دون المنضوع مع كون 
الامر فريدا لجذوات المامون. به: 
ع-الأمر يقتضي الوحوب كغية وشرعا. 
ع-الأمر إذا ورد بعد الحظر اقتضى الإيحاب إلا لقرينة. 
و-يحب تقديم الأمر على المأمور به القدر الذي يتمكن المكلف فيه من تأدية 
الأمر. 
2-الأمر بالأشياء على جهة التخيير يدل على الوجوب ف جميعها على وجه 
التخيير كالكفارات. 
/*-الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده. 
دالأمر إذا ورد مطلقا غير مؤقت حمل على التراخي . 
و-الأمر إذا ورد مؤقتا بوقت كان الوجوب متعلقا بأول الوقت وآخره» لكنه 
يحب ف أول الوقت موسعاً وف آخره مضيقا. 
٠-يجوز‏ تأخير الأمر المؤقت لا إلى بدل. 
املا يدل الأمر بصيغته على وجوب القضاء بل يحتاج إلى دليل آخر. 
ا إذا فعل المأمور به بشرطه وصفته كان مجحزءاء وسقط القضاءء وخرج المأمور 
عن عهدة الأمر. 
١-الأمر‏ المطلق لا يفيد بظاهره التكرار» ويقتضي فعل الأمر مرة واحدة. 
كما-الأمر إذا قيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار. 


1 مقدمة 
رسكو لاد رقي بغر فلي املق ل وفيت كران المأ مون بيه وفائدة التكرار تأكيد 
إلزام الفعل. 
مرو دد اعطق أحق الأعرين عن سناحية افإن اناه كا بها أقاده نال ولق سير 
زيادة ولا نقصان حمل على مراد ثان مثل: أقم الصلاة اليوم وأقم الصلاة غدا. وإن أفاد 
غيريها آنا ازا ر لمحم قال ستقضاه إن أناة عض اوس عف لاز ل سمل على أن 
البعض غير ما دخل تحت الأول. 
ملا ١‏ -الأمر إذا قرن به لفظ التأبيد أفاد الدوام. 
مرا -الكفار مخاطبون بالشرائع. 
مؤر١-إذا‏ ورد الأمر بعبارتين تصلح ل معنيين أحدهما حقيقة والآحر بحاز» حاز أن 
يراد بها ذلك إذا قذر التنافى. 
سرلا-يجوز الأمر .ما يعلم من حال المخاطب به امتناعه منه بدون منع. 
باب الشنضي 
١-النهي‏ قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء دون المخنضوع مع كون 
الناهي كارهاً للمنهي عنه. 
؟-لا تعليل للنهي لماذا كان نهيا. 
*-ليس المعقول من كونه نهيا إلا ورود الصيغة على جهة الاستعلاء مع الكراهة. 
: -النهي حقيقة في القول دون الفعل. 
ه-النهي المطلق يقتضي وجوب الانتهاء وتكرره. وكذلك النهي المقيد بالصفة 
يقتضي ذلك. 
5 -النهي الشرعي يدل على فساد المنهي عنه في باب العبادات والمعاملاات. 
باب العموم والخصوص 
١-العموم:‏ هو ما يستغرق جميع ما يصلح له. 
والمخصوص: ما يتناول شيئا مخصوصا دون غيره ثما كان يصح أن يتناوله. 


١1/‏ #عشطة جيه 


؟-لفظ الحنس والأسماء المشتقة من الأفعال من ألفاظ العموم إذا لى يرد بها 


'-أقل الجمع ثلاثة. 
؛-أقل الجمع إذا أطلق وجب حمله على الثلاثة فما زاد عليها إلا أن يمنع منه 
الدليل. 
5 1111 01111 
*-العموم يخصص بالاستثناء المتصل دون المنفصل. 
لاوز امصباء الا كدر 
-الاستثناء في الجمل المعطوفة يعود إلى جميعها إذا صح رجوعه. 
-المطلق المنفصل عن المقيد إذا كانا في حكمين مختلفين وهما من جنس واحد 
وجمعهما علة توجب الاشتراك وجب حمل المطلق على المقيد بالقياس» وإن لم يبجمعهما 
علة لم يحز حمل أحدهما على الآخر بالقياس. 
٠‏ -التخصيص بالعمل جائز. 
١١-تخصيص‏ السنة بالسنة جائز. 
دلا يخصص بأخبار الآحاد فيما يوجب الرجوع إلى العلم» ويجوز فيما يكفي 
فيه الظن. 
١‏ -يجوز التخصيص بالقياس. 
دعوو تخصيض اليم العف بالألق. واللام وبإن«تحصص بروااخعينده ,و31 
بباب المماز دون الحقيقة. 
65-لا يقصر العموم على سببه. 
7١-لا‏ يخص العموم بقول الراوي. 
١-يقع‏ التخصيص ف الأخبار كما يقع في الأوامر. 


م١‏ مقدمه المحفدفق 


إذا وردت جملة عامة في حكم من الأحكام فلا بخصصها إفراد بعض الجملة 


00 لمكلف ورود التخصيص في الحكم العام لزمه التوقف حتى يعثر عليه 
مع البحث. 


باب المجمل والمبين 

١-البيان‏ هو: كل دليل يكشف بنفسه عن معنى المحمل. 

؟-يقع البيان بالقول والفعل والتقرير. 

*-لا يجب كون البيان مساويا للمبين في الظهور» فيجوز بيان القطعي بالظيئ. 

4-آيات المدح والذم ليست من باب المحمل. 

ه-قول الله تعالى: «إلَا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة4 [الحشر: 2|٠٠١‏ 
من باب المحمل. ْ 

١-قول‏ الله تعالى: «(ولًا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 [البقرة39؟ ]من بات 
المحمل. 

/ا-قوله تعالى : لإوامسّحوا برءوسكم»4 [المائدة:”]» ليست من باب المحمل. 

/-قوله عَضَلى الله عليه واله وملمة ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) و نحو 
ليس من باب امحمل. 

9-إذا خص العموم فإن علم المراد منه فهو مجمل» وإلا فليس .مجمل. 

٠-إذا‏ كان 5500 

١‏ حإذا لم يكن موقا جاز التأحير في التبليغ إن علمت المضلحة وإن لم تعلم لم 


؟ ١-لا‏ يجوز تأخير البيان إلا بشرطين: 
اكافتفه الل عل أنة سيعاق وكيك الاينة: 


ب-أن يكون الفعل الواجب من قبيل التراخي. 


2 مقدمه 
-١‏ يجوز للمكلف سماع العام الملخخصوص وإن لم يسمع الملخصصء ويلزمه 
طلب البحث عن المخصض. 
-١ 5‏ إذا علق الحكم بصفة فلا يخلو: 
أن تكون الصفة بيانا أو ما يجري محرى البيان فإنها تدل على أن ما عدا الحكم بخلافه. 
وأن لا تكون كذلك فهي خارجة عن الحكم. 
-١‏ إذا كان الحكم معلقا بشرط أو غاية فإنه يدل على أن ما عدا المحكه 
بخلاقه . 
7- إذا تعلق التحليل والتحريم بالأعيان فليس ممجمل ويجوز التعلق بظاهره. 
21 بحجديت: ((إعا الأعمال بالنيات)) ونحوه ليس ممجمل. 
4-إذا تعارض عمومان ولم يظهر بينهما ترجيح طرحا. 
8- إذا ورد عام وورد عقيبه استثناء أو شرط فلا يقصر على ما تعلق به 
الاستثناء والشرط. 
"٠‏ المعلوم بفحوى الخطاب لا يفتقر في معرفته إلى غير الظاهر. 
باب الناسخ والمنسوخ 
١-لفظ‏ النسخ منقول من اللغة إلى المشرع. 
؟-النسخ في اللغة: النقل والإزالة. 
وشرعا: إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا؛ مع تراخعيه 
عنه. 
'-الناسخ هو الطريق الشرعي الموجب بوت الحكم على المكلف به ما لم يرد 
عليه النسخ. 
4 -يجوز النسخ وإن لم يقترن بالمنسوخ التنبيه والإشعار. 
ه-لا فرق بين الأمر المطلق والمقيد بالتأبيد في جواز ورود النسخ عليه. 
"-يجوز نسخ الأشق بالأخفء والعكس, والنسخ إلى غير بدل. 


,؟" حشث هه 


/اديجوز ورود النسخ في الأحبار إذا كانت هما يحوز تغير مخبراتها. 

-لا يحوز النسخ فيما لا يحوز تغير مخبراتها كصفات الله. 

5-يجوز نسخ التلاوة دون الحكم والعكس, وجميعا. 

٠-لا‏ يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله. 

١١‏ -إذا كانت الزيادة شرغية يتليل شرع ستضل بوازالتت حكيا عرها لحي 


شرائط النسخ فالزيادة تقتضي النسخ. 
-النقصان نسخ إذا أزال حكما شرعيا كان ثابتا للجملة ووقع بدليل شرعيء 
وإن لا فله. 


١-يجوز‏ نسخ الكتاب بالكتاب. 
ا-يجوز نسخ السنة بالسنة. 
هيجوز نسخ الكتاب بالسنة. 
5 حلا يجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد. 
١‏ -يقع النسخ بأفعال البي -صلى الله عليه وآله وسَلم- وتقريراته. 
باب الأخبار 
١-الخبر‏ هو الكلام المفيد الذي يحسن مقابلته بالتصديق والتكذيب. 
؟-ينقسم إلى صدق و كذب ولا واسطة بينهما. 
"'-الصدق: هو الخبر الذي يكون مخبره أو ما يحري بحرى المخبر على ما تناوله. 
-الكذب: هو الخبر الذي لا يكون مخبره ولا ما يحري بحرى المخبر على ما 


ه-لا حكم للخير بكونه نخيرا. 
7-الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروري. 
/ا-يحصل العلم وإن كان المخبر فاسقا أو كافرا. 


5" فقث هيه 
و-ورد التعبد يخير الواحد عقلاً وشرعا. 
دادلا حل خب يول 1111 دعاقم وإن علمت دبل: 
١١-يقبل‏ خبر المختلف في اسمه إذا علمت عدالته. 
68د رن هر تاسق التاور[ إلا ان كلم اسمن بستجير الكدت: 
ااه رع كيو اعد | ذااغلي يط وان كرليت قفاته وسهوة ار عليف عنات: 
في خبر رد ولم يقبل. وإن استوى الأمران فطريقه الاجتهاد. 
4 ١-إذا‏ روى الراوي العدل عن غيره وأنكر ذلك الغير قبلت الرواية. 
فرحا لوياةة من الر ارقي «القد ل مقهولة عطلها : 
تقب المراسيل على الإطلاق. 
لاحل كعبر المدلس: 
إذا رفع أحد الرواة ووقف الراوي الآخر قبل الخبر. 
8 تحوز الرواية بالمعنى من العدل العارف الضابط. 
#اندالة رحبل خعير 'الواتحفدق :الأول 
لادلا بقل خسن الواتية: قينا تك به البلوق عله 
درن بو الرائعة قيهنا ع بها البلورق خيلا . 
د ها "لطر لالش لقنا ونرك القساض: 
؛ ؟-لا يقبل الخبر الوارد نخاصاً إذا كانت العادة تقضي في مثله أن ينقل نقلاً عاماً. 
»-يقبل الخير المخالف للأصول إذا ورد على الشرائط الى يحب قبول الختير 
الاحادي مع توفرها. 
5 نبل عبر الوزاحك ]ذا ورهن اكتوود أو نقهنا لوقه بالشدية 
لاقاد رمز القن الو اوية بق اللقاذور: 
8 *-الصحابي من اختص بملازمة الي -صلى الله عليه وآله وسَلم- والأخذ عنه. 
8 إثبات صحابة الصحابي إما بالتواتر أو الآحاد. 


نض مقد همه 
]ذا قال الضيععاي ا رزعق .زهتو له اشوا حمل على السيمااع:والارسبال: 
١"-إذا‏ قال: (إمن السنة)» 00 على السنة النبوية. 
7 إذا ذكر الصحابي 2 لا يعلم إلا وفنا ل يكن اجتهاداء وإن كان لما قال 
وجه من وجوه الاجتهاد حمل عليه. 
0"-إذا تعارض الخبران وكانا معلومين فلا يخلو : 
إما أن يعلم التاريخ فيهما كان المتأخر ناسخاً للمتقدم. 
وإما أن يعلم التأريخ في أحدهما عمل به. 
وإما أن يجهل التاريخ فيرجع إلى الترحيح. 
5 -إذا تعارض خبران مظنونان رجع إلى الترجيح. 
عب ذا كان امل ارون تدلو ما والاعير فظرونا عطل املو 
5-أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -َعَلَيْه السلام- معصوم. 
-قوله وفعله وتقريره حجة من جملة الأصول. 
"-الكثرة طريق إلى الترحيح. 
5-عمل أكثر الصحابة طريق إلى الترجيح. 
32-6 يرجح خبر الأعلم بغير ما يرويه. 
١‏ -الإسناد لا يوجب الترجيح على الإرسال. 
؟ حلا يرجح حبر الحر على العبد؛ ولا الذكر على الأنثى. 
47 -يرجحح ما يثبت الحد على ما يدرؤه؛ لأن المثبت أولى. 
4 -إذا تعارض .يران :بين الحظر والإباحة؛ فإن كان للعقل حكم فيهما عمل به 
وإلا رجح الحظر على الإباحة. 
ه؛ -إذا تعارض خجبران بين إثبات العتاق ونفيه فالمثبت أولى. 
5 يجوز ورود خبرين لا ترجيح بينهما فيطرحان جميعا . 
1ك لين غير القبى الذي تعينة رق «النا ووواةا اق لكر 


بض مقدمه 


ناذا خوراقبو ل برواية المبعير رجا لزه 
5لا ترجح رواية الكبير على الصغير. 
باب الأفعال 
١-لا‏ يدل العقل على وجوب التأسيء وإنما الشرع هو الدليل عليه. 
*- يجب التاسى بالبي 000 الله عليه وآله ا في جميع الأحكام الشرعية إلا 
ما خصه دليل. 
'- يعتبر في التأسي صورة الفعل» ووجهه؛ وسببه» ووقته» ومكانه» وتطويللهه. 
وتقصيرهء وتقليله وتكثيره. 
؛ -إذا كان الفعل لدلالة عقلية فلا تأسي فيه» وإن كان لدلالة شرعية فإن كان 
مبينا فالحكم واحدء وإن كان بيانا للمجمل فالتأسي فيه. 
ه-يحوز تعارض الأفعال. 
125 معي الت ختضى اللداعلية والهاوسلءت بشيء من الشرائع قبل البعثة. 
3-6 البي -صلى الله عليه وآله وسلم- جميع الشرائع إلا ما عرض فيه نسخ 
أو منع. 
باب الإجماع 
١-الإجماع‏ حجة يجب اتباعها ويحرم حلافها. 
؟-يعتبر في الإجماع بالمؤمنين في كل عصر من دون تخصيص. إلا إذا كانت 
المسألة ما لا سبيل للعوام إلى معرفته فلا يشترط إجماع العوام مع العلماء. 
ا-العوام إذا ل يتبعوا العلماء فسقوا. 
؛ - حلاف الواحد والاثنين يؤثر في الإجماع. 
ه-أخبار الآحاد تقدح في الإجماع. 
"-يعتبر التابعي ِ إجماع الصحابة إذا كان ف عصرهم» ويقدح في الإجماع 
حلاقه. 


5 #شذ أده 


ا-يعتبر في الإجماع من لم يعرف بالفتوى. 
8-إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة. 
9 -لا يحصل الاستدلال على ضرفا نك الله بالإجماع. 
٠-الإجماع‏ إذا كان في الأمور الدنيوية كآراء الحروب لم يجز حلافه إذا كان ف 
الوحه الذي يقع القتال عليه» وإن كان في زمن وقوعه ونحوه جاز خحلافه. 
١١-يجوز‏ انعقاد الإجماع من جهة الاجتهاد. 
-إذا أجمع أهل العصر الأول على أمر لم يجز لأهل العصر الثاني خلافه. 
١7‏ -إذا اختلف أهل العصر على قولين فإنه يجوز الإجماع على أحدهما. 
١-وقوع‏ الاخحتلاف بعد الاتفاق غير جائز. 
ه ١‏ -انقراض أهل العصر غير شرط في صحة الإجماع. 
5 يجوز إحداث قول ثالث غير رافع للقولين الأولين. 
١-يجوز‏ إحداث دليل ثالث وعلة ثالثة إذا لم يعلم من الأمة المنع منه. 
-يعلم إجماع الأمة بأمور منها: 
أن يتفقوا على فعل من الأفعال ويفعلوه جميعا. 
أو يقولوا بأجمعهم ولا وزاخدا: 
أن يفعل أو يقول البعض ويسكت البعض من غير حامل على السكوت. 
8-إذا اختلفت الأمة على قولين وفسقت إحدى الطائفتين سقط الخلاف. 
٠-يثبت‏ الإجماع ولو نقل آحادا. 
١؟-قول‏ الصحابي ف المسألة الاجتهادية إذا لم يعلم له مخالف ليس بحجة ولا 
إجماع. 
-قول أحاد الصحابة ليس بحجة إلا عليا دع : السلام- كما تقدم. 
باب الفياس 
١-أركان‏ القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة. 


ه" قد هه 
؟-الأصل هو الخبر الدال على ثبوت الحكم. والفرع: هو الحكم المطلوب إثباته 
بالتعليل. 
-التعبد بالقياس وارد عقلا وسمعا. 
4-يحوز تعبد البي -صلى الله عليه وآله وسَلّم- بالقياس والاجتهاد عقلا. 
محفور الاكيرة بن عمس التي الى الله عليه و آله وبليك اه غاب ونين 
حو د القاتي هن ل مرا ل الى مان الم عليةى الفوساءت. 
7-لا يجوز ورود التعبد بالقياس في جميع الشرعيات. 
دل يكن الى حملن ان علدو اله ومليت كيدا بالاجتهاد في الشرعيات. 
/-القياس دين مأمور به. 
9-العلة ما أَثْرت في ثبوت حكم شرعي. 
٠-لا‏ يدل طرد العلة على صحتها. 
١‏ حلا تعليل بالاسم ولا بجميع أوصاف الأصل. 
١-عكس‏ العلة لا يو جب فسادها. 
١‏ -طريق وجود العلة قد تكون دلالة أو أمارة. 
١ :‏ -لا بد للقياس من علة ولا بد أن يكون إليها طريق. 
ه١-الشبه‏ هو ما يستوي فيه الشيئان من الصفات الذاتية أو غيرها. 
١5‏ -يعتبر في الشبه بين الأصل والفرع كل ما له تأثير في الحكم لا فرق بين اعتبار 
الصورة والجنس في ذلك. 
ا-يجوز القياس على الخبر الوارد على خلاف قياس الأصول إذا كن الخببر 
مقطوعا به أو اتفق على تعليله أو ورد التنبيه على علته؛ أو وافقه قياس أصل يعضده. 
حلا يجوز إثبات أصول الشرائع بالقياس. 
48-يجوز إثبات فروع الشرائع بالقياس. 


اك مقدمة ال 
٠-يجوز‏ إثبات الأسامي اللغوية بالقياس ابتداء» ولا يجوز إثبات الأسماء الشرعية 
بالقياس لاثبات حكم. 
١»“-يجوز‏ تخصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطة. 
١"-فحوى‏ الخنطاب ليس بقياس. 
٠؟-الاستحسان‏ هو العدول عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرها لدلالة تخصه هي 
أقوى فيها من الأولى عند امحتهد. 
باب الترجيح 
١-الترجيح‏ هو الشروع ف تقوية أحد الطريقين الشرعيين على الأخرى. 
-فائدته: تقوية الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما. 
٠-أقسام‏ ترجيح العلة: أ- ما يرجع إلى طريقها. ب- ما يرجغ إلى حكمها في 
الأصل والفرع. ج- ما يرجع إلى مكانها. د- ما يرجع إلى بجموعها. 
*- فالذي يرجع إلى طريقها: 
١-أن‏ تكون طريق وجود أحدهما أقوى من طريق وجود الأخرى في أصلها 
وفرعهاء ويكون ذلك بالتالي: 
أن يعلم وجوده بالحس والصورة, أو بالاستدلال» أو وجودها بدليل والأخرى بأمارة. 
#أدأن تكوق علهاحكم:الأصل أقوق ين اتكون نضا صرها والأحرى ضيه نض 
أو استنباط. 
* - وترجيح العلة .مما يرحع إلى حكمها في الأصل بطريقين: 
١-أن‏ تكون طريق ثبوت أحد الحكمين أقوى من ثبوت الأخرى» نحو أن يدل 
على حكم الأصل دليل قاطع» والآخر أمارة. 
؟-أن يكون طريق ثبوت أحدهما الشرع والآخر العقل» فيرحح الشرع. 
*- وترجيح العلة كما يرجع إلى حكمها في الفرع أقسام كثيرة منها: 
احا ند ركوق ]أ نحن اتتكييق كرا والا جر إراسة فاطمن انل 


"١‏ مقدمة التحقبة 
؟-أن يكون حكم أحد العلتين إثبات عتاق والأخرى نفيه» فلا ترجيح بينهما. 
*-المثبت للحد أولى من المسقط. 

5 -أن يكون حكم أحدهما أزيد من الأخرى كالندب والإباحة» فيرحح الأزيد. 
ه-أن تكون إحدى العلتين قد شهدت لما الأصول فهي أولى. 
5-يقع الترجيح بقول الصحابي. 
-إذا عضدت العلة علة أخرى رجح بها. 
#حالق لآ خض اول هن الحضمة: 
5-لا ترجيح بأن حكم أحد العلتين يتبعها في جميع الفروع. 
*- والترجيح بما يرجع إلى الأصل : 
أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول والأخرى من أصل. 
*- والترجيح يما يرجع إلى الفرع: 
لا ترجيح بأن تكون فروع إحدى العلتين أكثر. 
4- إذا تساوت الأمارات عند المجتهد فتطرح؛ ويرجع إلى طريق سواها وإلاا رح ع إلى 
طريق النقل. 
ه - لا يجوز أن يكون للمجتهد قولان متنافيان في المسألة. 
5- المذهب هو كل قول صادر عن دلالة أو أمارة أو شبهة أو تقليد. 
/ا- يضاف المذهب إلى العالم يما يأتي : 
أن يأتي بالحكم في مسألة بعينهاء أو يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرهاء أو يعلم 
أنه لا يفرق بين مسألتين فينص على حكم إحداهماء أو يعلل الحكم بعلة في عدة مسائل. 

8- لا يجوز تفويض الله إلى المككلف التحليل والتحريم. 

9- كل محتهد مصيب في اجتهاده؛ وفيما أداه إليه اجتهاده. 

٠‏ المسائل الى يختلف فيها المحتهدون لا حكم للأشبه فيها. 

-١‏ يجوز التقليد بأقاويل مختلفة. 


6" مقد مة المحقسق 

باب المفقي والمستفةتي 

١-ليس‏ للمفي تخيير المستفيّ في قبول فتواه» أو فتوى غيره في المسألة الخلافية. 

؟-يجوز التقليد في مسائل الفروع. 

؟'-لا يجوز للمستفى أخذ الفتوى إلا بعد النظر في حال المفى مما يأتي : 
أن يكون ممن يجوز له الاجتهاد» وبأن يتتصب للفتوى, والناس يأخذون عنه. وأن يكون 
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5 -إذا اتفق المفتون وجب أخذ ما اتفقوا عليه. 

ه-إذا احتلفوا طلب المستفى أعلمهم وأدينهم, فإن اتفقا في العلم فأورعهماء 
وإن اتفقا في الدين فأعلمهما. 
وإذا تساوت أحوال المفتين فللمستفي أن يختار أي العلماء شاء ويأخذ بقوله في جميع 
المسائل : 

5-لا تقبل فتوى فاسق التأويل. 

١-لا‏ يحوز التقليد في الأصول. 

6 -لا يجوز للمجتهد التقليد. 
الحظر والإباحة 

١-المحظور‏ هو الذي نهى الله عنه بالوعيد والنهي والزحر. 

؟-ما ليس للقادر عليه أن يفعله من كان عالما بقبحه أو متمكن من ذلك. 

'-المباح: ما لم يترجح تركه على فعله. ولا العكس, إذا صدر عن عالم به. 

؛ -الحظر: المنع من الفعل بالنهي والزحر والوعيد. 

ه-الإباحة: تعريف المكلف جنس الفعل» وأنه لا يتزحح فعله على تركه ولا 
العكس. 

5-حكم الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. 

-من نفى حكما عقليا أو شرعيا وجب عليه إقامة الدليل. 


/-طريقة استصحاب الحال فاسدة على كل وجه. 
فهذا ما أمكن جمعه وتحصيله من اختيارات الإمام عليه السلام- وقداحتج 
لاختياراته واستدل لكل مسألة .مما يدل على صحتها وستجد ذلك ف أثناء هذا الكتاب 
القيع. 
ولم تزل كتب الأصول والفقه مشحونة ومرصعة بذكر انختيارات الإمام -عايه 
السلام-. الى تدل على بسطته وتمكنه في العلوم. 
نسبه الكتاب 
نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ووو نالل غباذا لله عقر حعله المواايه بمفنوو نز جين 
أوساط الزيدية؛ وقد اعتمدها كثير من علماء الأصول وجعلوها من أصول مؤلفاتهم الى 
رجعوا إليها ونقلوا عنها » وهي تعد من أوائل الكتب الي ألفها الإمام - عليه السلام-؛ 
ولم يزل يحيل عليها في مواضع كثيرة من مؤلفاته كالشاقي وشرح الرسالة الناصحة 
وعيرهما. 
ونحن نرويها وجميع مؤلفات الإمام -عَلَيه السلام- بطريق الإحازة عن عذة من 
العلماء بطرقهم نذكر أعلاها وأرفعها: 
عن الإمام الحجة بمجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى» عن أبيه السيد 
العلامة محمد بن منصور المؤيدي؛ عن الإمام المهدي بن القاسم الحوني؛ عن الإمام محمد 
بن عبدالله الوزير» عن الحسين بن يوسف زبارة» عن أبيه يوسف بن الحسين زبارة عن 
افع الكسين وى اعفن زعارة و عن قافر رين :عب اتهنين عاهر الكهية :عه ييل بسن 
القاسم بن محمد بن على» عن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد؛ عن أمير الدين بن 
عبدالله بن نهشل» عن أحمد بن عبدالله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله يحيى شرف 
الدين» عن الإمام محمد بن علي السراجي» عن الإمام عزالدين بن الحسن»؛ عن الإمام 
المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي؛ عن الإمام أحمد بن يحيى المرتضى» عن أخحيه المحادي 


2 مقدمة 
بن يحيى» عن الفقيه قاسم بن أحمد المحلي» عن أبيه أحمد. عن أبيه الشهيد حميد بن أحمد 
امحلى» عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة -عليه السلام-. 
نسخ الكتاب 
١‏ أفكق عن الحتوى الااغاق_اتسيعةزوالجلة نون تيغ كذ الككتانبه رك أل اقل ايت 
ف غدة كانت عا ضية ونالك عذدا من العلماء» فكانت النسخة المتداولة هي الي 
امير وسد اا نان زياف تورات و الابل ونا لكل عبر ابميس ريدي :31 
بعض المؤلفات لتبيينه كالمعتمد لأبي الحسين البصريء أو المقنع الشاقي أو غيرهما. 
والنسخة الى بيدي مصورة من أصل بمكتبة آل الذاري قال في آخرهما: وافق 
الفراغ من زبره قبيل غروب الشمس في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر جماد 
الأول نسة ولام هيم :واللتمة لل أولا واغرا وهو ضيبنا وتعم الو كيل ولا عتيول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . برسم مالكه الفقير امحتاج السيد على بن إبراهيم بن 
عبدالله بن إبراهيم بن صلاح بن المهدي بن اهادي القاسمي نسبا والمحنكي بلدا. 
ونسأل الله أن يتقبل صالح أعمالناء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يرزقنا 
انوكي والنلم والسيل و إندخلى كل نين #قبوة وان لان بيد الألسنسية 
وآله الطاهرين. 
إبراهيم يحيى عبدالله الدرسي 
يوم الأحد: /١‏ صفر/ 1477١1اه‏ 


14 005/4آم 


0 فوة الاختها 
[مقدمة المؤلف] 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه نستعين» وصلى الله على محمد وآله وسلم: 

ينوه الذي يحول اللن ؤوكة لل راعون التسال أغكق المزاقي::والمسسسك سيلا 
للمريدين ما لديه من نفيس المطالب والمكاسب» ويسر ذلك وسهله» وزينه وجمله» وتممه 
وكملهء بابتعائه الداعي إليه» والدال عليه ني الرحمة؛ وسيد الأمة» من أشرف بيت في 
أبناء لؤي بن غالب » وآزره وعضده وعمده بأخيه وابن عمه علي بن أبي طالب ؛ فكان 
صلى الله عليه مدينة العلم وعلى بابهاء كما نقل ذلك عنه حملة الهداية وأربابهاء من قوله: 
((أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها(")). 


(40-- حديث: (إأنا مدينة العلم وعلي بابها..إلخ)) من الأحاديث الصحيحة المشهورة رواه أئمتنا وجمع 
من المحدثين؛ فممن رواه: الإمام الحادي -عليه السلام- في كتاب فيه معرفة الله عز وجل (طبع ضمن 
بحمو ع رسائل الإمام اهادي 57)» والإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم -عَلَيهم السلام- ف الأصول 
الثمانية (17) والإمام المنصور بالله -عليه السلام- في الشائي من عشر طرق مسندة (/85)) 
وصاحب المحيط بالإمامة (خ)» والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد -عليهما السلام- في الإرشاد 
الحادي إلى سبيل الرشاد» والإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ف العقيدة الصحيحة وأورده 
القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي بطرقه ورواياته في الروض النضير 2٠١ 5/١(‏ 8/١١)؛‏ ورواه 
الشريقته الوضني. فق خازاضه التجنة النبرية 23010 0م 

وأخرحه السيوطي ف الجامع الصغير )١51/١(‏ رقم (7705): ونحب الدين الطبري في الرياض 
»)١559/(‏ وف الذخائر (/1/ا)» والحاكم في المستدرك )١75/7(‏ وقال : حديث صحيح الإسناد.ء 
ورواه أيضا من طريق أخرى »)١717/7(‏ والطبراني في الكبير )18/١1(‏ رقم (71١1١1)؛‏ والحممري 
ف فرائد السمطين )48/١(‏ رقم (507)» والديلمي ف الفردوس )44/١(‏ رقم »)٠١5(‏ وابن أبي 
حاتم ف الجرح والتعديل (49/7)» وابن الأثير قْ أسد الغابة (17/84؟) عن ابن عباسء وابن 
عساكر في ترجمة أمير المؤمنين علي (ع) (5554/5) رقم (131) عن علي (ع) ورقم (197) عن ابن 
عباس» والحافظ السمرقندي كما ف تذكرة الحفاظ »)١71/54(‏ وصححه عن ابن عباس. 

وابن المغازلي الشافعي ف المناقب من عدة طرق فعن جابر من طريقين 2/١١(‏ "/ا) رقم »)١15(‏ وعن 
على عليه السلام من طريقين (؟,) رقم )١77(‏ ؛ (7/7) رقم (155) ؛ وعن ابن عباس من ثلاث 


بش صفوة الاختيار 

وأخرج منهما نسلاً كثيرا طيباء بعئهم في الأرض يمنزلة الكواكبء لا يتأخر طالعهم 

عند أفول الغارب» أضاءت بأنوار علومهم المشارق والمغارب» ورتعت في رياض 

حلومهم الأعاجم والأعارب » رسخت بهم أصول الدين » وشمخت فروعه » وابتهج 

بحميد عنائهم معقول التعبد ومسموعه.ء أنقذوا عباده من الجهالة» وهداهمم بهم من 
الضلالة» فله الحمد على ذلك كثيرا. 

وبعد ذلك: فإن العلم وإن كثرت فنونه» وتفرقت شجون فإن أجله قدراء وأهمه 


أمراء وأوجبه حقا بعد معرفة الله سبحانه وصفاته, وما يجوز عليه وما لا يجوز من توحيده 


طرق (91) رقم )1١51١(‏ 2 (75) رقم (21751 )١14‏ 2 وروى نحوه محمد بن ساليمان الكرفٍ ف 
المناقب (00/7) رقم »)٠١171(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١/48).؛‏ وبطريق آخر 
(077/0))» وبطريق ثالث (544/4) عن ابن عباس» وابن حجر في تهذيب التهذيب (750/5), 
و(/4707))» والمتقي ف كنز العمال )5١5/١١(‏ رقم(559199) و(*١/18١)رقم(5455*)‏ 
والمناوي ف فيض القدير (47/7)) وف الحقائق (47)» وابن حجر ف الصراعق (75), والحاكم 
المشمي في تنبيه الغافلين (8)؛ وابن عدي في الكامل )١55/1(‏ عن جابر بن عبدالله الأنصاري» 
والحاكم الحسكاني ف شواهد التنزيل (١/5”14”؟)‏ رقم (1559)» و(77/5؟) رقم )٠٠١9(‏ عن علي - 
علّيه السلام- ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد )١١4/9(‏ عن ابن عباس » وقال : أخرجه الطبراني. 
ورواه أيضا السمهردي ف جراهر العقدين » وقال عقبه: رواه الإمام أحمد في الفضائل عن علي -رضي 
الله عنه- والحاكم في المناقب من مستدركه والطبراني ف معجمه الكبير وأبو الشيخ وابن حبان في 
السنة له وغيرهم كلهم عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة فمن أتى العلم فليأت الباب ورواه الترمذدي 
من حديث علي مرفوعا: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)).. إلى قوله: وقال الحاكم عقب الأول: إنه 
صحيح الإإسناد. انتهى. 

وقال السيد العلامة بحم العترة الحسن بن الحسين الحوثي -رحمه الله- في تخريج الشافي: أخرحه الحاكم 
والخنطيب وابن عدي والعقيلي وعبدالوهاب الكلابي عن ابن عباس كلهم؛ ورواه عبدالوهاب بطريق 
أخرى عن ابن عباس بلفظ : ((فمن أراد العلم فليأته من بابه)) وصححه الحاكم وابن حرير الطبري عن 
ابن عباس» وأخرجه الحاكم عن جابر » وأخرج نحوه الكنجي عن جابر والطبراني عن ابن عباس بلفظ: 
((لا تؤتى البيوت إلا من أبوابها)) وأخرحه الكنجي عن علي. انتهى. 


وعدله وصحة نبوة رسله -صلوات الله عليهم-» وما يتعلق بذلك ويبنى عليه من فروعه 
اللازمة له يعد معرفة كلامه سبحانه» وأقسامه وأحكامه, وما يجوز عليه فيه و مالا 
يجوز وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وَسَلّم وأقسامه أيضاً وأحكامه » وما يجوز عليه 
وما لا يجوز » وما يتبع ذلك ويبنى عليه من فروعه اللازمة له » ويتعلق به وحكم 
عارفى وحكم جاهله. وحكم ما لم يدحل تحته» وهذا هو المراد بأصول الفقه. 

وقد دل على ذلك الدليل العقلي. وترتب عايه التعبد الشرعي؛ فإن الأمر فيه عظيم.ء 
والجهل على بعض الوجوه قبيح» ولحاقه بصاحبه أحدر. 

ومثاله ما يعلم من أن أحدنا إذا علم أن بين يديه ملكا قادرا وأنه قادم عليه لا محالةء 
وعلم أن له عليه حقا واجبا » وأن الملك لا يقبل في حقه إلا نقدا مخصوصاء فإنه يحب 
قلةاق"قضية الحتتجل معرظة التقال معرقةسحقرقة مداه عخلضا لعن عهذة نا ارهد بول 
نحصل معرفة بدون دلالة. 

ولأنا أيضأ قد علمنا من جهة العقل أنه يحب علينا اجتناب قبائح عقلية بالعقل؛ وعلمنا 
بالدلالة أنا مع الإتيان بالواجبات الشرعية نكون أقرب إلى الإتيان بالواحبات العقليةء 
والاحتناب للمقبحات العقلية. 

وصار مثال ذلك في الشاهد ما نعلمه من أن أحدنا لو وجب عليه قضاء دين أو رد 
وديعة » وكان يتمكن من ذلك بفتح الباب » وإخراج المال » وتلحقه بعض مشقة» فإنه 
يقبح منه انتظار من يتحمل منه مؤنة هذه المشقة» ولا تكون مؤنة الفتح له في ترك الرد 
والقضاء عذرا » وحق الله سبحانه ألزم من حق العباد؛ وعهده أمر أوجبء فما أقرب أمر 
بعض هذين الفنين من بعضء والله المستعان» وما ذكرنا من هذا الإحتجاج هو الذي 
قضت به أصول أصحابناء فمن تأملها فضل تأمل علم ذلك» وقد كان من تقدم من 
آبائنا -صلوات الله عليهم- ومن تابعهم من علماء شيعتهم -رضي الله عنهم- وسعوا في 
هذين الفنين وصنفوا وأجملواء وحققوا وجللوا ودققوا؛ فجزاهم الله عنا خيرا. 


4" صفوة الإختيار 
[الداعي للأئمة«ص وعلماء شيعتهم -رضي الله عنيم- إلى التأليف] 

والداعي لمم إلى ذلك شدة الرغبة في هداية العباد» والتعرض لما أعد الله سبحانه لىلن 
هدى إلى طريق الرشاد» فصار المتعرض بعدهم لتصنيف كتاب, وتبيين حطاب, لا يجتي 
إلا من تمارهم؛ ولا يمشي إلا في آثارهم, ولا يستضيء إلا بأنوارهم؛ ولولا أن من يعلم 
فضله -مع تفضيله من كان قبله- سعى في مثل هذا الشأن » ما جرينا في هذا الميدان, 
ونرحوا من الله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه » ولا يخليها من القصد 
المطابق لما يفهم من ظاهرها بحقه » حتى يستوي السر والعلانية فيعظم الأحرء ويجير 
نوات الطاعة امشقة الفعل + و لاجعلا من الأعسترين أعمالا "الذي تل سعيهم :ف اللياة 
الذئنا: وهم حمسيو أنه يوان ينها . 
[الداعي له (ع) إلى تأليف هذا الكتاب] 

وقد كان من جماعة من الإخوان الراغبين في العلم النافع» والطالبين للعمل الرافع. 
تعويل ف تصنيف مختصر ف أصول الفقه؛ يعم المهم من أقوال العلماء» ويمخص أصول 
أصحابنا من أئمتنا -عَلَيُهم السلام-»؛ وأتباعهم -رضي الله عنهم-, ونبين ما نختاره من 
ذلك ونعتمد عليه لمذهبنا بأدلته» وتمييز شرطه وعلته؛ فأحبتهم إلى ذلك تعرضا لما أعد الله 
سبحانه لمن هدى إلى صراط مستقيم؛ أو دعا إلى منهاج قويم؛ وبالله أستعين وأستمدء 
وإياه أستهدي وأسترشد, صلى الله على محمد وآله. 
فصل:[في تعريف الفقه] 

اعلم أرشدك الله وهداك, وآثرك وتولاك: أن الفقه في أصل اللغة: هو العلم» بدليل 
أنك لا تقول: فقهت هذا الأمر وما علمته» ولا علمته وما فقهته» بل يعد من قال ذلك 
منافقا جارنا عر من فول علفتة وم علفقة 

ثم قد صار بعرف العلماء مفيدا للعلم أو الظن حمل من الأحكام الشرعية وعللها 
وأسبابها وشروطها الي لا يعلّم باضطرار أنها من الدين» فمن علمها على هذا الوحه؛ 
فقد علم الفقه. ومن لم يعلمها على هذا الوجه بل ظنها أو قلّد فيها لم يكن فقيها. 


هك صفوة الإختيار 

واعلم أنا نريد بقولنا: أصول الفقه: طرق الفقه» وطرق الفقه تنقس و إلى : دلالة 
وأمارة. 

فالدلالة: هي ما كان النظر فيها على الوجه الصحيح يوصل إلى العلم. 

والأمارة: ما كان النظر فيها على الوجه الصحيح يقتضي غالب الظن. 
فصل :[ ني أقسام الدلالة والأمارة] 

والدلالة أولى بتقديم الذكر من الأمارة؛ فالدلالة: الكتاب المعلوم, والسنة المعلومةء 
والإجماع المعلوم, والأفعال المعلومة» ويدحل تحت هذه الجملة الأوامر والنوامي» 
والمخصوص والعموم, والمحمل والمبين) والناسخ والمنسوخ) من كلام الله سبحانه وكلام 
وإجماع عترته وأمته. 

والأمارة: ما عدا ذلك وهي: أخبار الآحاد» والقياس» والإجتهاد؛ لأن النظر فيها على 
الوجه الصحيح لا يوجب إلا غالب الظن» كما قدمنا على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 
فصل 

فمن علم هذه الجملة مفصلة كما ذكرنا أولاً فهو فقيه» وجازت فتوافء وهو المراد 
بقولنا: مفي» ومن لم يفهمه فليس بفقيه. ولم يجز له الفتوى على ما غختاره. 
فصل 

وما حرج عن هذه الحملة بقي على حكم العقل» فما حظره فهو محظورء وما أباحه 
فهو مباح» وهو المراد بالكلام في الحظر والإباحة. 


م صفوة الاختيار 
فصل:[في أقسام سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-] 

واعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وَسلّم تنقسم إلى: قول وفعل وتقرير؛ فالقول 
والفعل ظاهران. 

والتقرير كأن يرى البي صلى الله عليه وآله وَسَلّم غيره ممن يلتزم شريعته يفعل فعلا 
شرعيا ثم لا ينهاه عنه مع التمكن » أو يقول له كيف تفعل في صلاتك مثلا؟ فيقول: كذا 
وكذاء فيسكت عنهء فإن ذلك يدل على تصويبه» لولا ذلك27 لأنكر عليه؛ لأن التغزرير 
والتعمية والإقرار على المعصية لا يحوز عليه صلوات الله عليه؛ لكونه إماما ورسول حكيم 
لا يحوز أن يعلم من حاله ذلك» ولا شيئا من القبائح. 
فصل :[في بيان انحصار أبواب أصول الفقه] 

واعلم أن هذه الجملة الى تقدم ذكرها تنحصر في عشرة أقسام» وهي: 

الأوامر والنواهي» والخصوص والعموم , والبمحمل والمبين» والناسخ والمنسوخ.ء والأفعال 
والأخبار» والإجماع والقياس والاحتهاد» وصفة المفي والمستفي» والحظر والإباحة. 

وإنما قلنا بانحصارها في هذه العشرة الأقسام؛ لأن القسمة دائرة بين النفي والإثبات» 
وذلك أمارة صحة القسمة. 

لقنا "تقو نرق الفقه لأ تخلوا إنا أن تكون خطابا أو غير حطاي: واللتطعات لا 
يخلو إما أن يكون خطاب واحدء أو خطاب أكثر من واحدء وخطاب الواحد لا يخلو إما 
أن يكون خحطاب قديم» أو خطاب محدث؛ ويدخل تحت جميع ما تقدم الأوامر والنواهي, 
والخصوص والعموم, وامحمل والمبين» والناسخ والمنسوخ من كلام الله سبحانه» وكلام 
نبيه عليه السلام. 

وغير الخطاب لا يخلو إما أن يكون فعلا أو غير فعل» وغير الفعل لا يخلو إما أن يكون 
استنباطا أو غير استنباط» فغير الإستنباط هو التقرير من البى -صلى الله عليه وآله- 


('» أي لولا التصويب له على ذلك. 


232 ترا خسار 
وغؤاتت وأمقهع الو قدر العلم نالك والاسشباط الالو إنا أن .ركون له أضل شعين: أن لا 
أصل له معين؛ فإن كان له أصل معين فهو القياس» وإن لى يكن له أصل معين فهو 
الإجتهاد؛ والمكلف لا يخلو إما أن يكون عالماً بهذه الجملة أو غير عالم؛ فإن كان عالماً بها 
فهو المفى » وإن كان غير عالم فهو المستفى» وما دحل تحت ما تقدم فحكمه ما قضى 
به وما لم يدحل تحته بقيى على حكم العقل» وهو المراد بالكلام في الحظر والإاباحة. 
فصل:[في تعريف الخطاب] 

وأغلم أنه عب أن :تدا بذكر الطاب وحده لديز لنااعن غيرة كنا ذ كزان عفار كته له 
في هذا الفن» ونتمكن من الكلام في كيفية تقسيمه وترتيبه؛ وتفصيله وتبويبه؛ لأن جميع 
ذلك فرع على معرفته في نفسه بحده وصفته. 

فقول وبالله التوفيق: الخطاب: هو الكلام الذي يقصد به فاعله إفهام الغير غرضاً من. 
الأغراضء وإا قلنا هذا حده؛ لأنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة» ويحصر فائدته 
حتى لا يدخل فيه ما ليس منه » ولا يخرج عنه ما هو منه » وذلك أمارة صحة الحد؛ 
ولأنه أيضا يطرد وينعكسء وذلك دليل في صحة التحديد. 
فصل:[في أقسام الخطاب] 

وهو ينقسم إلى: حقيقة ومجاز: 

فالحقيقة: كل لفظ إذا أطلق سبق إلى فهم السامع منه معنى واحد أو معنيان أو أكثر 
على وجه لا يوحب ترجيح بعضها. 

والمجاز: هو كل خطاب لا يراد به ما وضع له في أصل اللغة» فلا يمس بق إلى فهم 
السامع عند إطلاقه معناه الذي استعير له إلا بقرينة. 

والقرائن ثلاث: عرفية وحالية وعقلية» وهذا هو مذهب الجمهور. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن يكون في كلامه سبحانه مجاز» وذلك باطل؛ لأنا 
نعلم وجوده في كلامه سبحانه وذلك ظاهر في قوله تعالى: «(واسأل القرية التي كنا فيها 
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والعير التي أَقْبلَنَا فيها» [يوسف:؟8]» فدلالة العقل وقرينة العرف تقضي بأن المراد أهل 
القرية 00 العير. 

وكذلك قوله سبحانه: إواخفض لَهُمًا جتاح الذل من الرحمة وَقل رب ارَحَمَهُم 
كما ربياني صغيرا» [الإسراء:؛ 7]؛ وهو لا يريد ما تقدم من الجناح في أصل اللغة» وإنما 
استعار ذلك سبحانه؛ والمراد: تواضع لما وكن كالطائر الخافض لجناحه تحشا على 
فراخه. ولا تكن كالطائر المحلق عنهما تباعدا منهما » وتمردا عليهما » والله أعلم» وهذا لا 
يعلم من ظاهر اللفظء وإنما يعلم بالأدلة والقرائن» وأمثال ذلك كثير. 
[أقسام الحقائق] 

والحقائق تنقسم إلى: مفردة ومشتركة. 

فالمفردة: ما أفادت معنى واحداً كقوله سبحانه: لاهو الحي لَاإِلَه إلاهو»ي 
[غافر:75]ء فإنا تعلم بقوله الحي أنه على صفة يخالف صفة اميت والجماد دون ما 
عداهاء وبقوله: إن إِلَهِ ا هو أنه سبحانه على صفة لا يستحق العبادة لكونه عليها 
تيو أة. 

والمشركة: مثل قوله سبحانه: لإقل هم الله أحد) [الإخلاص:١]ء‏ فإنه يفهم من 
هذا اللفظ أنه سبحانه فردء وأنه لا يقبل الإنقسامء وأنه لا مثل له في ذاته وصفاته» وأنه 
منفرد بأنواع الكمال دون غيره في قوله وأنعاله فلفظة (واحد) تتناول ما ذكرنا حقيقة 
بدلالة أنه سبق إلى فهم السامع عند إطلاق هذه اللفظة بحردة عن القرائن هذه المعاني 
على سواء: 

والحقائق أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية وعرفية وشرعية؛ 

فاللغوية: هي كل لفظة أفادت ما وضعت له في أصل اللغة كقولنا للسبع المنخصوص: 
أسدء وللبهيمة المنخصوص: حمار. 
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والعرفية: هي كل لفظة أفادت ما نقلت إليه بعرف اللغة عند إطلاقهاء كقولنا: 
لاتقل اقظنان تابه الخصعوضة اآندتر نا عاط كاندق أل اللقةمووضيوعا المكسنان 
المنخفض» ثم صار بنقل العرف يفيد قضاء الحاحة المخصوصة إذا أطلق. 

والشرعية: هي كل لفظة إذا أطلقت سبق إلى فهم السامع معنى شرعي كقولنا: 
صلاة» فإنها كانت في أصل اللغة موضوعة للدعاء؛ ثم صارت بنقل الشرع تفيد الأفعال 
والأذكار المنخصوصة. 
فصل:[ي بيان الخطاب الوارد من الحكيم سبحانه] 

فإذا ورد الخطاب من الحكيم سبحانه كان لا يخلو إما أن يتناول معنى أو لا يتناولهء 
باطل أن يخاطب سبحانه بخطاب لا يدل على معنى» كما ذهبت إليه الحشوية"©؛ لأن 
ذلك يلحق خطابه بالقبح؛ والقبح لا يحوز عليه سبحانه» على ما ذلك في موضعه من 
أصول الدين. 

وإذا تناول معنى فلا يخلو إما أن يتناوله بظاهر لفظه من دون اعتبار غيره» أو لا يتناوله 
إلا باعتبار غيره» فإن تناوله من دون اعتبار غيره فهو الحقيقة» وإِن تناوله بشرط اعتبار 
غيره فهو ابحاز. 

ولا يحوز أن يخرج خطابه سبحانه عن هذه الأقسام؛ لأنه حكيم؛ والحكيم لا يخاطب 
بخطاب لا يفهم منه فائدة أصلاً؛ لكون ذلك عبثا قبيحا على ما ذلك مقرر في مواضعه 
تن امتجبو ل 7الدرد كا 3 كردا قاذ انور اللطاني نه سحانه ععياة انين أذ كسس 
وقفجلذ لجاز وجي خله عن الحقيقة الترعية) لأنهنا تخي اللافلان» وأفريهيسنا إلى 
الخطاب عهدا متى أمكن » فإن بمكن حمل على العرفية ؛ لأنها ناقلة والحكم للطاري 
47 الحشوية: لا مذهب لحم منفرد وأجمعوا على الخبر والتشبيه وحسموا أو صوروا وقالوا بالأعضاء 
وقدم ما بين الدفتين من القرآن. قال الحاكم: ومنهم أحمد بن حنبل وداود الظاهري والكرابيسي . ومن 
متأخريهم محمد بن إسحاق بن خزيعة صنف كتابا في أعضاء الرب تعالى عن ذلك. اتتهى لملل 


والبعن: 
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متى أمكن» فإن لم يمكن حمل على اللغوية؛ لأنها وضعت له في الأصلء» فكان أولى بها 
متى أمكن» فإ لميمكن حمل على المحاز حفظا للخطاب عن الضياع والإهمال الذي لا 
يحوز على الحكيم سبحانه كما قدمنا. 
فصل :رفي ترتيب أبواب أصول الفقه] 

واعلم أن الواحب ف الترتيب أن يبدأ بالكلام في الأوامر؛ لأن بها تبت الأحكام 
الشرعية بأنفسها من دون اعتبار معنى. 

ثم نتبعها بالنواهي؛ لأن بامتثال مقتضى النواهي يتم غرض الآتي .ممقتضى الأوامر. 

ثم نتبع ذلك بالكلام في الخصوص والعموم؛ لأنه لا يمكننا استعمالهما جميعا بعد علمنا 
بوجوب العلم بهما متى أمكن إلا بأن يبنى العام على الخاص. 

ثم نتبع ذلك بالكلام في المحمل والمبين؛ لأنه يفيد مرادا منهما على الجملة يماج إلى 
بيال بعينه. 

ونتبع ذلك بالكلام في الناسخ والمنسوخ؛ لأن الكلام فيهما يتعلق بالكلام في زوال 
مثل الأحكام الثابتة أولا بالنصوص المتقدمة» بالنصوص المتأخرة على وجه لولاه لكانت 
ثابتة بشرط التراخحي . 

ثم نتبع ذلك بالكلام في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسَلّم؛ لأن أخباره تببى في 
الصحة والقبول على كلام الله سبحانه. 

ثم نتبع ذلك بالكلام في الأفعال؛ لأنها لا يلزم الإمتثال لها إلا بدليل من القول» فكان 
تقديم الأقوال أولى» ولأن الأخبار تتعدى إلينا بأنفسهاء والأفعال تفتقر إلى دليل. 

ثم نتبع ذلك بالكلام في الإجماع؛ لأن الإجماع إجماع العترة والأمة وفعل النبي صلى 

الله عليه وآله وَسلّم متقدم عليه؛ ولأنه لا يكون حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

ثم نتبع ذلك بالكلام في القياس؛ لأن الإجماع حجة يعلم صحة مقتضاهاء والقياس 
يوحب ظن مقتضاه.ء والمعلوم الصحة أولى بالتقديم من المظنون. 


ثم نتبع ذلك بالكلام في الإجتهاد؛ لأنه لا يرجع إلى أصل معين» فكان الذي يرصع 
إلى أصل أولى بالتقديم بل هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في تعرف حكم الحادثة 
بأمارات مقارنة» فكان ماله أصل معين أولى بالتقديم. 

ثم نتبع ذلك بالكلام في المفى؛ لأنه من.علم هذه الجمل المتقدمة كما قدمنا. 

ثم نتبعه بالكلام في المستفى؛ لأنه من جهلهاء والعالم أولى بتقديم الذكر من الجاهل» 
ولأن الجاهل يرجع إليه» فكان العالم كالأصل له وتقديم الأصل أولى من تقديم الفرع. 

ثم نتبع ذلك بالكلام في الحظر والإباحة؛ لأن جميع ما ذكرنا ناقل والناقل أولى؛ لأن 
الكلام في الحظر على المكلف إن كان فيما دخل تحت الحملة المتقدمة» والحكم فيه ما 
قضت بهء وإن كان لم يدحل نحتها بقي على الحظر العقلي. 

م نتبع ذلك بالكلام في الإباحة؛ لأن الحظر أحوطه فكان أولى بالتقديم. 
فصل:[ني شروط الإستدلال بخطاب اللسه وخطاب رسوله] 

واعلم أنه لا بد لمن أراد الاستدلال بخطاب الله سبحانه وخطاب رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم من العلم بثلاثة أمور: 

أخدهاء أنه لاوز أن قاطن سبخانة قطاي لا رقضت به قائدة أميلة كبا تقزلتت» 
اللشورة: 

والثاني: أنه لا يحوز أن يخاطب سبحانه بخطاب موضوع في أصل اللغة لفائدة ويريد 
به غير تلك الفائدة» ولا يبين مراده» كما تقوله المرجحئة. 

والغالث: أنه لا يحوز أن يخاطب بالمنطاب على وجه يقبح كالأمر بالقبيح» والنهي عن 
الحسن كما ألزمناه المحبرة. 

وهذه الشروط في خطاب الله سبحانه هي شروط أيضا في صحة الاستدلال بخطاب 
الرسول -صلى الله عليه وآله- ويلحق بها في خطابه عليه السلام شرط رابع» وهو: أن 
يعلم أنه لا يحوز عليه الكتمان لشيء ما أمر بتبليغه ؛ لأن ذلك ينقض الغرض ببعثته؛ ولأنه 


"6 صفوة ال خسار 
سبحانه حكيم لا يحوز أن يبعث من يعلم من حاله هذا ولا غيره من القبائح» كما ذلك 


مقرر في مواضعه من أصول الدين. 


4 عد عند عد عر عر جر زر عرد بر 


[الكلام في الأوامر:" والنواهي] 
مسألة: [الكلام في حقيقة لفظ الأصر] 
اختلف أهل العلم في لفظ الأمر هل هو حقيقة في القول دون الفعل» أو فيهما معاء أو 
هو حقيقة مشتركة بين معان كثيرة على ما نبينه؟ 
فذهب قوم إلى أنه حقيقة في القول» وبحاز في الفعل» وهو مذهب أكثر الحتفية: وقوم 
من الشافعية» وهو اختيار الحاكم أبي سعيد المحسن بن كرامة الجحشمي الببيقق” حر حمه 


6 جمع أمر على غير قياس لأن فعلاً لا يحمع على فراعل وإنما يحمع على فعول فالقياس في جمع أمر 
أمور , وق جمع نهي نهري ثم نهي -بياء مشددة- لكنهم خالفوا القياس تي جمع أمر هنا لغرض 
صحيح وهو التمييز بين الأمر الذي ممعنى الشأن والأمر الذي هو عبارة عن صيغة الطلب فجمعرا الأول 
-أي الأمر الذي بمعنى الشأن- على أمور » وإنما خصوا صيغة الأمر ممخالفة القياس ف جمعه لأنها 
أشبه باسم الفاعل » لأن لاصيغة باعئة على الفعل'فكأنها آمرة بالفعل فاستعبر لها جمع آمره وهو أوامر , 
وكذلك النهي اسم فاعل ناهية جمع نواهي . تمت باحتصار من مرقاة الوصول . 

(2- الحاكم الدشمي أبو سعيد, المحسن بن محمد بن كرامة بن محمد بن أحمد بن الحسن بن كرامة ابن 
إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب -علَيهم 
السلام-» هكذا ساق نسبه ابن فندق في تاريخ بيهق» ولد رحمة الله عليه ف قرية حشم من ضواحي 
بيهق خراسان قْ شهر رمضان سنة (١141ه)‏ هو الإمام الحافظ المحدث المفسر الأصولى المتكلم 
القاريء النحوي اللغوي . إماماً عالماً صادعاً بالحق» شيخ العدلية له الكثير من المولفات العظيمة الغزيرة 
ال بلغ عددها أكثر من نيف وأربعين كتاباء كان في الأصول ممتزليا من مدرسة القاضي عبد الجبارء 


4 صفوة الاختيار 
الله- وهو الذي نصره القاضي همس الدين(2 -رضي الله عنه وأرضاه- في كتاب البيان. 

وذهب قوم إلى أنه حقيقة في القول والفعل» وهو مذهب أكثر الشافعية. 

وذهب الشيخ أبو الحسين البصري”' إلى أنه لفظ مشترك بين القول والغرض 
والشأن» وبين المعنى المؤثر في بوت حال الجسمء فيقال في القول المخصوص: إنه أمرء 


فنون العلم ومن أشهر مؤلفاته كتاب التهذيب ف التفسير تسعة بحلدات» وهو طراز لواء العدليةة. 
وكتاب السفينة في التاريخ أربعة بجلدات» وكتاب تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين في الآيات 
النازلة قْ أهل البيت» وله رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس الى كانت السبب في قتله ث الرد على 
الَيرَة القدررية4 وغير. للك مزق اللو لفاك الحذيذة "قل برعفة اله تركة المكاريسسية فبدويداق #ر بيب 
(494ه). قتل غيلة على أيدي المحبرة القدرية رحمه الله رحمة الأبرار. 
97 القاضي همس الدين هو: جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى البهلولي اليماني الأبناريء 
الإمام الحجة البحرء كان من عيون أصحاب الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان وفضلائهم؛ كان 
من متكلمي المطرفية» ثم انتقل إلى المخيزعة فكان إمامهم في علم الكلام» وهو الذي وصل بكتب 
أهل البيت -علَيهم السلام- من العراق في الأصول والفروع؛ والمنقول والمسموع؛ وعلوم القرآن 
والأخبار النبوية» وأنشأ مدرسة كلامية ف سناع متميزة»؛ وتصدى للرد على المطرفية والتحذير مهم 
باللسان والقلم ولقي منهم أذى كثيرا وحاربوه محاربة شديدة» وله معهم مناظرات وبحادلات كثيرة 
وله الكثير من المؤلفات الي تدل على تعمقه وبسطته في شتى فنون العلم» وكان إمام الزيدية وعالمها ف 
عصره وألف ف الأصول والفروع المولفات العديدة» وتوقي سنة (01ه))» وقبره ف هجرة سناع فٍ 
مدينة حلة. 
7'© أبو الحسين البصري هو: محمد بن على بن الطيب البصري من الطبقة الثانية عشرة من طبقات 
المعتزلة ومن أصحاب قاضي القضاة. 
قال الإمام يحبى: هو الرحل فيهمء أخذ عن قاضي القضاة» ودرس ببغداد» وكان جدلاً حاذقا» مليح 
العبارة» غزير المادة» إمام وقته كما وصفه ابن خلكان. 
وسكن بغداد وحدث بينه وبين المعتزلة نفرة لكثرة قرآته لكتب الفلاسفة» ولردوده على المشائخ ف 
نقض أدلتهمء وله الكثير من المؤلفات النافعة؛ فمنها: كتاب المعتمد قْ أصول الفقه. وكتاب تصفح 
الأدلة في بحلدين» وشرح الأصول. توق يرم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر سنة 14151ه). 


3 صفوة الاختيا 
وف الغرض إنه أمر » كقوهم: لأمر ما جدع قصير أنفه» أي لغرض»ء وأمر فلان عظيم أي 
حاله وشأنه؛ ولا بد من أمر لأحله كان الجسم متحركاء أي معنى يؤثر فيه وليس يحقيقة 
في الفعل أي ليس يفيده من حيث هو فعل» بل من حيث هو شيء وذات» وهو 
مذهب شيخنا أبي علي الحسن بن محمد الرصاص” 2‏ رحمه الله- وحكاه لنا عن القاضي 
شمس الدين. 

وهذا يصح عند من يعلم المعنى المؤثر في ثبوت حال الجسم وأما من لا يعلم ذلك 
فهو لا يخطر بباله عند إطلاق اللفظ فضلاً عن سبوقه إليه حتى لا يحب الإشتراك9©. 


أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد الرصاص الشيخ الكبير المتكلم شحاك الملحدينء 
كان آية من آيات زمانه» كثير العلم واسع الدراية» قليل النظير» بلغ في العلوم مبلغا تحتار فيه الأفكار 
على صغر سنه؛ تتلمذ على يد القاضي جعفر بن أحمد» وهو شيخ الإمام المنصور بالله عليه السلام» قال 
فيه الإمام -عليه السلام - حسام الدين» رأس الموحدين؛ أبو على الحسن, علامة اليمن؛» ألف ف الأدب 
وعمره أربع عشرة سنة؛ وق الأصول وعمره حمس عشرة سنة» وله المولفات الكثيرة ف الأصول 
والفروع وفي علم الكلام وغير ذلك من فنون العلم» ومن مؤلفاته التبيانء والفائق في الأصولء 
والكاشف وغيرها من المؤلفات؛ وتوف يوم الاثنين من شهر شوال سنة (5/4ه) وعمره (7/4 سنة). 
وقبره بهجرة سناع حوار قبر القاضي حعفر رحمهما الله تعالى. قيل إنه كان يرد على نيف وسبعين 
فرقة. 

(© قال القرشي في العقد ما لفظه : قال الإمام المنصور بالله -عليه السلام- : إنما يكون مشتركا بين 
ما كان من هذا معقولاً لأهل اللغة فتخرج جهة التأثير والصفة ؛ لأن أهل اللغة لا يعلمون المعنى الذي 
لأحله احترك الجسم ولا الصفة الى أوجبها هذا المعنى للجسم » ويمكن الجواب عن ذلك : بأنهم 
يعقلون ذلك على حجهة الجملة فإن كل عاقل يعلم بكمال عقله أنه لا بد من أمر لأحله احترك الجسم 
بعد أن كان ساكنا » وأن التفرقة بين الحي والميت لا بد أن يرحع بها إلى أمر » وأما أن ذلك هل هو 
فاعتسل أو مرحت أو ذات أو صضفة4 فل ::وإذا عَملرا ذلك غلى.سييل الفلة كان كافياق أن :رضتعوا 
له لفظا يدل عليه أو يشركوا بينه وبين غيره في لفظ . انتهى (ح-ش غ) )18١/5(‏ . 


3 ظ نوة ألاخة 
مسألة:الكلام في أن الأمر قول ظاهر فهمم منه المراد] 

ذهب العلماء على طبقاتهم أن الأمر الذي هو القول ظاهر فهم منه المراد» وخالف في 
ذلك بعض المتأخرين من ينتسب إلى علم الكلام» وقالوا: لا بد في معرفة المراد مسه إلى 
وكه وهذا القو ل باط له وغررها. 

أما اللغة: فما نعلمه من أن القائل لو قال لعبده العربي اللسان: ادحل الدارء أو أخرج 
كا تناه نان رقن ساعن ذللت جنار لذن الي لهي يه را 
الذم من العقلاءء وهم لا يذمون على ترك امتثال ما لا يفهم معناه كما الو خاطب 
العربي بالزنحية ول يبين لم يستحق عندهم الذم » ولأنه لا فرق بين قول القائل لعبله: 
ادخل الدار» وبين قوله دحل زيد الدار» في أن كل واحد منهما له ظاهر يفهم منه المراد 
فقوله: ادحل يفيد إيجاب الدخول في المستقبل » كما أن قوله: دحل زيد الدار يفيد 
دخول زيد في الماضي» فمن أنكر أن يكون للأمر ظاهر يفهم منه المراد لأنمه نفي أن 
يكون للمخبر ظاهر يفهم منه المراد» ومن بلغ هذا الحد من التجاهل علم بطلان قوله 
مما يبجحري محرى الضرورة. 

وأما الشرع: فما عليه المسلمون من لدن النبي -صلى الله عليه وآله- إلى يومنا هذا 
من الإحتجاج بظواهر أوامر الكتاب والسنة » وقال أبو بكر بحضرة الجماعة : (لا أفرق 
بين ما جمع الله بينه) » فرجع إلى الظاهر في قوله تعالى: «إقأقيموا الصِلَاةَ وءاتوا الزكاة4 
|المحادلة:1١].‏ 
مسألة: [الكلام في حقيقة الأصر] 

اختلف أهل العلم في حقيقة الأمر من جهة القول. 

فمنهم من قال: هو قول القائل لمن دونه: افعل» وذلك هو اختيار”"2 الحاكم أبي 
سعيد ا محسن بن كرامة الهشمي البيهقي حر حمه الله تعالى-. 


(» وإليه ذهب قاضي القضاة وكثير من المتكلمين . المقنع الشافي (خ) . 


يي 2 ايه اس طشتر 

ومنهم من قال: هو قول القائل لمن دونه: افعل» مع إرادة الآمر للمأمور به وهو 
اغتنان لسك المؤيك بإن2؟ قلسن اللدروبحه: 

وذهب شيخنا أبو علي الحسن بن محمد الرصاص رمه الله تعالى إلى أن الأمر هو 
قول القائل لغيره: افعل على جهة الإستعلاء دون الخضوع؛ وغرضه أن يفعل المقول له 
الفعل. 

واعترض قول الحاكم بالتهديد فإنه قول القائل لمن دونه: افعل وليس يأمره. 

واعترض القولين قول الحاكم: والمؤيد قدس الله روحه بأن الإنسان قد يكون آمرا من 
فوقه إذا ورد اللفظ على جهة الإستعلاء دون الخضوع؛ وهذا هو الذي تختاره. 

ومنهم من قال: هو قول القائل لغيره: افعل أو لتفعل على جهة الإستعلاء دون 
الخضوعء ولم يشرط الإرادة؛ لأنها شرط في كونه أمراء وما يكون شرطاً في الشيء لا 
يدخل في حده وحقيقته: وحكى أنه اختيار القاضي كمس الدين رضي الله عنهء وهذا 
أيضا يتتقض بالتهديد كما قدمنا. 


('6- المؤيد بالله هو الإمام أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن حمد بن 
القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام-. 

ولد عليه عاذت بآمل سنة 7ه ).؛ من أئمة أهل البيت -عليهم السلام- ف الجيل والديل. 1 
ير في عصره مثله علما وفضلاً وزهداً وورعاً وسخاوة وشجاعة وحلماء ولم يبق فن من فنون العلم إلا 
وقد ضرب فيه بأوفر نصيب؛ وبرز ف علم النحو واللغة» وأحاط بعلوم القرآن والشعر وأنواع الفصاحة؛ 
ولشعرفة سينك الكلايك: تترفة كاملة روالة ودراية وحرسا] وتقفياة؛ دعا إل أله عزو جل سعة 
(٠78ه)‏ وبايعه العلماء والفضلاء منهم القاضي عبد الحبار والصاحب بن عباد وغيرهماء ولم يزل 
ناشرا للعلم» محييا لرسوم الدين بحاهدا للظالمين» محارباً للمفسدين حتى توف - عليه السلام - يرم عرفة 
سنة (١41ه))»‏ ودفن يوم عيد الأضحى وكان عمره (1/ا سنة) ومشهده بلنجا. 

وله المولفات الكثيرة العدد في الأصول والفروع؛ ومن مؤلفاته: كتاب إعجاز القرآن» وكتاب النبوات 
والآداب» وله التجريد وشرحه أربعة بحلدات وهو من معتمدات أهل البيت -عليهم السلام- ف الفقه 


5 نوة الاختيا 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تحديد الأمر به [أنه] يكشف عن معناه على جهة 
المطابقة ويحصر فقائدته. ولأنه يطرد وينعكس)» ذلك أمار ةسعد إن 
مسألة:[الكلام في الأمر لماذا يكون أمرا؟] 

تلق اهن العلم نق الأ زلآذا ركون أمراء تسب ابو القانس اللي 137ل أله سر 
لعينه9' . 

وهيف الغتزلة التصييوق1'؟ إلى أله يحون أغرا لكوزن الامو هريد توويك اموي سه 
وذلك هو اختيار السيد أبي طالب” قدس الله روحه؛ وحكاه شيخنا عن همس الدين - 


رصي الله عنهما -. 


(2- أبو القاسم البلخي هو: عبدالله بن أحمد بن محمد الكعبي البلخي الخراساني» من أئنمة المعتزلة 
البغدادية» وهو الذي تنسب إليه الكعبية من المعتزلة» وأخذ عن أبي الحسين الخياط» وكان من أحفظ 
الناس لاختلاف المعتزلة في الكلام؛ له معرفة واسعة بالكلام والفقه والآداب» معروفا بالسخخاء الود 
والحمة العالية» انصرف إلى نخراسان؛ وكان من أصحاب الإمام محمد بن زيد الداعي - عليه السلام- 
وحرى بينهما مكاتبات» وله الكثير من المصنفات منها: عيون المسائل وكتاب المقالات وكتاب ف 
التفسير وغيرها من الكتب؛ وكان مولده سنة (11ه) وتوف ببلخ ف أيام المقتدر العباسي سنة 
(169"هص). 
47 قال ف المعتمد: والبغداديون من أصحابنا يمولون: إن الأمر أمر لعينه. 
قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى ف منهاج الوصول: لكين أظن أن أبا القاسم يلحظ مذهب أبي 
الحسين وهو أن الأمر لا صفة له لكونه أمرا بل معنى كونه أمرا كونه صيغة مخصوصة لككن يلزمه أن 
يفصله عن التهديد باشتراط مقارنته للإرادة ولعله يشترط ذلكء والله أعلم. 
('9- المعتزلة فريقان: المعتزلة البصريون والمعتزلة البغداديون؛ فالبصرية تتميز عن البغدادية بالتعمق في 
علم الكلام» وهم قسمان أيضا: قسم يرى رأي العثمانية ف التشيع؛ ومنهم قدماء البصريين كعمرو بن 
عبيد» وأبي إسحاقء وإبراهيم بن سيار النظام» وعمرو بن بحر الحاحظء وثمامة بن أشرس» وغيرهم. 
وقسم بميلون إلى التشيع وإلى تفضيل أمير المؤمنين علي -علَيه السلام- على جميع الصحابة ومنهم: 
أبو علي الحبائي» وقاضي القضاة عبد الحبار بن أحمد. والشيخ أبو عبدالله البصريء وأبو محمد الحمسسن 
بن متويه صاحب التذكرة. 


0 صفوة ا ختيار 
وذهبت الأشعرية”' إلى أنه كان أمرا؛ لأن الآمر أراد أن يكون أمرا وإن لم يرد المأمور 


ا 


والبغداديون بميلون إلى التشيع ويقولون بتفضيل أمير المومنين عَلَيِه السلام- كافة ومنهم: بشر بن 
المعتمر؛ وعيسى بن صبيح وجعفر بن مبشرء وأبو جعفر الإسكاقي» وأبو الحسين الخياط» وأبو القاسم 
البلحي. انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي .١7 0150168 /١‏ 
(2- الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم 
بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب -علَّيهم السلام-, أخر الإمام المؤيد بالله عليه 
البباطدحه من أئمة أهل البيت ف اليل والديلم. 
ولد بالمدينة سنة (. ؛ ه)» وكان تلو أخيه في العلم والفضل والكمال والورع والزهدء بلغ في العلرم 
مبلغاً عظيما حتى لم يبق فن من فنون العلم إلا طار في أرحائه وسبح في أثنائه» اشتغل بالعلم ونشره 
وتحديسك وشوج الدين) كانت ينه حعليه السالاءت يعن وفاة أيه الؤيد مسال سن: #115 هيم 
واشتغل بعد الدعوة بصلاح الأمة» وإنفاذ أحكام الله وحهاد الظالمين؛ ومنابذة الفاسقين» وعبادة الله 
حتى أتاه اليقين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولم يتخلف عن بيعته أحد من علماء وفضلاء 
الديلم لمعرفتهم بكماله. 
وله - عليه السلام- التآليف العجيبة والتصانيف الفائقة في جميع فنون العلم فله محري بحلدان ف أصول 
الفقه وكتاب جامع الأدلة» وكتاب الدعامة في الإمامة» وكتاب التحرير وشرحه اثنى عشر بلدا ف 
الفقه » وشرح البالغ المدرك وكتاب الإفادة في تاريخ الأئمة السادة. وتوف -عليه السلام- بطبرستان 
سنة (5 1407 ه) وعمره نيف وتمانون سنة. 
(4 الأشعرية: أصحاب أبي الحسن عمر بن أبي بشر الأشعري» هذه رواية أصحابناء وف النحل والملل 
أن اسمه علي بن إسماعيل» قلت: وهذا هو الأقرب لتكنيته بأبي الحسن» من تلامذة أبي على» ثم ترك 
مذهبه وقال بالجير» ولح يقسي إل احله رايت اا لا تا: منها: إثبات قدماء مع الله وأنه تعالى 
مسموع مدرك بسائر الحواس» وأنه تعالى يرضى الكفر ويحبه» وحوز تكليف مالا يطاق» ولو عذّب الله 
الكتتياع راناني الكباز لكشيو آنه الاتسفية هتفال علق الكقارهروانااشعا من التسائع لا تفلم إلا 
بلسي واحن كدر من نرذافن» هي انظر + البية والأمل حد سلا الا بضتان. 
('© قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ف المنهاج: وهذا نهم -أي من الأشعرية- بناء 
على قاعدتهم من أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالشيء ولا يريده إذ لو أراده وقع لا محالة. 


68 نوة ألاخة 

حكن لبجتااعن اتيت أبى الحبيق التديري""" اله لاحك الأقيص يكورقه ارا 
فيحتاج إلى التعليل ما ذ كره, إل المفقول عن كوه أهرا أن الآمر أورد صيغة إفعل وغرضه 
أفنجع ل لقو كله القكن كان شيهما ره إن ردهي إل ذللكه وقول ل حك ادر 
لكونه أمرا فيعلل» بل يكفي في ذلك ورود صيغة إفعل على جهة الإستعلاء دون 
الخضوع, مع كون الامر مريدا لحدوث المأمور بهء وهو الذي نختاره. 

والدليل على ذلك: أن كل ما يرجع إلى الصيغة من كونها خطاباء أو إلى محلها من 
كونه جسماء أو إلى الآمر من كونه مخاطباًء أو إلى المأمور من كونه مخاطباء يتتقض 
التيذيد:ولا عق من الأمر الأزما ذكرنا فطل ما رجهو اليدهن التعليل له يكونه مسرا 
وصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في الأمر هل يقتضي الوجوب أم 8ا؟] 

احتلفأهل العلم في الأمر هل يقتضي الإيجاب بظاهره؛ أو يقتضي كون المأمور به 
هراذا من ندهة اللقة» أو متدويا إليه إذا كان الأمر شرعام 

فذهب أكثر الفقهاء"' إلى أنه يقتضي الوجوب بظاهرهء وهو الذي حكاه السيد أبو 

طالب قدس الله روحه عن الشيخ أبي عبدالله(", وهو الذي كان يذهب إليه أبو الحسن 
67 انظر المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .)45/١(‏ 
"6 أصحاب أبي حنيفة والشافعي » وأحد قولي أبي علي الأول منهما ثم رحع عنه إلى أنه يقتضي 
الذي كنااران عنام لقنم الاق و2 ظ 
(©- أبو عبدالله البصري هو: الحسين بن علي بن إبراهيم البصري» شيخ المعتزلة وإليه اتتهت رئاسسة 
أصحابه من الطبقة العاشرة» عرف الي ارد 

ولد سنة (.ه). أذ عن أبي علي بن خلاد أولاً ثم أخذ عن أبي هاشم حتى بلغ ما لم يبلغ أحد 
من أصحاب أبي هاشم وكان تأفناد مفكله] كيي| دين التقزز في الطهارة (اقتندا وكان: يقول 
بتفضيل أمير المؤمنين 06 السلام- وقذل العلا عظيا بض الى كاب التفضيل» وأخذ عنه الإمام 
أبو عبدالله الداعي والسيد الإمام أبو طالب -عليهم السلام-» وتوف سنة (517+ه). 


ع6 نوة الاخة 
الكرخحي27 , وحكاه شيخنا نا رحمه الله تعالى عن أبي الحسين الضي؟"؟ 6و حتحصيق أتمة 
احتيار القاضي همس الدين رضي الله عنه. 

وذهب قوم إلى أنه يقتضي الوجوب من جهة الشرع إذا ورد عن حكيم, ولا يقتضي 
من جهة اللغة"©» وهو قول أبي القاسم البلخي» وأبي عبدالله البصري» واحتيار السيد أبي 
طالب قدس الله روحه. وهو الذي نصره القاضي همس الدين رضي الله عنه في البيان. 

وذهب أبو علي »»؛ وأبو هاشه””"؛ وقاضي القضاة”' إلى أنه لا يقتضى الوحوب لغة 
ولا شرعا إلا بقرينة» وأكثر ما فيه إذا ورد من جهة الحكيم سبحانه يدل على كون 


0 ابو اسن الكرعي: عبيد الله بن الحسن بن دلال شيخ الحنفية بالعراق قال ف طبقات الحنفيية: 
رسيس النفية يقداة كان غتوانا قرانا أضيور اعلن_الفقرة قال الام الضور بات عاجيه السام 
ومنهم يعن في العدل والتوحيد الشيخ أبوالحسن عبيدالله بن بدر الكرخي وكان في العلم والزهد 
منزلة عظيمة » وكان لا يدخل بيتأ فيه مصحف إلا على طهارة تعظيماً له ؛ وقال: وتو الكرخي سنة 
أربعين وثلائمائة وحضر جنازته الأشراف وكثير من ذرية رسول الله -صلى الله عليه وآله وس لم- 
فيهم الإمام أبو عبدالله الداعي. انظر الطبقات (خ)» والشائٍ »)١50/١(‏ الجداول (خ). 

('»> المعتمد ف أصول الفقّه .)09/١١‏ 

97 أي ولا يقتضي الرجوب من جهة اللغة » وإفما يقتضي من جهة اللغة كون المأمور به مرادا . المقنع 
الشاقُ (خ). 

(- أبو علي الحبائي هو: محمد بن عبد الوهاب اللحبائي الصرى من الطبقة الثاسة من طبقات 
المعتزلة» شيخ الففولة: كان متكلما ففيها و أهدا حلبلذ بياذ قبلا وما قر الله وتعدها فيتيدر كان سين 
شرل مين أفيس الرسوويدعليه الماع كنا سكافدانن أبي الحديد المعتزلي ف شرح النهج ج١/ .١15‏ 
له المصنفات الكثيرة وأكثرها ف علم الكلام» قال الحاكم الجشمي: المحكي أن لأبي على مائة ألفف 
ومسون ألف ورقة إملاء في الرد على أصناف المبطلين. توفي أبو على سنة (5٠+ه).‏ 

67 أبو هاشم هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي البصري» من الطبقة التاسعة» أخحذ 
عن أبيه أبي علي الحبائي حتى بلغ مرتبة عالية في العلم معظما عند المعتزلة ومقدماً فيهم» وكان فاضلاً 
ورعا زاهدا فقيها متكلما قدم إلى بغداد سنئة 1109ه) وتوف في شعبان سنة (١11+هم).‏ 


7 قاضي القضاة هو: عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمداني» شيخ المعتزلة في عصره. من الطبقة 


اا ااال 2-20-0707 صفوة الإختيلر 
الأفور يه مووي اللقدمه عق انث اله مسحالة اغا روية من الكلفي ها هيودي عانية 
الثواب دون المباح. 

والذي كان شيخنا رحمه الله يختاره أنه يقتضي الوجحوب لغة وشرعاء وه والذي 
غنتاره. 

والذي يدل على صحة ما قلناه من اقتضائه الوجوب لغة: ما نعلمه من أن السيد إذا 
قال لعبده: أسقئ الماء» استحق الذم عند أهل اللغة إذا لم يفعل» فلولا أن الأمر عندصمم 
على الإيجاب لما ذموه لأنهم لا يذمون على الإخلال بفعل إلا ولك الفعل واحب 
عندهم؛ ولأنهم أيضا يسمون من خالف ما أمروه به عاصيا وذلك يقتضي كونه يفيد 
الورجوب عندهم» وقد قال شاعرهم: 

افرقياك أمبيرا خاافيا فنف سيق “تأضبحت ناوي الأنارة ناموي 


الحادية عشرة» بلغ ف العلم مبلغا عظيما وأحاط بأنواع العلوم؛ وانتهت إليه رئاسة المعتزلة حتى صار 
شيخها وعالمها غير مدافع؛ وكان مواظبا على التدريس والإملاء طول عمره حنى طبق الأرض 
بكتبه وأصحابه. 
تولى القضاء بالري لما استدعاه الصاحب بن عباد سنة (٠5*“ه).‏ وله الكثير من المؤلفات حتى قيل 
إن له أربعمائة ألف ورقة مما صنف ف أنواع العلوم» ومن مؤلفاته: شرح الأصول الخنمسة. وشرح 
المقالات» والنهاية والعمد ف أصول الفقه» وغيرها كثير» وتوفي سنة (41ه) وقيل: (1415ه). 
4 في هامش (نخ): كتب الحجاج بن يرسف إلى يزيد بن المهلب يستقدمه فقال الحصين بن المنذر: 
لا تفعل فلم يقبل منه فلما شخص عن قومه أبرز الفضل عنده على خراسان فقال الحصين هذا البيت 
وبعده: 
فمجا اجا سعدا :8 احسسمة سبايمدة ‏ «وبيا انا سار ان لشيرحه سمييانا 
انتهى. 
وذكر في المحصول أن القائل بذلك حباب بن المنذر ليزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق. تمت. 


وأما اقتضاؤه الوجوب من جهة الشرعء فلقوله سبحانه: طقَلْيَحَذَرٍ الذين يخالفون 
عن أمره» [النور:7]؛ فتهدد على مخالفة الأمرء» وذلك يقتضي الوجوب؛ لأنه سبحانه 
وتعالى الحكمته لا يتهدد على الاإخلال بفعل إلا وذلك الفعل واحب. 

ولأن المعلوم من حال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا الإحتجاج 
بأوامر الله سبحانه على وجوب مقتضياتهاء ولهذا قال أبو بكر بمحضر الجماعة: (لا أفرق 
بين ما جمع الله بينه) وأقره الجميع على ذلك,» ولأنهم كانوا يفزعون إلى ظواهر الأوامر 
فيقطعون بها شغب المخالف» ويلزمونه إلزام الإيجاب» فلا يقابل ذلك الخصم بأن الأمر لا 
يقتضي الإيجحاب» بل يرجع إلى تخصيص, أو دعوى إجمال» أو سح أو تعارض بظلاهر 
آخرء وهذا هو المعلوم من عادتهم. 
مسألة:[الكلام في الأمر إذا ورد بعد الحظر. هل يقتضي الإيجاب أم لا؟] 

اختلف أهل العلم المتفقون على أن الأمر يقتضي الإيجحاب في وروده بعد الحظر هفل 
يقتضي الإيجاب أم لا؟ 

فذهب الأكثر إلى أنه إذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة» وذلك في مثل قوله تعالى : 
«إوإذا حللتم فَاصّطَادوا» [المائدة: ؟]» وقوله: وإفإذا قضيت الصلاة فانتشرو افي 
رض وابتغوا من فَضّل الله [الجمعة:١٠١].‏ 
سه وذهب شيوخنا إلى أنه بعد الحظر لا يغير مقتضاهء بل يجب حمله على الإيجاب أيضاً 
كما كان وهو الذي كان شيخنا رحمه الل وكين وهو الذي غختاره. 

وحجة من قال بالأول ما ف القرآن من الآي» وما شاكلها. 

والكلام عليه: أنا نقول: إنها إنما حملت على الإباحة لدلالة من الإجماع وغيره 
فالذي علمنا به وجوب الأمر إذا ورد بعد الحظر العقلي هو الذي علمنا به وحوب 
الأمر إذا ورد بعد الحظر الشرعي؛ لأن وروده بعد الحظر لا يغير معناه وفائدته. 


5 نوة الإخة 
مسألة:[الكلام في وجوب تقديم الأمر على المأمور به] 

مذهبنا أنه يحب تقديم الأمر على المأمور به القدر الذي يتمكن المكلف فيه من سماعه 
والنظر في كيفية التزامه وتأديته ليوقعه على الوحه الذي أمر به. 

وقالت النجارية'©: الأمر مع الفعل كالقدرة» وما قبله ليس بأمرء وإنما هو إعلام. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا يخرج التكليف عن كونه تكليفا لمالا 
يمكن - وذلك لا يجوز على الله سبحانه - إلا مما قلناه» وتقدير أصحابنا رحمهم الله أنه 
بحب تقديم الأمر على المأمور به لوقت واحد بعيد؛ لأنه يحب على ما بينا تقديمه عليه 
بأوقات كثيرة تتسع للنظر في الأمر في حصول العلم بعد التجويز وقصد الفعل ليؤديه على 
وجه المراد. 

واختلف أهل مقالتنا هذه: هل يجوز تقديمه عليه بأكثر من الأوقات الى يتمكن فيها 
من تأديته على ما أمر به أو لا يحوز؟ 

فذهب البغدادية إلى أنه لا يحوز تقدمه أكثر من الأوقات الى ذكرنا. 

وذهب البصريون إلى أنه يحوز بأكثر من ذلك على قدر ما يراه الحكيم سبحانه» وهذا 
الذي كان شيخنا رحمه الله يختاره وهو الذي نعتمد. 

وجه ما قلناه: أنه لا يمتنع أن يكون في ذلك مصلحة للمتعبدين بأن يوطنوا النففوس 
على احتماله» ويهيئوا الآلات المسهلة لفعله» ويكونوا أقرب إلى التزامه» كما ذلك في 
الآلة والقدرة. 
مسألة:[الكلام في الأمر إذا ورد بأشياء على وجه التخيير] 

الأمر إذا ورد بأشياء على وحه التخيير كالكفارات الثلاث مثلا. 


"١‏ التسناررية؟” العلاق قوق إغيزة عنستوريون: إل امون بن ادك التعار و العسيةية الميجؤة :التسدا” 

مذاهب شنيعة؛ منها: أن أفعال العباد خلق لله كسب للعبدء وأن الاستطاعة مع الفعل» وأحدث القول 
بالبدل عن الموحود الحاصل لما ألزمه أصحابنا على قوله ف الاستطاعة تكليف ما لا يطاقء أنظر: 
المنية والأمل » حلاء الأبصار . 


اا اش _ 3-2020 صفوةالإختيلر 
فالمروي عن الفقهاء أن الواحب واحدة لا بعينهاء وهي الى يعلم الله تعالى أن المكفر 
إن كفر لم يكفر إلا بها. 

وذهب أبو عليء وأبو هاشم إلى أن كل واحدة منها واجحبة على وجه التخيير. 

وحكى الشيخ أبو عبدالله عن أبي الحسن رحمهما الله تعالى أنه كان رما نصر القول 
الأول» ورمما نصر الثاني» وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى أن الكل واحب على التخيير 
وهو الظاهر من مذهب أصحابناء وهو الذي نختاره. 

ويتعين الخلاف بين المذهبين ف من حنث في بمينه» ثم حلف ثانياً ما العقق واحب 
عليه ثم كفر بالإطعام مثلاً فعندنا يحنث» وعند الفقهاء لا يحنث» وكذلك لو كفر 
بالعتق والمسألة بحاللها حنث عند الجميع» عندنا لأنها إحدى الواجحبات عليه؛ وعند الفقهاء 
لأنه انتكشف بفعله له أنه كان الواجب عليه. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أنه لو تعبده بواحدة دون غيرها لوحب أن يينء 
والثاني أنه لم يبين. 

أما أنه سبحانه لو تعبده بواحدة دون غيرها لبين: فلأنه حكيم, والحكيم لا يتعهد 
بأمر لا يبينه» لأن ذلك يلحق بتكليف ما لا يعلم؛ وهو قبيح؛ والله تعالى لا يفعل القبييح 
على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الدين. 

وآها أنة .ل ببيق؟ فةللف كتاهر».وقوطية إنه لين لغلمه سيحائه أنه لا يعدو الوابجيت 
عليه» باطل؛ لأن مثل ذلك لا يحصل مستمرا بالإتفاق20 من دون العلم؛ كما أنه لا يجوز 
من الله سحائة أن يتعسنذ نا بتضديق فى له يظهر على يديه علما معيهرا لفلمة ااال 


نصدق إلا الصادق الذي يريد تصديقه منا. 


(4- لأن المكلف كما يختار الصواب فقد يختار الخطأ؛ لأنه إنما يختار ما يفعله منها من غير علم» وكل 
نا كاناجحا مذ وق دؤة طلم كلذ عور تنغو رمعا جطريقة ادام رذ خمرد عبان اتاد 
الأحبار الكثيرة عن الغيرب من ليس بعالم .بمخبراتهاء ولا استمرار الفعل المحكم من ليس بعالج» تمت 


هه نوة ألاخةه 
وإنما قلنا إن ذلك لا يجوز لأنه يودي إلى تحويز بعثه الأنبياء عليهم السلام من دون 
المعجزات وذلاك ما لم يقل به قائل » لا عالم ولا جاهل» ويصير ما قدمسا حاريا في 
التمثل بحرى ما نقول إنه يحوز من أحدنا أن يعلم من حال ولده أنه إذا خيره بين مسلوك 
طريقين أو أكثر إلى بيت درسه كان أقرب إلى امتثال أمره من إذا قال له اسلك طريقا 
من هذه الطرق الثلاث مثلاً وهي الى أريد سلوكها بين اثنين ولا يبينها له ولأنه سبحانه 
خير بينها فلو كان بعضها واحباء وبعضها نفلا لما جاز التخيير وذلك ظاهر. 
مسألة:[الكلام ني الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم ] 

ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده. 

وذهب بعض الفقهاء وهو الظاهر من مذهب المحبرة”" إلى أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده » وأحسب أنهم أخذوا هذا القول عن بعض من ينتسب إلى علم الكلام من قوله إن 
إرادة الشيء لا بد أن تكون كراهة لضده. 

والصحيح هو الأول. دقو مذهيه لوث عابي الساكي وشيوفهنا رهبي الله تان 
والذي يدل على بطلان ما قالوه: أن صيغة الأمر وشرطه. يجب أن تخالف صيغة 
النهي وشرطه؛ فكيف يكونان شيئا واحدا مع المخالفة هل ذلك إلا كقول من يقول إن 
الخبر هو الإستخبار » وإن الوعد هو الوعيد» وبطلان هذا القول عند التحقيق يجحري مجرى 
الضرورة» وأقرب ما يتوهم في قوهم أنهم يريدون أنه سبحانه إذا أمر بأمر واحب أن 
يكره كل ما منع من تأدية ذلك الأمر ويجعلون المانع ضداء وهذا أيضًا ييظل #لأن"العيسد 
على هذا الوجه قد يكون ثما لا يصح منه النهي» كأن يكون من فعله سبحانه مثل 
47 قال الإمام يحيى بن المحسن الداعي في المقنع الشافي: (أما المحبرة فقصدوا بذلك تصحيح مذهبهم ف 
الإرادة لأن شيوخنا -رحمهم الله- ألزموهم على قوهم: ((إن الله تعالى مريد لذاته)) أن يكون مريدا 
لكل ما يصح أن يكون مراداء كما أنه لما كان عالما لذاته كان عالماً بكل ما يصح أن يكون معلوما؛ 
فكان يحب أن يريد الضدين كما أنه يعلمهما فقالوا هاربين من هذا الإالزام-: إن إرادة الشيء 
كراهة لضدهء كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فبنوا فاسدا على فاسد). 


ده نوة الاخة 
الموت مثلاً إذا عرض لأحدنا بعد خطابه بالواحب الموسع قبل انقضاء وقته الأخيرء 
فبطل ما قالوه من كل وجه من الوجوهء ولأنه لو كان نهيا عن ضده وقد ثبت كونه 
تعالى أمر بالنوافل لقبح تركها؛ لأنه إذا نهى عن الشيء دل النهي على قتبحه وذلك 
باطل. 
مسألة:[الكلام ني الأمر المطلق هل يحمل على الفور أم على التراخي؛] 

اختلف أهل العلم في الأمر إذا ورد مطلقا غير موقت؛ هل يجب حمله على الفور أم 
على التراحي؟ 

فزواى كه ره الت تغال عن لخادتي ١١١‏ علط الما إقانه عن اللسيور 1117 وضتن 
السيد أبي طالب قدس الله روحه؛ وحكى أن قاضي القتضاة نصره في النهاية: وأن 


القاضي همس الدين رضي الله عنه وأرضاه اتختاره. 


27 الإمام الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحمسن 
بن الحسن بن على بن أبي طالب -علَيهم السلام-» ولد -عليه المسلام- بالمديية المنورة سنة 
(545ه)» وهو إمام الأئمة ومؤسس المذهب الزيدي باليمن» خرج إلى اليمن بعد أن علا صيته 
واشتهر فضله وقدرهء وكان اليمن قد أصابته الفعن وانحن» فاجتمع رؤساء ومشائخ اليمن وذهبوا إليه - 
عليه السّلام- فساعدهم بالخروج إلى اليمن وكانت هذه هي الخرجة الأولى سنة (40١ه)‏ ثم رجع 
إلى الرس بعد أن شاهد من بعض الجنود أخذ بعض الأموال بغير إذن أهلها فأضاب اليمن الشدة 
والفعن ثم ذهبوا إليه مرة ثانية وخرج إليهم بعد أن أكد بالأيمان والمواثيق المغلظة وذلك في سنة 
(44١ه)‏ فنشر العدل» وأقام الحق» وجاهد الباطنية والقرامطة الأشرار؛ وله معهم نيف وسبعون 
وقعة» وله مع بن الحارث أيضا في بحران نيف وسبعون وقعة أيضاً » وجدد الله به الدين» وأحيا به شرع 
سيد المرسلين» وأحمد به نار المفسدين» ورويت فيه آثار حمة» وأخبار عن النبي -صلى الله عليه وآله 
وَسَلم- وأمير المومنين -عليه السلام- تبشر به اختصه بخصائص منها: علم الحفر وذو الفقاره وركان 
شجاعاً مقداما بطلاً هماماء أبو الأئمة» أجمع الموالف والمخالف على فضله وورعه وزهده وعلمه؛ وتوقٍ 
ععليه السلاة ع تميينميوفا شتة بو[ شح يوم الأندل الفشن يقن من اذى النجدة ودافن يوم الاين فق 


جامعه الذي بصعذه وقبره مشهور مزور. 


/اة نوة ألخة 


وحكى عن الإمام العا لم القاسم بن إبراهيه” 2 عليه السلام أنه يوجبه على التراتي وأن 
ذلك مذهب أبي علي وأبي هاشم. وأن قاضي القضاة نصره في العمد وشرحه آخراء 


وله الكثير من المولفات الحمة منها: الأحكام؛ والمنتتخبء والفنون؛ والمسترشدء والقياس» ومسائل ابن 
الحنفية والرازي وغيرها. 
('4 وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الكرحي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة وقوم من الظاهرية. 
وذكره الشيخ الحسن بن محمد الرصاصن ف كتابه (الفائق)؛ ورواية عن الشافعي. تمت مقنع. 
وهو المروي عن الناصر والمؤيد بالله والحنابلة وجمهور المالكية وبعض الشافعية كالص يرق والدقاق 
والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين وغيرهم. تمت شرح غاية. 
23-- الإمام العالم ترجمان الدين نحم آل الرسول: القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب -علَيهم السلام-. 
بولك دعب الجاكدع ان ججدوة ات يشر العام الققزم فق اهل انييف خعابييه الحاقرك انوناق 
عصره. وأجمع أهل البيت على تفضيله؛ واعترف الموالف والمخالف بغزارة علمه؛ ومعرفقه لأصناف 
العلوم» والرد على جميع الفرق؛ والمعرفة بمذاهبهم ونقضها وإبطالهاء خافته الدولة العباسية خوفا شديدا 
لما تعرفه من فضله ونبله» وعاصر من طواغيت الدولة العباسية هارون الغوي؛ فبذل الأموال الجليلة 
للعثور عليه فلم يتمكن, وكذلك المأمرن ودفع الأموال الخطيرة إليه ليكاتبه ويراسله فأبى القاسم -عليه 
السلام- ذلك» وكذلك المعتصم بعد المأمون حرد لطلبه حيشا وأنفذ عليهم أميرا. 
كان -عَلَيْه السلام- داعيا لأخيه محمد كمصرء فلما توفي أخوه؛ بث دعاته في الآفاق وبايعه خلق كثير 
وجاءته البيعة من مكة والمدينة والكوفة» وبايعه أهل الري وقزوين وطبرستان والديلم» وكاتبه أهل 
العدل من البصرة والأهراز وحضره على القيام» وبايعه أكثر أهل مصرء وكانت دعوته من مصر فلم 
تنتظم له الأمور على ما أراد» وكانت له بيعة ف دار محمد بن منصور المرادي سنة ٠ه‏ ) بايعه 
فيها أعيان أهل البيت في عصره وهم: أحمد بن عيسى؛ والحسن بن يحيى» وعبدالله بن مرسى» وحمد 
بن منصور المرادي؛ ولم يزل عليه السلام- ناشرأ للدين إلى أن توفاه الله عز وجل سنة (545ه) 
وله من العمر ثلاث وسبعون سنة» وقيل: سبع وسبعونء ولعل الأول أصح. 
وقبره ف الرس بناحية المدينة فِي أرض اشتراها وسكنها وتوقيٍ بهاء وله الكثير من المؤلفات مثل: كتاب 
الدليل الكبير في التوحيد, والرد على ابن المقفع» والرد على المحبرة» وتأويل العرش والكرسيء والناسخ 
والمنسوخ., والرد على النصارى وغيرها كثير. 


ااا الس _ 3-0-0 صفوةلإختيلر 
وكان شيخنا رحمه الله تعالى يختار القول بأنه على التراخي آخراء وعلله علينافي 
المذاكرة وهو الذي غختاره. 

وجه القول الأول: أن الأمر قد ثبت حمله على الوحوبء والقول يجواز تأخيره على 
هذا الوجه يلحقه بالنفل» وذلك لا يحوز. 

وقول من يقول إنه لا يلحق بالنفل -من حيث أنه يقيم العزم مقامه حتى يبلغه ثانيا 
بخلاف النفل فإنه لا يحتاج إلى إقامة العزم- قول لا برهان عليه؛ لأنه لا دليل على وحوب 
العزم المنخصوص الذي ذكروه وإنما يجب العزم على وجه الجملة على أداء الواجحبات وترك 
المقتبحات. 

وجه القول الثاني: أن ذلك لا يؤدي إلى إلحاقه بالنفل من حيث كان للمكلف ترك 
النفل رأساء لا إلى وقت يتضيق فيه وليس كذلك ما نحن فيه؛ لأنا تقول إنماييجوز 
للمكلف تركه إلى آخر أوقات الإمكان» ثم يضيق عند ذلك بخلاف النفل فبطل ما قالوه. 

واعتراضهم على العزم لازم إلا أنا لا نوجبه, ولأنا نقول إن الحكيم لو أراد إيقاعه في 
وقت دون وقت لبينه؛ ومعلوم أنه لم يبينه» فثبت أنه يريد إيقاعه في أي وقت كان. 

واعتراضهم ذلك بأنه إنما يلزم بيانه لو لم يكن الأمر مفيدا بظاهر التزامه على الفور غير 
مسلم؛ وهو موضع النزاع؛ لأنه لو كان معلوما من ظاهره لوجب أن نعلمه كما علمنا 
بظاهر الأمر وجوب الإثتمار. 
مسألة:[الكلام في الأمر إذا ورد مؤقتا بوقت] 

الأمر إذا ورد من الحكيم سبحانه موقا بوقت :قلا يخلو الخال فيه من ثلاثة أوجده: 

إما أن يكون الوقت غير متسع لذلك الفعل» وهذا لا يحوز وروده من الله مس بحانه؛ 
لأنه تكليف ما لا يمكن, وذلك قبيح والله لا يفعل القبيح. 

أو يكون الوقت مساويا للفعل وذلك يحوز وروده من الحكيم سبحانه وتعالى؛ ولا 
حلاف في وجوب فعله في ذلك الوقت كالصيام مثلاً. 


اا 3-0-0207 صفهوة الإختبار 

أو يكون الوقت أكثر من ذلك الفعل كالصلاة المأمور بها من دلوك الشمس إلى غسق 
الليل» وهذا الذي وقع فيه الخلاف. 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الوجوب متعلق بأول الوقت» وإنما ضرب له آخره لكي إذا فات يقتضى 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن القّاضي همس الدين رضي الله عنه وأرضهه أن 
القائلين بهذا القول قد انقرضوا فلا يعلم به قائل. 

ومنهم من قال إنما ضرب ليدل أن الفاعل مخير في أن يفعله في الأول» وبين أن يفعله 
في الثاني . 

ثم افترقت هذه الفرقة؛ 

فمنهم من قال: يجوز له تأخيره بشرط العزم على أدائه؛ ومنهم من لا يوجب العزم. 
هذا كله على قول من يقول إن الوحوب يتعلق بأول الوقت. 

001 

ثم احتلف القائلون بهذا القول؛ 
00 محمد بن شجاع البلخي» أبو عبدالله البغدادي» الفقيه الحنفي» مولده سنة (86/ ١اه).‏ قال الإمام 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة -عليه السلام- في الشافي /١(‏ 56 ١)؛‏ في سياق ذكر من يقول بالعدل 
والتوحيد من الفقهاء: (ومنهم أبو شجاع محمد بن شجاع البلخي» وهو المبرز على نظرائه من أهل 
زمانه» فقها وورعا وثباتا على رأي أهل العدل؛ وهو الذي نمق فقه أبي حنيفة واحتج له وأظهر علله؛ 
وقوآه بالحديث» وحلاه في الصدور. وله تصانيف كثيرة وله كتاب الرد على المشبهة) انتهى. 
قال ف الحداول: تكلم عليه الحشوية ونالوا منه وقالوا: كان ينال من أحمد. قال مولانا: ولا يبعد أنه من 
رحال الشيعة عانق عدا فحصلا لصحيه وسقي روماه لاسن العمدر وك اسه 


.> نوة ألاخة 
فمنهم من قال: المفعول في أول الوقت نفل سقط به الفرض. 
ومنهم من قال: إنه موقوف مراعى إن بلغ آخر الوقت» وهو باق على شرط التكليف 
ا 00 
ومنهم من قال: إنه موقوف مراعى لتعجيل الزكاة يحب بدخوله فيه أو ببلوغه آحر 
الوقتء. وهو المحكي عن أبي الحسن الكرخي. 
وثالثها: أن الوحوب يتعلق بأول الوقت وآخره؛ لكنه يحب ف أول الوقت موسعا 
ويتضيق عليه في آخر الوقت» وحكاه شيخنا عن أبي علي» وأبي هاشم وقاضي القضاة. 
والسيد أبي طالب,» وجماعة من الفقهاء منهم: محمد بن شجاع. 
ثم اختلفوا؛ 
فمنهم من قال: يجوز تأخيره لا إلى بدل» وهو الذي حكاه شيخنا عن أبي الحمسين 
البصري؛ وعن القاضي همس الدين رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي نختاره. 
ومنهم من قال: لا يجوز له تأخيره إلا بشرط العزم على أدائه”'2 وهو الذي حكاه 
شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي علي» وأبي هاشم؛ وقاضي القضاة» والسيد أبيى طالب» 
ومحمد بن شجاع. 
ومثال ما اختلف فيه الجميع قوله تعالى: «(أقم الصلَاة لدلوك الفيس إلى سيسق 
اليل [الإسراء:8]» فأوجب سبحانه إقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل 
على سواء في اللفظ والإرادة؛ فلم يكن لتعليق الوجوب بأول الوقت دون آخره أو بتعليقه 
بآخره دون أوله» وجه كما ذهب إليه من قدمنا ذكره. 


أما بطلان اشدّاط العم فقد تقدء9© فلا و جه لاعادته. 
و شتر : : و 


4- روا لويذ لله عن الإمام الاسم بن إراهيم عه السلام-. لت شرح غاية 

تقزم حييك :قال تعلبه ةب في مسألة (حمل الأمر على الفور أو التراخي): لا دليل على 
وحوب العزم المخصوص الذي ذكروه؛ إنما يحب العزم على وجه الجملة على أداء الواحبات,ء وترك 
المقبحات). 


"١‏ صفوة أ خسار 
مسألة:[الكلام في الأمر هل يدل على القضاء أم يحتاج إلى دليل آخر؟] 

الأمر الموقت إذا لم يفعل فيه فمذهبنا أنه يحتاج في وجوب قضائه إلى دليل ثان. 

ومن الناس(" من يقول إنه يفعل بحكم الأمر الأول» وكذلك عقيبه أبداً. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الفعل إذا وقت بوقت اقتضى فعله في ذلك 
الوقت وما يفعل بعده لا يتناوله الأمرء فاحتاج إلى دليل ثان. 

مثال ذلك: ما نعلمه من أن أحدنا إذا قال لخادمه: إذا كان وقت الظهر فاسقئ الما 
ثم وقف إلى وقت المغرب» ثم أتاه بالماء لم يكن ممتئلا للأمر عند أهل اللسان العربي بسل 
يكون مخالفاً لمقتضى الأمر » ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق صلاح المتعبد بفعله ف 
ذلك الوقت دون غيره فلا يلزمه القضاء من جهة الظاهر؛ كما ثبت مثله في صلاة 
الجمعة. 

ومثال المسألة في الشرع: قوله سبحانه: مإأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
اليل [الإسراء:78]» فإن من لم يقم الصلاة بين هذين الوقتين يحتاج في الإتيان بها بعد 
ذلك إلى دليل ثان» وقد ورد وهو قوله صلَى الله عليه وآله وَسَلّم: ((من نام عن صلاة أو 
نسيها فوقتها حين يذكرها”'"))؛ وغير ذلك من الأدلة. 
مسألة:[الكلام في الأمر هل يكون مجزنا متى فعل أم لا؟ وني معنى الإجراء] 

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر بظاهره يقتضي كون المأمور به مُحَرِئاً مقى قُعلء 
واختلف شيوخنا في جواز هذا الإطلاق» وهو مذهب الشيخ أبي الممسين البصري» 
واختيار القاضي همس الدين رضي الله عنه. 
(4- وهم الحنابلة وبعض الحنفية منهم أبو بكر الرازي. تمت شرح غاية. 
(2- أخرجه الإمام المويد بالله في شرح التجريد ونحوه في الجامع الكافي عن على -عليه السلام-. 
وأخرحه البخاري في المواقيت (84/5) رقم (5917) ومسلم ف الممساحد (١//ا/ا4)‏ رقم ,١4(‏ 
64 » والطبراني فيالأورسط (10/4؟7) رقم (5179). 


اتا لم يب ل قهوة الكعطر 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقتضي ذلكء» وهو قول قاضي القضاةء 
والحاكم» وهو الذي نصره القاضي همس الدين في البيان. 

ثم اختلفوا في معنى الإجزاءء فالمروي عن قاضي القضاة أن معنى ذلك أن الفعل وقع 
على حد لا يلزم فيه القضاء. 

وحن عن لقي الى ليون المصترى نا فعس اترلدا رن الول ص قر 80 اتيك 
بتأديته يخرج عن عهدة ما أمر به سواء لزمه القضاء بعد ذلك أم لا؛ لأن القضاء إنما 
يحب بدليل آخر كما قدمناء وهو اختيار شيخنا. 

ومذهبنا: أن الأمر إذا ورد على وجه الإبتدا وأدي بشرطه وصفته خرج المأمور به 
عن عهدة الأمرء وسقط عنه القضاءء وكان بحزئاء وإن لم يقع على هذا الوجه خرج عن 
كو نه مخرئا؛ لأنا نرى أن لفظ الإحزاء في العرف يقتضي لزوم سقوط القضاءء فيخرج بهذا 
الإحتراز عن إلزام مفسد”؟ الحج والصوم؛ وعن المخاطب بالصلاة”'؟ الذي يظن أنه على 
طهارة» فإنه يجب عليه الأداء في تلك الحال0©؛ والقضاء عند ذكر فساد الطهارة. 

وما ذكره الشيخ أبو الحسين البصري قوي على النظر إلا أنه ينقض بالعرف بين 
العلماه) لكنون يغيروة عن اللخزاء مسنتوط القضداي وحن عنام يدزالا موجحوية, 


77> إلزام مفسد الحج هو: أنه يحب عليه إتمام بقية أركان الحج بعد فساده عليه بوطئ قبل الرميء 
ولكن ذلك الإلزام بالإتمام لا يسقط عنه لزوم القضاءء ولا يخرجه عن عهدة الأمر؛ لأنه بدليل آحرء 
لكنه يقال: إن الحج الفاسد قد أحزى باعتبار الأمر الذي تناوله بعد فساده. وهو لزوم الإتمام» لا باعتبار 
الأمر الأول وهو وحوب الحج على الوجه الصحيح, فإنه لم يجر عنه إذ لو أحزى عن الأمر الأول» لما 
لزم قضاؤه؛ وإنما لزمه القضاء؛ لأنه لم يود الأمر على صفته وشرطه ف الابتداء وهذا هو مرضع 
الاحتراز. 

47 الذي يصلي ف آخر الوقت» تمت مقنع. 

4 ويخرج بذلك الأداء عن عهدة الأمر الأول إذ لا يمكنه أن يفعل غير ما فعل لفقّد علمه باتتقفاض 
الطهارة؛ ويسقط عنه الذم المستحق بالإخلال بهاء وليس مع ذلك بمجز له في عرف العلماء. تمت مقنع. 


2 صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في الأمر المطلق هل يفيد المرة أو الشكرار؟] 

اختلف أهل العلم في الأمر إذا أطلق هل يفيد بظاهره الفعل مرة واحدة. أو يفيد 
تكرار الفعل. 

فالظاهر من مذهب”() جماعة أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الشافعي» وهو الحكي 
عن أبي الحسين وهو ظاهر قول الشافعي7' أنه لا يقتضي التكرار. 

ومنهم من يقول إنه يقتضي التكرار وهو ظاهر قول أصحاب الشافعي””. 

ومذهبنا أنه بظاهره لا يفيد التكرار. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المفهوم من ظاهر الأمر عند أهل اللغة إيقاع 
الفعل» ولهذا إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار» ثم دحل مرة واحدة خرج عندهم من 
عهدة الأمر. 

ولآث الام ايضا لو أفاد بظاهره التكرار لأفاده الخبر» ومعلوم أنه لا يفيده. 


(4- وهو الظاهر من مذهب الشيخ أبي الحسن الكرحي.» وهو مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم 
وكافة شيوخ المتكلمين» واختيار السيد أبي طالب. تمت مقنع. 

('2- الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب المطلبي» أبو عبد الله 
الشافعي, الإمام العالم» أحد أئمة الإسلام» وأحد الشيعة الأعلام» ولد سنة (٠6٠١اه)‏ بمدينة عزة 
ونقل إلى مكة وهو ابن سنتين فقرأ القرآن وحفظه وهو ابن سبع سنين» ثم رحل إلى مالك وهو ابن 
عشر سنين ليقرأ الموطأ عليه» ثم قدم بغداد» ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها حتى مات» وهو إمام 
لدعي الشالعى وشبحة ابراهي ين ان عن للدي تسد الامام رية دن على لعاسبتة امم 
وكان ممن بايع الإمام يحبى بن عبدالله -عليه السلام-؛ وهو أحد دعاته والآخذين للبيعة من الناس» وهر 
معدود من أئمة الشيعة وأشعاره في هذا الباب مشهورة معروفة» وهو أول من صنف في أصول الفقته 
وتوفي رحمة الله عليه تمصر ف صفر سنة (4 ٠‏ ٠ه)‏ وعمره (4 5) عاما. 


54 ظ نوة أل خة 

وإنما قلنا ذلك لأنهما قد اشتركا بظواهرهما ف الإفادة إلا أن الأمر أفاد الدرحول في 
المستقبل » والخبر أفاد9"» دخوله في الماضي قلا فكان 'الفكران فغة زور اع الول 
فلا تثبت إلا بدليل» فصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم 8؟] 

اختلف أهل العلم في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم لا؟ 

فذهب جماعة ممن وافق في أنه إذا أطلق لم يفد التكرار إلا أنه إذا علق بشرط أو صفة 
أفاد التكرار. 

والذي عليه أصحابنا وهو المروي عن أبي الحسين أنه لا يتكرر بتكرر الصفة» وههو 
الذي غختاره. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن تعليقه بالصفة والشرط لا يفيد من جهة ظاهره 
أكثر من إيقاعه عند حصول الشرط ووجود الصفة؛ لأن المعلوم أن أحدنا إذا قال لوكيله: 
طلقها إن دخحلت الدار» ولخادمه: إشتر اللحم السمين إن دخلت السوقء لم يفد 
الظاهر تكرر الطلاق والشراء كلما دخلت الدارء وكلما وجد اللحم السمين» بخلاف ما 
لو علقه بما يقتضي التكرار من قبل ظاهره مثل: قوله لوكيله: كلما دخلت الدار فطلقهاء 
ولخادمه: كلما دخلت السوق فاشتر اللحم السمين» فقد رأيت بيان الظاهرين. 
مسألة:[الكلام في تكرر الأمر بخير حرف العطف هل يقتضي تكرر المأمور به 
أم 1؟] 

وات رن ار اند مم رف و ابد يب 
المأمور به أم لا؟ 


رضي أن يقورل: (دحل زيد الدار أمس) فهذا حبر يفيد الدحول قٍ الماضي» وقوله: (ادخحل الدار) 
وهذا أمر يفيد إيقاع الفعل في المستقبل؛ فإن الخبر يفيد أنه دحل الدار مرة فقط. فكذلك الأمر. 

0ت كونه صفة زائدة لأنه حصل الاتفاق على وجوب الفعل مرة واحدة» واختلفوا قي ما عداها من 
وحرب التكرار» ولأنه لا بد من فعل المرة لصحة إيقاع الفعل بالأمر. 


8" نوة ألاخة 

فذهب جماعة إلى أنه يقتضي تكرر المأمور به» وهو اختيار الحاكهم”"©. 

وذهب قوم إلى أنه لايقتضي التكرار. 

وقال آخرون: بالوقف في ذلك» وحكاه شيخنا عن الشيخ أبي الحسين البصري. 

والظاهر من رأي شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك لا يفيد التكرار؛ واحتج لذلك بأنه لا 
بمتنع أن يدل على الشيء دليلان فأكثر» وبأن الخبر قد يتكررء ولا يفيد تكرار المخبر عنه. 
كما ذلك في كتاب الله سبحانه وغيره. 

واحتج من قال بالأول: بأن كل واحد من الأمرين لو انفرد لأفاد مأمورا غير الأول 
فإذا اجتمعا لم تتغير فائدتهماء وهذا له وجه. 


"> قال الإمام يحيى بن المحسن الداعي -عليه السلام- في المقنع: اعلم أن الأمر إذا ورد بعده أمر من 
غير حرف عطف فلا يخلوان؛ إما أن يكونا من جنس واحدء أو لا في جنس واحد. 

فإن لم يكونا في حنس واحد فلا خلاف أن الثاني يقتضي خلاف ما يقتضيه الأولء مثاله: أن يعقول 
الآمر: (صل ركعتين» صم يوما). 

وإن كانا في حنس واحدء فإما أن يكونا نكرتين» أو لا يكونا نكرتين بل كان الثاني معرفا بالألف 
واللام وحب حملهما على مأمور واحد لأحل تعريف العهد, مثاله أن يقرل: (صل ركعتين» صل 
الر كعتين) ولهذا قال ابن عباس ف قوله تعالى: لفن مع العسر يسرا(ه)إن مع العسر يسرا()4 
[الشرح]: (لن يغلب عسر يسرين)»؛ وهذا بما لا يظهر فيه الخلاف. 

وإن كانا نكرتين: فإما أن يصح التكرار في المأمور به أم لا؛ إن لم يصح التكرار في المأمور به حمل الأمر 
الثاني على التأكيد لما اقتضاه الأمر الأول بلا خلاف: مثاله: أن يقول القائل لغيره: (اقتل زيدا اققل 
زيداء اعتق فلانا اعتق فلانا). 

وإن كان المأمرر به ثما يصح فيه التكرار فإما أن يكون هناك قرينة أو لا يكون هناك قرينة وحب حمل 
الكلام على حسب ما تقتضيه القرينة بلا خلاف؛ وإن لم يكن هناك قرينة فهذا النوع هو الذي ينبغي 
حصول الخلاف فيه) انتهى. 

© وقاضي القضاة وكثير من المتكلمين . تمت مقنع. 


11 صفوة ا خممار 

والذي غختاره: مثل قول شيخناء ونحمل فائدة التكرار على تأكيد إلزام الفعل كما 
نعلمه من أهل اللغة أن قائلهم قد يقول: افعل افعل» وأكثر من ذلك ولايريد به إلا 
مأمورا واحداء ومعاني الخطاب لم تؤخذ إلا منهم؛ لأن اللسان لسانهم. 
مسألة:[الكلام في الأمرين إذا عطف أحدهما على صاحبه] 

إذا عطف أحد الأمرين على صاحبه؛ فلا يخلو الحال فيه من ثلاثة أوجه: 

أوها: أن يفيد الثاني مثل ما أفاد الأول من غير زيادة ولا نقصان» فالواحب حمله على 
مراد ثان لاستحالة عطف الشيء على نفسه. ومثاله: أن يقول: أقم الصلاة اليوم وأققم 
الصلاة غداً. 

وثانيها: أن يفيد غير ما أفاده الأول في شرطه وصفته, فلا حلاف في أنه يحب حمله 
على مقتضاه. 

وثالئها: أن يفيد بعض ما دحل تحت الأول» فالواحب أن يحمل الثاني على أنه أراد به 
غير البعض الذي دخل تحت الأول. ومن الناس من يخالف في ذلك7"©. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن من حق المعطوف أن يقتضي غير ما يقتضيه 
العطار ف عاره ولك ظاهر ف "اللخ كهانأن أمنةا :إذاافال كرا ركه الويو ورد عنمن 
أن زيدا الثاني غير الزيدين الأولين» ولهذا يصح أن يقول: زيد بن عبدالله ويك حجن 
عمروء وزيد بن خالد» ولو فسر زيد الثاني بأحد الزيدين الأولين كان ذلك خلفاً من 
الكلام» والأمر والخبر في ذلك سواء » كما إذا قال لخادمه: امل عودين وعوداء لم يخرج 
عن عهدة الأمر بحمل عودين» فصح ما قدمنا حمل ذلك على مأمورين. 
مسألة: [الكلام في الأمر إذا قرن به لفظ التأبيد] 

الأمر إذا قرن به لفظ التأبيد لا يدل على الدوام عند الشيخ أبي عب دالله البصريء 
والفقهاء يخالفونه. 


4 ويذهب إلى أن الأمر الثاني يحمل على أنه أريد به البعض الذي دحل تحت الأول فقط. تمت. 


/5 هضفوة أل خسار 

ووجه قوهم: الخبر المقيد بلفظ التأبيد يدل على الدوام فكذلك الأمر. وهوالذي 
غختاره. 

والدليل عليه: أن الواحد منا إذا قال لخادمه: لازم الغريم أبدا أفاد ذلك دوام ملازمة 
الغريم ما دام غريماً » وهو الذي أقره شيخنا رحمه الله في كتابه الذي سماه الفائق في أصول 
الفقه» وكان كلامه رحمه الله في التدريس يختلف فتارة يرجح قول أبي عبدالله. وتارة 
يرجح قول الفقهاءء ويحتج للقولين جميعاً بحجج ذكرها يخرجنا إلى الإسهاب. 
مسألة:[الكلام في الكفار هل هم مخاطبون بالشرائع أم ا؟] 

اختلف أهل العلم هل الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا؟ 

فذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي إلى أنهم مخاطبون بهاء 
وهو المروي عن أبي الحسين رحمه الله وهو الظاهر من مذهب أصحابناء وهو الذي 
غنتاره. 

وف الطائفتين من يذهب إلى أنهم غير مخاطبين بهاء وعمدتهم في ذلك أنهم لو 
خوطبوا بها لوجب عليهم قضاؤهاء وهذا غير مستمر؛ لأنا نعلم أنا مخاطبون بصلاة 
الجمعة فمن لم يؤدها في ذلك الوقت لم يحب عليه قضاؤها عند الجميع» ولأن الدليل كان 
يوحب القضاء عليهم لولا ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسَلّم من قوله: ((الإبمان يحب 
ما قبله)) ومعناه: يسمطء والعين لا يتحقق فيها الإسقاطء فدلت أن المراد بذلك الأحكام 
ومن الأحكام وجوب القضاءء فسقط ما قالوه. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الخنطاب متوجه إلى الكافر توجهه إلى الملمسلم. 
وذلك ظاهر ف قوله تعالى: ِياأيها الناس اتقوا ربكم4 [النساء: »]١‏ والشرائع داحلة في 
ذلك؛ ولأن الشرط في توجه الخطاب إلى الكافر شرط في توجه الخطاب إلى المسلم من 
كمال العقل » وزوال الموانع » ولأنهم لو لم يخاطبوا بها حَسن منهم تركها كما بت 
مثل ذلك في الطفل والمحنون» ومعلوم خلافه. 


اا يات الاخصدار 

وأحسب أن الذي حملهم على ذلك من جهة التحقيق اعتقادهم أن معرفة الله تحب 
عليهم أولاء ثم الشرائع بعد ذلك» فتوهموا بذلك أنهم غير مخاطبين بها. 

وهذا باطل؛ لأنا نعلم أنا مخاطبون بالصلاة» وإن كان الطهور واحبا علينا قبلهاء 
وكذلك أيضا معرفة الله تعالى تحب على المسلم قبل الشرائع وحوبها على الكافر وم يقل 
أحد إنه غير مخاطب؛ ولأن الله تعالى حكى عن المشركين يوم القيامة أنهم عوقبوا على 
الصلاة» فلو كانوا غير مخاطبين بها لم يعاقبواء دليله الطفل وابجنون كما قدمناء وذالك 
ثابت في قوله تعالى: «إمَا سلّكُكُم في سَقَرَ(ِ؟ 4 )قَالُوا لم نك من المصلين( 4 )ولّم نك 
نطّعم المسكين(4 4 )و كنا نخوض مع الْخائضين(05 4 )و كنا نكذب بيوم الدين4)472 
[المدثر:47-457]» ولم ينكر عليهم سبحانه ذلك» ولأن الكذب في الآحرة لا يجوز 
وقوعه. 
مسألة:[الكلام في الأمر إذا ورد بعبارة تحتمل الحقيقة والمجاز هل يجوز أن 
يكونا مرادين أم لا يجوز؟] 

اختلف أهل العلم في الأمر إذا ورد بعبارة تصلح لمعنيين أحدهما حقيقة والآخر محازا؛ 
هل كوو انا .ركو امعان عا سرادين ديياء أو اله و 

فذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يجوز أن يراد بعبارة واحدة معنيان 
مختلفان» وهو المروي عن الشيخ أبي عبدالله رحمه الله وكان يشترط في ذلك أن يكون 
الشناطيه :و اداح ورالو فك وانجدا . 

وعندنا أنه يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز إذا قدر زوال التتافي بين 
الإرادتين لكونهما من مقدور العبد» ويجوز أن يدعو الداعي إلى مقتضاهماء أو يصرف 
الصارف عنه فتوجد العبارة المفيدة لهما وهي مقدورة أيضا. 

ومثال المسألة: قوله سبحانه: «9أو لامستم النساء» [النساء:47]» فإن اللمس حقيقة 
في المعتاد منه بحاز في الوطيء وقوله تعالى: إولا تنكحوا ما ئكح ءاباؤكم» 


[النساء: 7 7]» فإن النكاح حقيقة في الوطء؛ محاز في العقد...إلى غير ذلك. 


59 صدوة الاخسمار 

ومثل قول أبي عبدالله يحكى عن أبي هاشم. فإنه روي أنه ذكر في البغداديات أن آية 
القرى إذا عفان أنجرية الله سيخانهرها معدن عاتن على حي ما يؤوي الحتهيل الجهادة 
إليه وجب أن يتكلم بها مرتين. 

وذهب أصحاب الشافعي وكثير من الفقهاء إلى أن العبارة الواحدة يجوز أن يراد بها 
معنيان مختلفان» وهذا لا يصح إلا على الوجه الذي ذكرناه» وما ادعوه في بجرد اللفئظ 
وأحالوا به على المعلوم من نفوسهم على الخلاف هو موضع النزاع فلا تصح الدعوىء 
وكما أن الواحد منا يعلم أنه في حال قصده تعظيم الغير لا يصح قصده الإستخفاف به. 
مسألة:[الكلام في جواز الأمر بما يعلم امتناع المخاطب منه بدون منج] 

اختلف أهل العلم في جواز الأمر يما يكون المعلوم من حال المخاطب أنه سيمنع منه 
بشرط أن لا يمنع؟ 

فذهب شيوخخنا إلى المنع منه وهو المحكي عن السيد أبي طالب قدس الله روحه. 

وذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين إلى جوازه وهو الذي غختاره. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول: بما ثبت من قبح تكليف ما لا يطاق» فإذا كان 
المعلوم من حاله أنه يصير ممنوعا منه ل يحسن ذلك للوجه الذي لأجله لا يحسن تكليف ما 
لا يقدر عليه قالوا: فقبح تكليف أحدهما متقرر ف العقول على الوجه الذي يقرر قبح 
الآخرء وتعليق الأمر بشرط أن لا بمنع منه المأمور مع علم الآمر بأنه يصير ممنوعا لا يؤثر في 
ذلك؛ لأنه يحري محرى العبث. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن اشتراط زوال المنع في وجوبه عليه يخرحه عن 
باب تكليف ما لا يطاق» وقد ثبت أن التكليف إنما وقع تعريضا للمكلف للمنازل 
الرفيعة» وذلك يحصل بالعزم على الفعل وتوطين النفس على احتمال أثقاله» وبذلك يخرج 
التعبد عن كونه عبئا لصحة هذا الغرض» فصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في حد النهي] 

اختلف أهل العلم في حد النهي. 


0 م ابر 
فقال قوم: هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» وهو قول الحاكم. 
ومنهم من شرط ف ذلك الكراهة للمنهي عنه”©. 
ويرد على الأول النقض بالتهديد بصيغة النهي» فإن قول القائل لمن دونه لا تفعل ليس 
بنهي إذا م يكن كارها للمنهي عنه» وأورد الصيغة على جهة الإستعلاء دون الخضوع 
على ما نختاره. 
وينقض الثاني أيضا إذا ل ترد الصيغة على جهة الإستعلاء بل كانت على وجه 
الخضوع فيلحق بالسؤال. 
ومنهم من قال: هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الإستعلاء دون الخضوع ولا 
تشترط الكراهة في ذلك؛ لأنها شرط في كونه نهيا أو مؤثرة فيه. 
وما يكون شرطا في الشيء أو مؤثرا فيه لا يدحل في حده وحقيقته» وحكاه شيخنا 
عن همس الدين رضي الله عنهماء وهذا ينتقض بالتهديد أيضا. 
وذهب شيخنا رحمه الله تعالى إلى أنه لا حكم للنهي بكونه نهياً فيعلل بوحه من وجوه 
التعليل: بل ليس المعقول من كونه نهيا إلا ورود صيغة لا تفعل على جهة الإستعلاء دون 
الخضوع مع كون الناهي كارهاً للمنهي عنى وهو الذي غختاره. 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن من علم ورود الصيغة على الوجه الذي ذكرنا 
علمها نهياء وإن جهل ما جهلء وإن ١‏ يعلمها على الوجه الذي ذكرناه لم يعلمها نهياء 
وإن علم ما علم. 
فصل: [الكلام في النهي اذا كان نهيا] 
واعلم أن الخلاف في النهي لماذا كان نهياء كالخلاف في الأمر لماذا كان أمرا. 
فعند أبي القاسم أنه كان نهياً لذاته. 
وعند كثير من المعتزلة البصريين أنه إنما كان نهيا؛ لأن الناهي كره المنهي عنه. 


(4- وهو اختيار الإمام المؤيد بالله -قدس الله روحه-. تمت مقنع. 


/١‏ فوة الاخة 

وا محبرة تخالف في ذلك وتقول بأنه إنما كان نهيا لأن الناهي أراد أن يكون ا 

وعندنا أنه لا حكم له لكونه نهياء فيحتاج إلى التعليل بشيء مما ذكرناه كما قدمناه. 
مسألة: [في أن النهي حقيقة في القول دون الفعل] 

لا حلاف بين العلماء أن النهي حقيقة في القول دون الفعل. 

والذي يدل على ذلك: أن لفظة النهي إذا أطلقت لم يسبق إلى فهم السامعين إلا 
القول» وذلك أمارة الحقيقة كما قدمنا. 
مسألة:[الكلام في النهي المطلق والمقيد هل يقتضي تكرار الإنتهاء أم 0؟] 

لا حلاف بين العلماء أن النهي المطلق يقتضي وجوب الإنتهاء وتكراره؛ ولا خسلاف 
يقتضي تكرار الإنتهاء أم لا؟ 

فعند أكثر العلماء أنه يقتضي ذلك. 

وعند الشيخ أبي عبدالله البصري أنه لا يقتضي التكرار» بل إنما يقتضي الإنتهاء مرة 
واحدة. وهو الذي اختاره الحاكمء والأول هو الذي نختاره. 

وجهه: أن النهي المطلق يقتضي تكرار الإنتهاء وتقييده بالصفة لا يغير مقتضاه» فوجحب 
تكراره. 

أما أن النهي المطلق يقتضي وجوب الإنتهاء وتكراره فالقول فيه واحد. 

وأما أن تعليقه بالصفة لا يغير مقتضاه؛ فلأنه لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل 
لعبده: لا تشتر اللحم» وبين قوله: لا تشتر اللحم الهزيل» ف أنه يحب تكرار الإزتهاء في 
الحالتين جميعا. 
مسألة:[الكلام في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟] 

اختلف أهل العلم في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ 

ومعنى الفساد: أن لا يقع موقع الصحيح في ثبوت أحكامه الشرعية من إجزاء وغير 
ذلك. 


7272-2 سيره اكير 

فذهب قوم إلى أنه لا يقتضي الفساد بظاهره”'"» وحكى شيخنا رحمه الله أنه مذهب 
الشيخ أبي عبدالله, وحكاه عن أبي الحسن وجماعة من الحنفية وهو اختيار الحاكم. 

وذهب الشافعية إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه بوضعه. 

أماان الشرع لزنه علي الها و ذلك عسيو جا بيعان ينه تإن كان التهى عمسا 
يتعلق بالعبادات فإنه يقتضي فساد المنهى عنهء وإن كان مما يتعلق بالمعحاملات فإنه لا 
يقتتضي ذلك» وهذا الذي كان شيخنا رحمه الله يختاره» وحكاه عن القاضي همس الدين. 

وعندنا: النهي الشرعي يقتضي فساد المنهي عنه سواء كان من باب العبادات أو من 
باب المعاملاات. 

واستدل شيخنا رضي الله عنه على أنه لا يقتضي فساد المنهى عنه بوضعه ما ثبت من 
وقوع أشياء كثيرة ف الشريعة ثما ورد عنه النهي الحقيقي ف موقع الصحيح في ثبوت 
أحكامها الشرعية نحو غسل النجاسة بلماء الملغصوب. فإنه منهي عنه؛ ولا شك في 
زوال النجاسة به» وكذلك الذبح بسكين مغصوب مع حصول حل الذبيحة؛ وطللاق 
البدعة تثبت أحكامه مع أنه منهي عنه؛ والبيع وقت النداء يثبت به الملك» والوطء في زمن 
الحيض تثبت له أحكام الوطء من تكميل المهرء والإحلال للزوج الأول وغير ذلك؛ فإن 
0 
النهي مقتضيا للفساد بظاهره وموضعه للزم من ذلك أحد باطلين: 

إما ألا تكون هذه الأشياء منهيا عنها على جهة الحقيقة» وإن لم تكن فاسدة. 

وإما أن تكون فاسدة إذا كانت منهياً عنها على جهة الحقيقة» فلا تنبت أحكامها 
الشرعية» وكلاهما باطلء فثبت أن النهي لا يقتضي الفساد بوضعه. 

باصوعي اهاي سن يب قبارت بأن النهي إذا ورد عن حكيم اقتضى 

قبح المنهي عنه؛ لأن النهي عن الحسن قبيح لا يحوز وروده في خطاب الحكيم» ومن حق' 


7 4 وإن كان قد يقتضي ذلك بقرينة تقترن به كما نقوله في العبادات الشرعية. تمت مقنع. 


نف هصفوة أله هتميار 
ما يكون عبادة وطاعة أن يكون حسنا حتى يصح أن يريده الله تعالى؛ لأنه تعالى لا 
يحوز أن يريد القبيح؛ فإذا لم يكن حسنا لم يكن بحزئا ولا مسقطا للفرض الواحب. 

قال رحمه الله: وليس كذلك ما كان من باب المعاملات؛ فإنه ليس من شرط صحته أن 
يقع على وجه القربة والعبادة حتى يكون من شرطه أن يكون حسنا ومرادا لله تعالى 
فلذلك لم يقتض النهي فساده. فعلى هذا إذا ورد النهي عن الوضوء بالماء المغصوب» وعن 
الصلاة في الدار المغصوبة» اقتضى فساد المنهي عنه في هذا الموضعء فلا يجوز الوضوءٍ 
ولا الصلاة» ولا يسقط بهما الفرض» بخلاف ما قدمنا ذكره ما يتعلق به النهي في بباب 
المعامللات وما جرى بحراها. 

قال رمه الله تعالى: فئبت بهذه الجملة ما ذهب إليه الشيخ أبو الحمسين”" في هذه 
المسألة. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقرر من ظاهر أحوال المسلمين من لدن 
البي صلى الله عليه وآله وَسَلّم إلى يومنا هذا من الرحوع في فساد العقود الشرعية في 
المعاملات وغيرها إلى ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم نحو نهيه عن بيع 
الغرر» وبيع الإنسان ما ليس عنده؛ وعن بيوع الجاهلية» ونهيه عن نكاح المرأة على عمتها 
وعلى خالتهاء وأمثئال ذلك مما لا يحصى كثرة من الكتاب والسنة. 

وفك روي غن :غبدالله بد ع7" أنهكال: (ما زلنا نخابر حتى أنحبرنا رافع بن خديج7 
أن ابن عان الله عليه و اله و سل تي :عن :ذلك )#دوقولة#ها :زلنا خاتر كانيية فين 


((4- الذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسين البصري هو ما ذكره في المعتمد ف أصول الفقه )١84/١(‏ 
حيث قال: (وأنا أذهب إلى أنه يقتتضي فساد المنهي عنه قي العبادات دون العقود والإيقاعات). 

9تعيوالنين عير اين اتات أبو عبدالر حمن.» أسلم قدبما بمكة بإسلام أبيه» وشهد الخخندق وما 
بعدها. ذكر الناصر للحق فيما رواه الإمام أبو طالب أنه لم يقاتل مع علي -عليه اقرف :قي عر ويه 
من أنةديفضل أمير الؤمئين غليا دعليه السلادت عل :من عخازية وهو من أصيغان الألوقك فى اشدييك: 


توق بمكة سنة ثلاث وسبعين») وله أربع وثمانون. 


/ نوة أخة 


أخحرج له أثمتنا الخمسة وهم: المؤيد بالله وأخوه أبو طالب والموفق بالله وولده المرشد بالله ومحمد بن 

منصور المرادي. والجماعة وهم: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. 

إلى قوله: قال الإمام محمد بن عبدالله في الفرائد: وروى البلاذري في تاريخه أن عبدالله بن عمر كتب إلى 

يزيد فأحابه يزيد -لعنه الات ما هديا أهى فإنا هنا إل ضور نسيدة وفرش ووسائد منضدة فقاتلنا 

عنها فإن يكن الحق لنا فعن حمّنا قاتلناء وإن الحق لغيرنا فأبوك أول من سن وابتز واستأثر بالحق على 

أهله. 

قلت: وهو كجواب أبيه معاوية على محمد بن أبي بكر الذي رواه فْ الشاقي» وشرح النهج. 

إلى قوله: بعد أن روى حديث: ((من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له» ومن مات ليس ف عنقه 

بيعة مات ميتة جاهلية)) وما باله ترك بيعة علي -عليه السلام- وجاء إلى الحجاج يبايعه لعبدالملك بن 

مروان وروى هذا الحديث فال له الحجاج: يا عبدالله إن يدي مشغولة وهذه رحلي فبايع رحله 

لحكمنا بهلاكه لكن الله تداركه. 

إلى قوله: نعم وقد تكائرت الروايات عن ابن عمر بتوبته» وأخخرج ابن عبدالبر من طرق أن ابن عمسر 

قال حين حضرته الوفاة: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب. 

قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمرة -عليهما السلام- في ابن عمر: وكان شديد الاجتهاد في طاعة 

الله تعالى ورويت عنه ندامة عظيمة في تخلفه عن على - عليه السلام- وكان يتوضأ لكل صلاة وله رواية 

وسيغة عن الى حصكى الله عليه وآلة:وسله- على :غفلة كاتك فيه.وم تلفق الرؤاية عنة: 

انتهى المراد بتصرف من لوامع الأنوار (ط؟- «كو 3ق 5ه )١‏ تأليف مولانا الإمام العظيم ذي العالم 

الغزير والفضل الشهير حدالدين بن محمد بن منضوو المويدي آيدة الله تغالى وأظال ق.عمسره:وابقناة 

("4ب . : : 5 َُ 0 5 1 , و 1 8 ش 
رافع بن خديج -بفتح معجمة و كسر مهملة- الاوسي الحارتي) عرض يوم اندر فاستفع واجارة 

سهم يوم أحد فبتي النصل فكان سببه انتقض عليه فتوفي سنة أربع وسبعين» وهو في ست وثمانينء 

م9 ل م سس 

روى عن علي -عليه السلام- وأبي بن كعب. 

وعنه: إياس بن خليفة وغيره. أخر ج له: المؤيد للد والمرشد اه وحمد. والجماعة. انظر لوامع الأنوان 

(ط؟- ع8/مم). 


ااا -2020- صفوة الإختيلر 
الجماعة» وذلك يدل على أنهم حكموا بفساده لأجل النهي دون غيره» ولأنهم كانوا لا 
يرجعون فيما يحكمون بفساده إلى دليل سوى النهي فلولا أنه يقتضي عندهمم بظاهره 
فساد المنهي عنه لرجعوا إلى دليل سواه» وما قلناه معلوم لمن تتبع أخبارهم واقتص آثارهم. 

فأما ما احتج به أهل المذهب الأول من الذبح بسكين مغصوب؛» وغسل النجاسة 
بالماء المغصوب , إلى ما شاكله , فنحن نقول إنه وقع موقع الصحيح لأدلة تخرجه عن 
هذا الباب» ونحن لا نمنع من إزالة العارض بحكم عن بعض ما تناوله الشائع فلا يخرحه 
ذلك عن شياعه. 

كما نقول في لفظة (من) فإنها وضعت للعموم, ولا يمتنع من إخراج الإستثناء وغيره 
من الأدلة بخروج ما دخل تحتهاء ولا يخرجها ذلك عن بابها كذلك ما نحن فيه» وهل هذا 
إلا كقول من يقول إن لفظة الأمر لا تقتضي الوحوب شرعا ويعتمد في ذلك أوامر 
النوافل وأمثلتها هذا هو الكلام في هذه المسألة على وجه الإختصارء والله الحادي. 


#د جد عنخ خخ عد عر جر عر 6د بن 


07 صفوة الاختيار 
الكلام في العموم والخصوص 

[معنى العموم] 

معنى قولنا في الكلام إنه عام: أنه يستغرق جميع ما يصح له. 

ومعنى وصفنا للخصوص بذلك: أنه يتناول شيئا مخصوصاً دون غيره ثما كان يصح أن 
يتناو له. 

وحقيقة العموم ف القول» واستعمال لفظه في المعاني كقولهم: عمهم البلاء» وعمهم 
المطر» إذا دخل الكل تحت أحد الأمرين» فقد رأيت أن فائدة العموم عندهم هو 
الإستغراق وإن كانت لفظة عمهم لا تطرد في كل شيء فلا يقال: عمهم الأكلء 
والشربء ولا النكاح» فقّد تم غرضنا بأن معنى العموم عند أهل اللغة: هو الإستغراق 
والشمول؛ فإذا قد فهمت معنى العموم رجعنا إلى تعيين ألفاظ العموم. 
[ألفاظ العموم] 

وألفاظ العموم: (من) : للعقلاء إذا وقعت نكرة في المحازات والاستفهام» و(ما): فيما 

لا يعقل؛ و(أين): في المكان و(ما الظرفية): في الزمان كقوله تعالى: لإخالدين فيها ما 
دَامَت السموات والْأرّض4 [هود:١٠]»‏ وكذلك (متى) و(متى ما) في الزمانء 
و(حيث) و(حيثما): في المكان أيضاء و(ما): في النفي إذا دخلت على النكرات و(أسماء 
الأجناس) إذا دخلها الألف واللام؛ ولم يرد بها معهودا كقولك: الإنسان والرحل / 
و(الأسماء المشتقة من الأفعال) كقوله تعالى: (والسارق والسارقة4 [نائدة :مع 
وقد وقع الخلاف في هذين النوعين خاصة: فعند أبي علي والميرد”2 أنهما من ألفاظ 
247 محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير بن حسان الثمالي الأزدي البصريء المعروف بالمسيردء 
النحوي؛ نزيل بغداد» كان إماما في النحو واللغة» وله التآليف النافعة ف الأدب؛ أخذ عن أبي عثذمان 
المازني» وعن أبي حاتم السجستاني وأخذ عنه نفطويه والزجاجء وكان معاصرا لأبي العباس ثعلب. ولد 
المبرد سنة (٠٠١"ه).‏ وتوقي سنة (785اه).» عده المنصور بالله في الشاقي من القائلين بالعدل 
والتوحيد. قال ف الجحداول: وعداده ف الشيعة. 


032323070707 صفوةالإختيلر 
العمومء وعند أبي هاشم وأبي الحسين أنهما ليسا من ألفاظ العموم. (واألفاظ 
الجمع) إذا عرفت بالألف واللام ولم يرد بها معهوداء وأبو هاشم أيضاً يخالف في هذا 
على ما يأتي قائةد 

ولفظة (أي): تتناول العقلاء وغير العقلاء» فهي في هذا أعم من (من» وما)؛ لكنها لا 
تستغرق إلا بحسب ما تضاف إليه تقول: أي رجحل أكرمت. فيتناول ذلك جميع الرحال 
على وجه العموم؛ وتقول: أي دار دخلت, فتجيب بجميع جنس الدور؛ وأي طعام 
أكلت ؛ فتجيب بجنس المأكول» و(كل) في التأكيد تقتضي الإستغراق» وكذلك ما جرى 
بحراها مئل: (جميع وجمعاء وأجتمعين وجتمع) وتوابعها. 

واعلم أن لفظة (ما) إذا كانت نافية ووقعت على نكرة اقتضت العموم كقولك: ما 
رأيت رجلاء وما في الدار رجحل» فإذا عرفت ألفاظ العموم وحقيقته عدنا إلى ذكر مسائل 
الخالاف . 
مسألة:[الكلام في لفظة العموم هل تستغرق جميع المسميات أم لا؟] 

ذهب جمهور العلماء إلى أن لفظة العموم تختص بصيغة تقتضي إستغراق جميع 
المسميات الي وضع لها اللفظ. وخالفهم في ذلك قوم ممن ينتسب إلى علم الكلام؛ ونفر 
من الفقهاء. 

ومنهم من فصل بين الأمر والخبر» فقال في الأمر: إنه يقتضي العموم دون الخبرء وهو 
مذهب قوم من المرجئة. 

ومنهم من ذهب إلى الوقف في لفظ العموم؛ وقال: إنه لا يحمل على عموم ولا 
خحصوص وإنما الواحب مراعاة الدلالة على المراد به» فيحمل عليه. 

ومنهم من ذهب إلى أن الواحب حمله على أقل ما يحتمله فإنه متيقن وهو الثلاثة. 

ومنهم من ذهب إلى أنه يصلح للمسميات الى وضع لما ولا يجب استغراقه لها. 

والذي يدل على صحة المذهب الأول: أن لفظ من إذا دحلت نتكرة في الممازات 


واإإستفهام نحو قولك: من في الدار, وقولك: من أكرميئن أكرمته. ع أن تلبكي ميجن 


7 فوة الاخة 
أحببت كقولك إلا ربيعة ومضر وبئ فلان وبين فلان» حتى تأتي على جميع العقلاى 
ولولا أن اللفظ هملهم على وجه الحقيقة لما صح الإستثناء» كما لا يصح أن تقول: إلا 
الخيل والبغال وغيرها ما لا يتناوله اللفمظ؛ لأن من شرط صحة الإستثناء أن يمخرج من 
الكلام ما لولاه لصح دحوله تحته؛ لأن الواحد منا إذا قال على لفلان عشرة إلا دينارا فإن 
هذا الإستثناء بالإجماع يخرج من الكلام ما لولاه لوحب دخوله تحته؛ لأن العشرة اسسم 
لهذا العقد المنلخصوص. دون غيره؛ وإالاقأل: رارك رهد لزيد روجالا إلا ويحد ا 
يكن استثناء حقيقيا عند أهل اللغة مع أنه قد أخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته 
فإن زيدا يصح دعوله تحت هذا الإستثناءء وإن لم يكن حقيقيا لما قدمنا من وحوب 
إستغراق اسم الرحال عند أهل اللغة بخلاف رجحل ورجال. 

والذي يدل على أن لفظة العموم تقتضي الإستغراق على وجه الحقيقة: أنهم يجعلون 
البعض في مقابلة الكل فيقول قائلهم: أحذت كل المتاع أو بعضه؛ فلو كان لا يقتضي 
الإستغراق عندهم ما جعلوا البعض في مقابلته كما أنهم لا يقولون: أخذت بعض المتاع 
أو جزءا منه لما كان كل واحد من اللفظين لا يقتضي الإستغراق عندهم. 
مسألة:[ني الألسف والسلام إذا دخلت على الفاظ الجنس والجمح والأسساء 
المستقة ] 

ألفاظ الجنس والجمع والأسماء المشتقة من الأفعال إذا عرقت باللام ولم يرد المنخاطب 
معهودا فإنها تقتضي الإستغراق عند أكثر الفقهاء» وهو قول أبي على واختيار القاضيء 

وعند أبي هاشم أنها لا تقتضي الاستغراق بوضعها بل يحب حمل ألفاظ الجمع على 
الأقل وهو ثلاثة» وحمل ألفاظ الجنس والأسماء المشتقة من الأفعال -إذا لم تكن ألفاظ 
الجمع- على الأقل وهو الواحد -إن كان لفظا للواحد-» والإثنان -إن كان تثنية-» 
إلذ أن تذل دلالة على أذ ألراة يه العموم كأن يعقيه الجر اللدى موحد بالدلالسة إل 
الجميع من هذه الألفاظ فإنها حينئذ تفيد العموم والإستغراق لذلك. 


ااا ا 0-3-3-0 صفوة الإختيلر 

والشيخ أبو الحسين البصري يفرق بين ألفاظ الجمع؛ وبين أسماء الأجناس» والأسماء 
المشتقة من الأفعال فيقول إن ألفاظ الجمع تستغرق لحواز صحة الإستثناء كما تقدم. 

ويقول بأن ألفاظ الجنسء والأسماء المشتقة من الأفعال لا تستغرق لأنه لا يصح 
الإستثناء منها؛ لأنه لا يصح أن يقول القائل: رأيت الرجل إلا يدا ورأيت الإنسان إلا 
زيداء ورأيت الضارب غير زيد؛ فلم يكن هذا الإستثناء صحيحاء وكان حاريا تخرى 
قوله: رأيت رحلا إلا زيداء وإنسانا إلا زيداء وضاربا إلا زيدا. 

واعلم أن وجوب الإستغراق يعتبر بصحة الإستثناء فما صح منه الإستثناء فهو من 
ألفاظ العموم؛ وما لم يصح منه الإستثناء فليس كذلكء فأما في لفظ لجنس المعرف 
بالألف واللام والأسماء المشتقة من الأفعال» فعندنا أنها من ألفاظ العموم إذا لم يرد بها 
0 

والذي يدل على ذلك: ما يثبت من أن الألف واللام إذا لم تكونا لتعريف العهد فهما 
لتعريف الجنسء إذ لا واسطة بين تعريف العهد وتعريف الجنس فٍ ذلكء ولولا ذلك الما 
كان فرق بينهما وبين النكرات» وقد ثبت الفرق. 

وأما جواز الإستثناء فلا بد منه» وقد وقع في قوله تعالى: إوالعصر(١‏ )إن الْإن سان 
لفي خسر( )إن الذين امنوا» [العصر: ١‏ ل"]) وهذا الإستثناء تحقيقي» ولا مانع من 
حواز الإستثناء في قوله: رأيت الإنسان إلا زيدا إن لم يرد بلفظ الإنسان معهوداء وإن 
لم يكثر استعماله في اللغة» ولم يوجدء كما نقوله في جواز استثناء الأكثر من الأقل وإن ل 
يوحد على ما يأتي بيانه. 
مسألة:[الكلام في أقل الجمخ ] 

احتلف أهل العلم في أقل الجمع. 

فعند الأكثر أن أقل الجمع ثلاثة. 


اس _-2-0- صفوةالإختيبار 

وعند بعضهم أن أقل الجمع اثنان» وهذا يروى عن أبي يوسف“”“2, وروى بعض 
أصحاب أبي حنيفة أن أبا يوسف لم يصرح بهذاء وإنما الجمعة(2 على الإثنين فحمل ذلك 
عليه . 

ومذهبنا هو الأول. 

والذي يدل على صحته: أن أهل اللغة فرقوا بين لفظ الواحد؛ وبين لفظ الإثنينء 
وبين لفظ الجممع. فقالوا في لفظ الواحد: زيد» وف لفظ التثنية: زيدانء وف لفظ 
الجمع: الزيدون » فلولا أن أقل الجمع عندهم ثلاثة لما عبروا عنه بما يخالف لفظ التثنية؛ 
ولأن لفظ الجمع لو كان حقيقة ف الإثنين لتعلق به لفظ الجمع كالثلاثة فكان ييحوز أن 
يقال : اثنان رحال » كما يجوز أن تقول: ثلاثة رحال» ومعلوم أن ذلك لا يحوز؛ ولأنه 
لو كان حقيقة في الإثنين لدخل عليهما واو الجمع كما دخل على الثلاثة؛ فحاز أن 
تقول على وجه الحقيقة للاثنين دخلواء كما تقوله للثلائة» ومعلوم خلافه أيضا؛ ولأن 
الإنسان إذا قال: عندي لفلان دراهم» لم يصدق فيما دون الثلاثة. 
مسألة:[الكلام في لفظ الجمح إذا أطلق] 

اختلف من قال بأن أقل الجمع ثلاثة في لفظ الجمع إذا أطلق. 

فمنهم من قال يحب حمله عند إطلاقه على الثلاثة فما زاد عليها إلا أن يمنع منه 
الدليل» وهو الذي غختاره» وهو المروي عن السيد أبي طالبء والشيخ أبي علي. 

ومنهم من يقول: إنه يحب حمله على ثلاثة فقط» ولا يحمل على أكثر منها إلا بدلالة 


6 أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو يوسف الكوق». صاحب أبي حنيفة:ء 
العلامة فقيه العراقين» ثقة ثبت» منصف في الرواية صدوقء فقيه أصولي بارع؛ ملازم لأبي حنيفة» توفي 
في ربيع الآخر سنة (45١اه)‏ وعمره (19) عاما. 

27 يعين أن بعض أصحاب أبي حنيفة حرج ذلك القول لأبي يوسف على قوله : (إن الإثنين تحب 
عليهما الجمعة إذا كان هناك إمام) : واستدل على ذلك بقوله تعالى: لإفاسعوا)» [الجمعة:9]ء قالوا: 
وهذا يدل من مذهبه على أن أقل الجمع الحقيقي اثنان. تمت مقنع معنى . 


ااا 3-0-0000 صفهة الإختبار 
وهو المروي عن أبي هاشم أولا. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه قد ثبت أن لفظ الجمع حقيقة في الثلائة 
وفيما زاد عليهاء بدلالة أن الذي علمنا كونه حقيقة في الثلائة هو بعينه قائم فيما زاد على 
الثلائة قيامه في الثلاثة فلا وجه لحمله على الثلاثة دون ما زاد عليها؛ فإذا ورد معرفا 
بالألف واللام وجب حمله على الإستغراق. 

وان ووه سك اقائك لااقلوة إن أن كر كمر ا أن أخراء د زفياء 

فإن كان من قبيل الخبر وجب حمله على الثلاثة فما زاد عليها إلى الحد الذي ينع منه 
الدليل» ويرجع تفصيله إلى قصد المخاطب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون له مرادا يمنزلة المعهود 
يرجع إليه خطابه ؛ لأنه لا بمتنع في قوله: رأيت رجالاً أن يرجع به إلى رجال مخصوصينء 
ومن هذا الأصل قوم في الإيقاعات امحتملة إنه يرجع فيها إلى نية المخحاطب. 

وإن كان من قبيل الأمر والنهي فإنه يحب حمله على ثلاثة غير معينين لمنع الدليل عن 
حمله على ما زاد على الثلاثة ؛ لأنه لا ينحصر ود حول مالا ينحصر في التكليف لا 
يحوز عندناء فهذا هو الفرق بين الخبر والأمر والنهي. 
مسألة:[الكلام في العموم إذا خص هل هو حقيقة أم مجاز؛] 

اتفق العلماء على جواز ورود خطاب الحكيم سبحانه وتعالى بالعام وهو يريد به 
الخاص» وإنما اختلفوا في العموم إذا خص: 

فمنهم من يقول: إنه يصير حقيقة فيما بقي داخلا تحته بأي دليل خحصء وعلى أي 
وحه خحصء» وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن جماعة من الحنفية» فيهم: عيسى بن أبان7" 
وجراعة ين الشاقعية: 
6 عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاضيء من المقدمين في أصحاب أبي حنيفة» وأحد القائلين 
بالعدل والتوحيد من الفقهاء. وكان هو المبرز ف جميع العلوم على أهل زمانه؛ وعاصر الشافعي» وكان 


يناظره وتوق سنة ١١51"ه).‏ 


ااا الس _ 0-0-0 صفوةالإختيار 

بعونه سن نقالة انه رصي ارا بأي دليل حص» وعلى أي وجه حص وهو الذي 
حكاه عن مشائخنا المتكلمين سوى القاضي وأبي الحسين» وحكاه عن القاضي مس 

ومنهم من قال: إن خص بدليل متصل لم يصر مجحازاء» وإن خص بدليل منفصل صار 
يحازاء وحكي هذا القول عن أبي الحسين. 

وعند القاضيء أنه لا يكون محازا إلا أن نخصصه بشرط أو تقييد بصفة. 

ومنهم من فرق بين ما يستقل في الإفادة بنفسه من المتصل» وبين ما لا يفيد بنفشسه 
كالإاستثناءع. والشرط والتقييد بالصفة» فقال: هو محار قي الأول» وحقيمة قي الثاني ) وإليه 

وَطندنا إن العموع إذا خض :باق :وليل حص معن أ وحه حفر :انال فيه له قاد 

إما أن يعلم المراد من ظاهره مع التخصيص أو لا يعلم من ظاهره بل يبقي فهم 
السامع متحيرا حتى يرد عليه الدليل » فإن سبق إلى الفهم عند إطلاقه معناه فهو حقيقة 
مع المخصص ودونه؛ لأن هذا أمارة الحقيقة كما تقدم؛ وذلك مشل قوله تعالى: 
#إفاقتلوا المش ركين* [التوبة:5] » فإنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه وجوب قتل 
المشر كين حلي أفن حال وجدناه وإن كان قد خص أهل الذمة والمستجير ومن لم تبلغفه 
الدعوة. 

وكقوله ضاي التعليه و الهاو سل لزقيها سقية النساء اشع )1 بوقولة صا اله 
عليه وآله وسلم: ((ثي الرقة ربع الععشر))”"2: و((فيٍ حمس من الإبل شاة))”©؛ وغير ذلك 


7' رواه في الجامع الكافي (خ) » ورواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد عن حابر بلفظ : ((فيما 
سقت الأنهار والعيون العشر)) » وعن سالم بن عبدالله عن أبيه بلفظه بزيادة : ((أو كان يسقى عمساء 
السماء)) » ورواه الأمير الحسين في الشفاء مرسلاً (054/1) » وعن عمرو بن حزم » وهو اث أصول 
الأحكام (خ) » ورواه الطبراني في الأوسط )5١1/5(‏ رقم (4347) عن أبي هريرة» وابن خزيمهة 


اام يت يي ب يي ل ديستدد ديد قضمقوة الكببار 
من الظواهر الى يطول تعدادها الواحب الرحوع إليها مع التخصيصء فما فهم المراد من 
ظاهره فهو حقيقة فيما تناولته» وما لم يفهم إلا بقرينة فهو محاز. 

ولأن البحاز هو ما أفيد به ما استعير له والعام وإن خص فهو مفيد لما وضع له 
وخروج بعض ما دخل تحته بالدليل لا يخرجه عن بابه. كما أنه لا يخرج الأمر عن كونه 
را 

ووجه ما اختاره مشائخنا رحمهم الله تعاىى» هو: قولهمم إن امحاز هو ما أفيد به ما لم 
يوضع لهء والعموم إذا حص فقد أفيد به ما لم يوضع له؛ لأنه وضع للكل؛ ثم جعل مع 
التخصيص للبعضء وقد بينا الكلام فيه بأنه ما أفيد به في الحالين» ما وضع له في الأصل 
فالأول على وجه العموم, والثاني على وجه الخصوص. 
مسألة: [ني تخصيص العموم بالإستثناء المتصل دون المنفصل] 

العموم يخص بالإستئناء المتصل» ولا يخص بالإستثناء المنفصل عند عامة الفقهاء 
والمتكلمين» وهو الذي نختاره؛ وحكي عن ابن عباس( رضي الله عنه خلافه2”. 


(1/5”*) رقم (57017)) وابن حبان )6١/8(‏ رقم (1/85©) عن ابن عمر . وابن ماحه )580/١(‏ رقم 

»)١817(‏ والبخاري (9؟/51١)‏ رقم (87) بلفظ : ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا 
العشر وما سقي بالنضح نصف العشر)) » والحاكم )50/8/١(‏ رقم )١515/8(‏ » وأحمد )١15/١(‏ رقم 

. باب صلدقة الزرع‎ )١5591( وأبو داود ف السنن (57/7؟) رقم‎ » )١١*9( 

"© ” رواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد مرسلا » وهو في أصول الأحكام والشفاء » وأخرحه 

البحاري قي صحيحه (57/8/5) رقم (/01)» والرقة : قال في الروض النضير (؟/457) : وأما الرقة 

ففي كتب اللغة أنها الفضة لا غير . 

"2 رواه ف المجامع الكافي وف شرح التجريد وثٍ أصول الأحكام وف الشفاء وغيرهاء ورواه الطبراني 
في الأوسط )11١/7(‏ رقم (718/) , والهيئمي ف مجمع الزوائد (77/9) بلفظ : ((ف كل حمس ذود 
من الإبل صدقة)) , وأحرجه أبو داود والترمذي وغيرهم. 

('2- عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي» حبر الأمة وترجمان القرآن؛ ولد عام 
الشعب قبل الحجرة بثلاثة أعوام؛ حنكه النبى -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- بريقه ودعا له» ويسمى البحر 


8م صفوة الاختيار 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الإستثناء لا يفيد إلا بانضمامه إلى المستثنى 
منهء وإذا لم ينضم إلى المستثنى منه لم يكن مفيدا فضلاً عن كونه دليلاً مخصصا. 

ومثال ذلك: ما نعلمه أن الواحد منا إذا قال: ضيفت عشرة ثم أقام يوما أو يومين ثم 
قال: إلا حمسة لم يكن قوله إلا حمسة مفيدا فإن علم أنه أراد به الإستثناء ما تقدم علمنا 
أن الأول كذب لوجود حد الكذب فيه على ما يأتي بيانه ويخالف حاله لو استثنى عند 
اللفظ فقال: ضيفت عشرة إلا خمسة بالإتفاق على وجه الحقيقة عندنا. 
مسألة:[الكلام في استثناء الأكثر حتى يبقى الأقل] 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن استثناء الأكثر حتى يبقى أقل لايجوز» وذهب جمهور 
العلماء وهو قول شيوخنا رحمهم الله تعالى إلى أنه جائزء وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المعلوم من حال أهل اللغغفة أن مرادهم 
بالإستثناء للمستئئ إخراجه بعض ما يتناوله اللفظ» والأكثر والأقل في ذلك سواءء فإن 
منع من ذلك: لأنه لم يوحد في كلامهم؛ فهذا قائم في النصفء وقد أطبق الكل على 
جحوازه. فهذا الحكم لا معنى له؛ ولأنه لا مانع له من قبل القدرة؛ لأنه مقدورء ولامن 
قبل اللغة لما قدمناء ولا من قبل الحكمة لأنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة به» ولأنه لا يوجد 
دليل في الحكمة على المنع منه فصح ما قلناه. 
لبيعة علنة: 
قال مسروق بن الأجدع: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا تكلم قلت: أفصح الناس» 
وإذا تحدث قلت: أعلم الناس» كان غزير العلم كثير الأتباع» وكان عمر بن الخطاب يرجع إليه؛ وكان 
من شيعة أمير المؤمنين علي -عليه السلام- ومحبيه» شهد معه مشاهده كلهاء وكف بصره لكثرة بكائه 
على أمير المؤمنين -علّيه السلام-» توفي بالطائف سنة (٠/اه)‏ وعمره (71) عاما وصلى عليه محمد 


بن الحنفية» وقبره بالطائف مشهور مزور. انظر لوامع الأنوار .)١58 031٠/5(‏ 
('4 وهو أن الإستثناء يلحق بالكلام ولو بعد سنة. 


هم سمفوة أله ختضار 
مسألة:[الكلام في الجمل المعطوفة إذا تعقبها الاستثناء] 

اختلف أهل العلم في الجمل المعطوف بعضها على بعض إذا تعقبها الإستثناء هل يجب 
قصر فائدته على ما يليه أو يحب رجوعه إلى جميع ما تقدم؟ 

فالمروي عن الحنفية فيهم الشيخ أبو الحسين والشيخ أبو عبدالله أنه يحب حصره على 
ما يليه» ولا يرد إلى جميع ما تقدم. 

ومنهم من قال: يجب رجوعه إلى الجميع إذا صح رجوعه؛ وهو مذهه هب الشافعية 
وحكاه شيخنا رحمه الله عن قاضي القضاة» والشيخ أبي الحسين البصري» وهو ظضاهر 
مذهب ايها بناء وهو الذي غختاره. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض تحري 
بحرى جملة واحدة» فكما أنه لا يحوز رجوعه إلى بعض الحملة الواآحدة دون بعضء» 
فكذلك لا يحزي رجوعه إلى بعض الحمل المعطوف بعضها على بعض دون بعض. 

أما أنها تمري محرى جملة واحدةع فلأن القائل إذا قال: جاءني زيد وزيد وزيد) جحرى 
بجحرى قوله: جاءني الزيدون. 

وأما أنه لا يحوز رجوعه إلى بعض الحملة الواحدة دون بعض: فلأنه إذا قال لغلامه: 
أدخل بي يم إلا أضححات الثياب البيض» فإن هذا الإستثناء ير جع إلى جميع بي كميم. 

ولأن الإستغناء بمشيئة الله سبحانه يرجع إلى الجميع بالإجماع: كذلك هذا لأن تعليقه 
ممشيئة الله لا تغير فائدته فلو كان يرجع إلى البعض لرجع إليه مع الإاستئناء .مشيئة الله 
تعالى ) ومعلوم خلافه. 

ومثاله: أن يقول الواحد منا لغيره: إني أصحبك في السفرء واتحمل منك مؤنة الزاد 
وال كاب» واخيري للك ثوب وعتادها إن شاء الله فإن هذا الإستثناء يرجع إلى جميع مما 

ولأن الجمل التي يتعقبها الشرط يجب رجوعه إلى جميعها بالإتفاق: كما إذا قال 
لوكيله: طلقها ثلاناء ووفها مهرهل واستبرئها من نفقة العدة إن دحلت الدارء فإل هذا 


آآ ‏ ل ل سس فضي امبر 
الشرط يرجع إلى جميع ما تقدم بالإتفاق» فكذلك الإستئناء المطلق؛ لأنه قد شاركه في أن 

كل واحد منهما يخرج من الكلام ما لولاه لوحب دعوله تحته؛ وف أن كل واحد منهما 

لا يفيد بنفسه وإثما يفيد بانضمامه إلى غيره. 

مسألة:[الكلام في المطلق والمقيد] 

المطلق والمقيد إذا وردا لم تخل الحال فيهما من ثلاثة أوجه: 

]١[‏ إما أن يردا في حكم واحد فهذا ثما لا خلاف فيه أن المقيد يخص المطلق مسواء 
كان متصلاً أو منفصلاء فالمتصل كقوله تعالى: (قصيام شهرين متتابعين 0104 أو : 
اتحرير رقبة مؤمنة)7" [النساء:37]»؛ في كفارة القتل. 

والمنفصل: كقول النني صلى الله عليه وآله وَسلم: (إفي حمس من الإبل السائمة 
شاة(")) فقيدها بالسوم. 

[1] وإما أن يردا في حكمين مختلفين غير جنسين فلا حلاف أيضاأنه لاا يحمل 
أحدهما على الآخر كتقييده الزكاة وإطلاقه الخمس. 

[؟] وإما أن يفصل المطلق عن المقيد ويكونا في حكمين مختلفين إلا أنهما من جنس 

واحد نحو تقييده الرقبة بالإيمان في كفارة القتل» وإطلاقها في كفارة الظهارء وهذا الذي 
وقع فيه الخلاف بين العلماء: 


((4- يعينٍ أن الله سبحانه وتعالى قيد صيام الشهرين ف كفارة القتل والظهار بوحوب المتابعة بين صيام 
أيام الشهرين. 

('4>- أي أن آية العتق ف كفارة القتل قيدت عتق الرقبة بكونها مؤمنة» وليس المراد من هذا المثال أنه 
حمل كفارة الظهار على القتل فإن الحكم سيأتي فيها. 

:4 هذا الحديث مقيد للحديث السابق وهو: ((في حمس من الإبل شاة))» فإنه مطل ق في السائمة 
والأخارفةا ويهذا الكت عد حوب الركاة 3 النائية فقطة حت ركرن القند ستضاك وال أعل: 


3 نوة الاخة 

فمنهم من قال يحب حمل المطلق على المقيد من غير رجوع إلى دليل من قياس وغيره 
بن يكوة تقهد ا جردا تكردا الاجر و كاف تيجا ويه اماتعال عن عاعييةة سي 
الشافعية. 

ومنهم من منع من حمل المطلق على المقيد فيما هذا حاله» وحكاه عن أصحاب أبي 

م اختلفوا فمنهم من منع من حمل المطلق على المقيد بالقياس وهو المروي عن أبي 
الحسين ومتقدمي الحنفية» وكان يقول إنه زيادة في الحكم, والزيادة في الحكم نسخغ. 
والنسخ بالقياس لا يحوزء على ما يأتي بيانه في بيان الناسخ والمنسوخ إن شام اس عا 
والشافعية. 

ومذهبنا أن المطلق المنفصل عن المقيد إذا كانا في حكمين مختلفين» وهما من جنس 
واحد. وجمعتهما علة توجب الإشتراك» وجب حمل المطلق على المقيد بالقياسء وإن لم 
تجمعهما علة لم ير حمل أحدهما على الآخر بالقياس. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن القياس دليل شرعي على ما يأتي بيانه وتخصيص 
العموم بالأدلة جائز لا خلاف فيه. 

وإن لم بجمعهما علة وهما جنس وورد دليل على وجوب الحمل جاز؛ لأن اتباع 
الدليل واحب وإن لم يرد دليل لم يحمل أحدهما على الآخر؛ لأنه يكون خلافا لظاهر 
الأمرء وذلك لا يجوز كما قدمناه في باب الأوامر. 

وما ذهب إليه الشيخ أبو الحسين وأصحابه من أن الزيادة في النص نسخ؛ غير مسلم 
على الإطلاق وسيأتي الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
مسألة:[الكلام في التخصيص بالعقل وتخصيص الكتاب بالكتاب] 

عندنا أن تخصيص العموم بدلالة العقل جائز» وقد خالف في ذلك بعضهم. 


ا 1555559995 ل اال 13 ا اا __ 7_1 
والذي يدل على صحة ما قلناه: أن العقل دليل يجب اتباعه» و كل دليل يجب اتباعه؛ 
فإنه يجوز تخصيص العموم به كالكتاب بالكتاب. 
أما أن العقل دليل يجب اتباعه: فذلك إجماع العلماء إلا ما يحكى عن داود وقوله 
باطل؛ لأن العقل إن لم يكن أكبر الأدلة فليس بخارج عنها(2؛ وذلك ظاهر؛ لأن المعلوم 
أن من حالف قضية العقل حرج من حد العقلاء» ولم يصح له تصحيح شيء من الدعاوي 
الى يدعيها؛ لأنه قد هدم أصلها. 
وأما أن كل دليل يجب اتباعه: فإنه يجوز تخصيص العموم به: فلما تقدم من أن 
تخصيص العموم بغير دليل لا يحوز فلو لم يحز بدليل أيضا اتتقض الإجماع على جحواز 
التتخصيصء» وقد ثبت جوازه. 
ومثال المسألة: قوله تعالى: «ياأيها الناس اتقوا ربكم4 [النساء: »]١‏ فإن هذا عموم 

في جميع الناس إلا أنا خصصنا الطفل وابحنون بدلالة العقل» وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 
وما حلفت الجن والإنس ِل ليعبدون4 [الذاريات: 55 ]ع أخر جنا من ل تكمل فيه 
شرائط التكليف من عموم هذا اللفظ بدلالة العقل وأمتال ذلك كثير. 

ومثال العموم المخصوص بالكتاب: قوله تعالى: إالله خالق كل شيء» 
[الرعد:"١]ء‏ فاقتضى هذا العموم دحول أفعال العباد في جملة خلقه إلا أنا خصصنا بقوله 
تعالى: يفعلون ويعملون وتخلقون إفكاء وقوله تعالى رادا على اليهود حيث أضافوا كفرهم 
وزيادتهم في التوراة إليه تعالى عنه: «[ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
('© قال الإمام الداعي إلى الله يحيى بن المحسن -عليه السلام- ف المقنع : (لو لم يكن العقل دليلاً يجب 
اتباعه لم يجز أن يثبت به شيء من الأحكام » وقد علمنا ثبوت كثير من الأحكام به كقبح الظلم 
والكذب والعبث وحسن السفر مع ظن الربح وحسن الفصد والحجامة وشرب الأدوية الكريهة طلبا 
للصحة إلى غير ذلك » ولا وحه لثبرت هذه إلا العقل ومن دفع ذلك فهو ضال معاند خارج عن حد 
العقلاء داخل ف حد السوفسطائية)» انتهى. 


وَيَقَولُونَ على الله الكَذب وهم يُعلَمون4 [آل عمران:78]» وتخصيص الكتاب 
بالكتاب هو 5 العلماء. 
مسألة:[الكلام في تخصيص السنة بالسنة] 

وتخصيص السنة بالسنة جائز» وهو قول جمهور العلماء» وهو الذي نخعارة؛ وعند 
بعضهم لا يجور. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أنهما دليلان شرعيان» وكل دليلين شرعيين يبحوز 
تخصيص أحدهما بالآخحر كما ثبت في الكتاب بالكتاب. 

أما أنهما دليلان شرعيان فلا خلاف فيه » ولأنهما وردا عن صادق يجب اتباعه ويحرم 
حلافه» فإذا لم يمكن اتباعهما إلا بأن يخص أحدهما بآخر وجب التخصيص؛ لأن المنع منه 
يؤدي إلى إلغائهماء وذلك لا يجوز بالإجماع, أو إلغاء أحدهما مع استوائهما في الورود 
عن واجب الإتباع» وذلك لا يجوز. 

وأما أن كل دليلين شرعيين يجوز تخصيص أحدهما بالآخر: فلأن الواجحب اتباع الأدلة 
والعمل بها ما أمكنء ولا يظهر في هذا خلاف بين المسلمين في الجملة» فإذا لم يمكن 
اتباعهما إلا بتخصيص العموم وجب ذلكء لأن غير ذلك يؤدي إلى إلغائهاء وقد قدمنا 
أنه لا نيجوز. 
مسألة:[الكلام في التخصيص بأخبار الآحاد] 

اختلف القائلون بقبول أخبار الآحاد هل يجوز أن يخص بها العموم الكتاب والسنة أم 

© 

فمنهم من منع من ذلك على الإطلاق» وأحسبه قول جماعة من أصحاب الشافعي. 

ومنهم: من جوزه مطلقا إذا تكاملت شرائطه وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة 

والمروي عن أبي الحسين وهو الذي نصره الشيخ أبو عبدالله» وهو المروي عن جماعة 
ين الساقفية. 


ار ب بيس رب يت ب ب ص سس سوه الاكميار 

ومنهم من يذهب إلى أن العام إذا كان ناما امن التتخصييض أو عضوف #الا كنا 
فإنه لا يجوز وإ كان عصوها يدن تقض ن معان وحكاة شيعه رهيه الل قن عرسي 
بن أبان. 

وعندنا أن العام إن كان ثما يحب المصير فيه إلى العلم ل يحز تخصيصه بخبر الواحد؛ لأنه 
لا يحوز ترك المعلوم إلى المظنون كما نقوله في عموم آيات الوعيد لا يجوز حخصوصها 
بخبر الواحد لأن المصير في ذلك إلى العلم واجب كما هو مقرر في مواضعه من أصول 
الدين: 

فإن كان ما لا يحب المصير فيه إلى العلم بل يحب العمل فيه على الظن جاز تخصيصه 
بخبر الواحد؛ كأن يكون العام من باب المعاملات والعبادات الشرعية لاستواء و حوب 
العمل في البابين جميعاً على العلم والظن. 

والذي يدل على صحة ما اخخترناه: إجماع الصحابة على تخصيص ما هذا حاله بخبر 
الواحد, وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه. 

أما أنهم أجمعوا على ذلك: فالمعلوم من حاهم لمن عرف أخبارهم» وتتبيع سيرهم 
وآثارهم؛ أنهم كانوا يجيزون تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» كما فعله عم( 
محضر منهم لما افتتح بلاد المحوس فقال: ما أصنع بقوم لا كتاب لهمء رحم الله امرءا 
سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلّم فيهم شيئاً إلا قاله» فقال عبدالر حم.2": 


47 عمر بن الخطاب» أبو حفص القرشيء» أسلم بعد خروج مهاحرة الحبشة على يدي أخته فاطلمة 
وزوجها سعيد بن زيد في قصة طويلة. إلى قوله -عليه السلام-: بويع له بالخلافة صبيحة وفاةأبي 
بكرء وطعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة فتوفي لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين. انظر لوامع الأنوار (ط؟- 57/8 .)١‏ 

)"بيو ال سن درو عرفتم ازى خم الترش الوشري ابزلى اقيها وسائحر .وهبهة الشاقةاترق سمه 
إحدى أو ثلاث وثلاثين ودفن بالبقيع. عنه: بنوه؛ إبراهيم؛ وحمدء ومصعب. وأبو سلمة. أخرج له 
انفقنا الثلاثة الموية يال وآبو طالنه والرهد ياش رالشباعة: 


23232307 صفوةالإختيار 
عضنه رتو ل روسو وب ضنة أهل الكتاني غير كان وبانسدهي وال تاكس اللاي 0م 
فخصص بذلك قوله تعالى: «إقَاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة:ه]ء 
وكذلك قبلوا حبر الواحد في أن القاتل لا يرث المقتول» وخصوا به عموم آيات المواريث» 
وأن العبد لا يرثء وأمثال ذلك كثير» وردوا بعض أخبار الآحاد لعلة؛ إما أن العام 
يحب المصير فيه إلى العلم» وإما الطعن في الراوي وغير ذلك. 
مسألة:[الكلام في التخصيص بالقياس] 

اختلف القائلون بصحة القياس هل يحوز تخصيص العموم به أم لا؟ 

فمنهم من منع منه على كل حال وهو قول أبي علي وبعض الفقهاء والمروي عن أبي 
هاشم أولا. 

ومنهم من قال: يخص بالقياس الحلي دون الخفي وهو المروي عن أصحاب الشافعي. 

ومنهم من قال: إذا كان قد دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس كما يروى عن 
عيسى بن أبان. 


قلت: وما وقع منه يوم الشورى من ميله عن أمير المؤمنين وعرضه عليه البيعة على أن يسير على كتاب 
الله وشسنة:وسوله 'ومبيرة الشيحين والتناعه داي أمتر: الومين شعن ذلك بل غلى كتاني: الله «وسنة :رسوله 
-صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم- وعدوله إلى عثمان» وقول أمير المومنين -عليه السلام-: والله ما فعلتها إلا 
أنك رحوت ما رجا صاحبكما من صاحبه - أي ما رجا عمر من أبي بكر- ودعا عليه وعلى عثنمان 
واستجاب الله دعوته ففسد الحال بينهما وتعاديا ولم يكلم أحدهما صاحبه حتى مات عبدالر حمن» كل 
ذلك مشهور وعند جميع الطوائف على الصحائف مسطورء وإلى الله ترحع الأمور. انظر اللوامع لمولانا 
الإمام الحجة/ بحدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعاللىي(ط١-‏ 01/8 .)١‏ 

47 رواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد » والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ف أصول 
الأحكام » والأمير الحسين في الشفاء » وأخرجه مالك في الموطأ )١7/١(‏ رقم (515)» والبيهقي في 
سننه الكبرى )١1775/107(‏ رقم )١507515(‏ و(189/9١)‏ رقم (17454)) وأبو يعلى ف مسنده 
)١15١ 8/٠١‏ رقم (؟655). 


كو نوة ألخة 

ومنهم من قال: يحب تخصيص العموم به على كل وجه إذا تكاملت شروط القياس 
الى تأتي في بابه إن شاء الله تعالىم» وهو مذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية وههو 
امحكي عن أبي الحسين2"7: وحكى شيخنا أن أبا هاشم ذهب إليه آخرأء وهو ظاهر 
مذهب أصحابنا وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الصحابة على استعمال أدلة القياس فٍ 
تخصيص العموم» وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه. 

أما أنهم أجمعوا على استعمال أدلة القياس في تخصيص العموم: فذلك ظاهر لمن علم 
حالهم؛ وتتبع أقوالحم» وذلك في مثل جعلهم حد العبد على النصف من حد الحرء قياسا 
على الأمة لاشتراكهما في علة الرق» وظاهر النص”' يوجب استيفاء الحد من كل زان 
من جر وجيت 

وحملهم الأحتين على الأخوين» في حجب الأم بهما عن الثلث إلى السدسء ولما 
اختلفوا في توريث الحد جعله بعضهم بمنزلة الأب وورثه دون الإخوة» وهو مذهب أبي 


بكر”" وابن عباس. 


4 وقاضي القضاة وجماهير المتكلمين» وبه قال السيد أبو طالب» واختاره الشافعي نفسسه وأبو 

الحسن الكرحي وأبو عبدالله البصري من الحنفية. تمت مقنع. 

-- وهو قولهتعال: الاي لزني فَالُوا مل واحد هم مان جَلدة..اح6 [لنور: ؟]ء وا 
الحد على الأمّة قول الله تعالى : «إفَإِن أتين بفاحشة يهن نصلف ها على ل من الْعذَاب 4 
[النساء: 5 7]» فيقاس العبد على الأمة في تنصيف لد يجامع الرق. تمت. 

7 أبو بكرء عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي؛ من المهاحرين؛ بايعه أبو عبيدة» وعمر ومن تبعهما 

يوم السقيفة مع عدم حضور الوصي - عليه السلام- والعباس وكافة بن هاشم ومن معهم من سادات 

المهاحرين والأنصار -رضي الله عنهم- وكانت بيعته كما قال عمر -برواية البخاري ومسلم 

وغيرهما- فلتة» وتعقب ذلك الاختلاف الكثير» والحكم لله العلي الكبير وكان في أيامه ققال أهل 

الردة وغيرهم. 

توق ف جمادى سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين على الأشهر. 


سو اش شب آ-))2020222 صففوةالإختيلر 
ومنهم من قال: يقاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس وهو مذهب علي أمير 
المؤمنين عليه السلام. 
ومنهم من قال: يقاسم الأخ والأخوين» فإن كانوا ثلاثة أو أكثر جعل للجد الثلث أو 
الت اناد من حون العررظي قد يناثل وين المع واو ع )من الام سا 


وهو قول أن واوا وريد نا نانك 27 وكل هذه الأقوال صادرهة عدم فيحاس 


عنه: سويد بن غفلة وغيره. 

حرج له أئمتنا الأربعة» والجماعة. 

وني جامع الأصول ما لفظه: ابن عمر أن أبا بكر قال: ارقبوا حمدا -صلى الله عليه وآله وس لم- فْ 
أهل بيته» أخرحه البخاري. انظر لوامع الأنوار (ط؟- 9/8 .)١‏ 

يوان رو سه ين ظاللة حكن ينهما اليج نواعبد الركن الال الرهري كلف كان مد 
أهل السوابق وهاحر قديماً وشهد المشاهد كلهاء وكان من الحبال في العلم وعلى قامة القاعد في اسم 
وكان يسمى بابن أم عبد نسبة إلى أمه. قرأ عليه النبي -صلَى الله عليه وآله وَسَّلم- القرآن وأمرهم 
كول القرآن عنه. 

توق بالمدينة سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين» ودفن بالبقيع. 

أخرج له: الناصر للحق ف البساط» وأثمتنا الخمسة إلا الجرحاني» والجماعة. 

إلى قوله -عليه السلام-: قال الإمام المنصور بالله -عليه السلام-: هو المبرز المعروف بالحق» المشهور 
بنفاذ البصيرة وفيه آثار كثيرة» وهو أحد العلماء الأربعة بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
ولم يختلف أحد من أهل العلم أنه ثاني على بن أبي طالب أمير المومنين -عليه السلام-. 

وهو القائل: كنا تتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب. قال في فتح الباري شرح البخاري 
صفحة (58): وهو القائل: قرأت القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- وأتممته على خير 
الناس بعده علي بن أبي طالب. رواه الإمام الحجة -عَلَيْه السّلام- في الشافي. انظر لوامع الأنوار 
للمولى الإمام محدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى(ط١- 85/١‏ ؟) و(417/9 01 158). 

(- زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرحيء أبو خارحة: استصغره النبى -صلى الله عليه وآله 
وسلم- يوم بدر فرده) وشهد ما بعدهاء وا وشو نيعا مو نووني كا دعاءه السلام-. 

قال ابن عبد البر: وكان مع ذلك يفضل عليا ويظهر حبه. 


ات ري سس ات ضعو امور 
واحتهادء وقد حصوا به عموم الكناب في آية الكلالة» وهو قوله تعالى: إوإن كانوا 
إخوة رجانًا ونساء فللذكر مغل حظ انين [النساء: .]١175‏ 
مسألة:[الكلام في التخصيص بالإجماع ] 

اتفق الكل من العلماء على جواز تخصيص العموم بالإجماع. 

والدليل على صحة ما اتفقوا عليه: أن الإجماع حجة يجب اتباعهاء ويحرم خلافهاء 
على ما يأتي يانة إند قا النساتها ن.. 

فإذا لم يمكن اتباع الإجماع إلا بتخصيص العموم وجب تخصيصه بذزلك كالكتاب 
بالكتاب» والسنة بالسنة كما تقدم مثاله. 

ومثال المسألة: قوله تعالى: «إياأيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فَاغْسلُوا 
وجوهكم..الآية 4 [المائدة:"] » فإن هذا عموم يقتضي وجوب الوضوء على كل من 
قام إلى الصلاة» وقد خحصه الإجماع؛ لأن المعلوم من الكافة أن الوضوء لا يحب على من 


قام إليها وهو على طهارة مستقيمة. 
مسألة: [مما ألحق بباب العام وليس منه قوله تعالى: < يَستَوِي أَصْحَابْ الثار 
وَأَصحَاب الجنة)..... إلخ] 


ذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى أن قول الله تعالى: «إلَا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة امحاف الجنة هم القائزون 4 [الحشر:٠٠]‏ » عام يصح التعلق 
بظاهره وجعلوه أصلا في أن المسلم لا يقتل بالكافر وهذا فاسد؛ لأن هذه الآية وما 
شاكلها من باب ال حمل وليست من باب العموم: وسيأتي الكلام فيها في بابها إن شاء الله 
تعالى فيبطل ما قالوا. 
توق بالمدينة سنة حمس وأربعين» وقيل غير ذلك. 
خرج له أئمتنا الخمسة إلا الجرحاني» والجماعة. 
عنه: رفاعة بن رفاعة» وولده خارجة. 
انظر لوامع الأنوار (ط؟- 2.51/8 07). 


اا ااال 0-3 -2-2-3-070707- صفهوةالاختيار 
مسألة: [مما ألحق بباب العام وليس منه قوله تعالى: «إر تَيمَمُوا الحَِيت منه تنَففُوت4] 
ألحق جماعة من أصحاب الشافعى قوله تعالى: «إولًا تيمموا الخبيث منه تنفشقونَ» 
[البقرة:77177]» بباب العام» وتعلقوا بظاهره؛ وقالوا: إن عتق الرقبة الكافرة لا يمحجزي في 
الظهار لهذا الظاهر. 
وهذه الآية عندنا كالأولى في لحوقها بباب المحمل الذي لا يصح التعلق بظاهره 
وسيأتي الكلام في هذه المسألة في بابها في باب ا محمل ببسط الكلام فيها. 
مسألة:[الكلام في جواز تخصيص العموم المعرف بالألف واللام] 
يحوز تخصيص العموم المعرف بالألف واللام عندنا وإن رحع إلى أقل من ثلاثة. 
وعند بعضهم يجوز حتى يرجع إلى ثلاثة» ثم لا يجوز التخصيص فيه بعد ذلك وهو 
قول القفال من أصحاب الشافعي. 
والذي يدل على صحة ما قلناه: أن التخصيص إخراج بعض ما يتناواله المخطاب 
والأقل والأكثر في ذلك سواءء فجرى بحرى الإستثناء» وقد تقدم الكلام في أنه يجوز 
استثناء الأكثر مما فيه كفاية» ولأن العترة قد أجمعت على تخصيص العام المعرف بالألف 
واللام » وإن رجع إلى واحد » وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه في باب الإجماع» فلو لم 
يكن عباتا لما احضو عليه وؤلك فى قوله تها ل" لإإنما وليكُم الله ورشوله والكصن 
عامنوا الّْذِين يقيمون الصِلَاةَ ويؤتون الزكاة وهم راكعوث 4 [المائدة:5]ء والمعلوم 
من حالهم أن لمراد بذلك أمير المؤمنين2'7 عليه السلام» 7 الذي اعتمده شيخنا رحمه الله 


01> هر سين الوتضنيوة بو اع “سيل التسية دعوة إبراهيم ومقام هارون» مستوداع الأسرار: ومطلع الأنوار 
وقسيم اللحنة والنار» وارث علم أنبياء الله ورسله الكرام؛ عليهم أفضل الصلاة والسلام» أبو الأئمة 
إلى قوله ددع ل: السلام-: بويع له -صلوات الله عليه- يوم الجمعة الثامن عشر قٍ ذي الحجة الخرام سنة 
حمس وثلاثين» وفي مثل هذا اليوم كان غدير خم. 

إلى قوله -عليه السلام-: توق ولي المؤمنين وإمامهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام- 


ااا _  _‏ _ _ سس .202020 صفوةالإختيلر 
في المثال فتب ركنا باتباعه وإلا فاختيارنا في هذه الآية وما شاكلها من ألفاظ الجمع الى يراد 
بها الواحد إلحاقها بباب المحاز لأن لفظ العموم يعود في أصل اللغة للكلء فإذا أريد الواحد 
علمنا أنه استعير له لغرض من الأغراض» ومثل ذلك موجود؛ فإن المروي عن عمر لما 
أمر إلى أبي موسى بالقعقاع(2 كتب معه: (إني قد أنفذت إليك بألف رجل) وهو لا يريد 
إلا القعقاع نفسه؛ ولم ينكر عليه أحدء وكذلك قوله سبحانه وتعالىى: إفقدرنا فنعم 
القادرون4 [المرسلات:7؟]» فأما هذه الآية ففيها قرينة توجب حمل الختطاب على 
الواحد الذي هو أمير المؤمنين عَلَيّه السّلام» وهو قوله سبحانه: إويؤتون الزكاة وهم 
راكعون»4 [المائدة: ه ه]؛ ول يعلم ذلك من غيرهء ولأن هذه القرينة لو لم تكن فإجماع 
العترة عليهم السلام على أنه المراد بهذه يوحب رجوع الحقيقة إلى الحاز و حمله على 
الواحد كما ثبت مثله في قوله : «إفَقَدرنا قنعم الْقَادرونَ © [المرسلات:؟]: فإن 
بب_1ب1ب11 000000 سبحالة» 
مسألة:[الكلام في العموم هل يخص بفعل النسبي - صلسى اللسه عليه وآلسه 
وسدم . أم ل؟] 

اختلف أهل العلم في لفظ العموم هل يخص بفعل النبي صَلَى الله عليه وآله وسَلّم أم لا 
بخص به بل يقتصر حكمه عليه؟ 


لإحدى وعشرين ليلة من شهر رمضان بعد أن ضربه أشقى الآخرين ابن ملجم -لعنه الله- يوم الجمعة 
ثامن عشر شهر رمضان لأربعين من الهجرة. 

قبره: في المشهد المقدس بالكوفة. 

عمره كعمر البي -صلى الله عليه وآله وسلم- ثلاث وستون سنة. 

انظر التحف شرح الزلف (ط8- /اثاء 17). 

47 القعماع بن عمرو التميمي أخو عاصمء كان من الشجعان الفرسان, قيل إن أبا بكر كان يق.ول: 
لصرت القعماع في اليش خير من ألف رحلء قال ابن عساكر: يقال إن له صحبة» كان أحد فرسان 


العرب وشعرائهم. انظر الإصابة »)57٠0/(‏ والإستيعاب (9/؟581). 


اس 2-2020 سصفوةالإختيلر 

فمنهم من قال: لا يخص العموم بفعله عليه وآله السلام وهو المحكي عن أكثر الحنفية 
وبعض الشافعية والشيخ أبي الحسين. 

ومنهم: من ذهب إلى أنه يخص به وهو المحكي عن أكثر أصحاب الشافعي وبعض 
التكلمية :وهو الذئ كان قينا ركه الله برضيحة. 

واختيارنا هو الأول وكان شيخنا رحمه الله يحتج لاختياره بأن فعله عليه السلام يجب 
اتباعه كقوله» فإذا لم يمكن اتباعه إلا بتخصيص :لقول وجب ذلك كالكتاب بالكتاب» ثم 
يفرع الدلالة على هذا. 

والذي يدل على صحة القول الأول: أن الدول والفعل إذا تنافيا -وقد ثبت20 
وشرها إل قينا صف وليل 

أما العقل: فذلك ظاهر لأنه لا يمتنع أن يعلم سبحانه من حال بعض المكلفين مالا 
يعلم من الأخير فيتعبده بحسب ما يعلم » وموضع الإتساع في هذا الباب أصول الدين من 
علم الكلام. 

وأما دلالة الشرع: فظاهر قوله صلى الله عليه وآله وَسَلّم يدل على ذلكء؛ وهو 
تخصيصه لما علم أن المصلحة فيه واحدة بإيجاب اتباعه فيه بالخطاب وذلك في مثل قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إ(صلوا كما رأيتموني أصلي”")) وقوله: ((خحذواعني 
000 أي التناي د 
('4- رواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد والإمام المتوكل على الله في أصول الأحكام ؛ والأمير 
الحسين ف الشفاءء وأخرحه البخاري (١/75؟)‏ رقم (507)) وأخرحه ف الأدب المفرد )84/١(‏ رقم 
»)5١*(‏ والدارقطئ (١/077؟)»‏ وابن حبان في صحيحه (541/14) رقم ))١508(‏ وابن خزيمهة 
)١95/١(‏ رقم (585).» والدارمي (١/8١؟)‏ رقم »)١757(‏ والطبراني في الكبير )588/١(‏ رقم 
(57590) وغيرهم. 


2225-5 افمره الفضار 
مناسككم”'')) فلو علموا من دلالة الشرع وجوب اتباع فعله فيما يتنافى فيه القول وفيما 
لا يتنافى لم يكن لتخصيصه بالذكر معنى؛ ولهذا وجب عليه ما لم يجب علينا كالوتر 
والأضحية » وحل له ما لم يحل لنا كنكاح ما فوق الأربع » وحرم عليه وعلى أهل بيتنه 
عَلَيهم السلام ما لم يحرم على سائر الأمة كالزكاة والكفارة. 

وفقال المسالة ما ترووق أنةصاى نه علبد و لترو سل فى عن 'انسقيال الفبلقين لغائطة 
أو بول؛ ورآه ابن عمر يقضي الحاجة على نشيز مستقبلاً بيت المقدس حرسه الله تعال . 

وكذلك نهى عن كشف العورة» وروي أنه كشف فخذه بمشهد من بعض الصحابة 
فإذا تقرر ذلك وقد وجب علينا على وجه العموم اتباعه قي قوله» وحرم علينا خلافه بقوله 
تعالى: طفَلمَحَدَرٍ الذين يخالفون عن أَمْرِه4 [النور:7]» لم يجر لنا ترك مقتضى هذا 
الأمر إلا بدلالة من القول كقوله: ((خذوا عيئ مناسككم)) وما شاكله. 

فإن قيل: إن الدلالة قد وقعت ني ذلك وهي الإجماع على وجوب الإققتداء به في 
الأففال تبك على الأقوال :فجتري القول والقهل مر اند . 

قلنا: هذا زعمكم غير مسلم إلا فيما لا يتنافى فيه القول والفعل» وأما ما يتنافى فييه 
فهو موضع الخلاف فمن أين يصح دعوى الإجماع؟ 
فصل :[الكلام في أن العموم لا يقصر على سببه] 

اختلف أهل العلم ف العموم إذا حرج على سبب هل يحمل على ظاهره أو يقصر على 
سببةه؟ 


فذهب المحصلون من أصحاب أبي حنيفة) وأصحاب الشافعي) وهو الحكي عن الشيخ 


0 رواه الإمام المويد بالله في شرح التجريد . والإمام المتوكل على الر<“من في أصول الأحكام ء 
والأمير الحسين في الشفاء» وأخرجه مسلم (؟/9547) رقم »)١75937(‏ وأبو داود )5١١/5(‏ رقم 
»)١91770(‏ والنسائي في السنن (557/7؟4) رقم (40548)» وأحمد في المسند )7١8/9(‏ رقم ))١4459(‏ 
والبيهقي )١0/0(‏ رقم (4575)» والطبراني في الأوسط (577/1) رقم 4)١9175(‏ والنسائي ف 
امحتبى (770/0) رقم (7077) » ورواه أيضا الهيئمي في بمجمع الزوائد » والطبراني في الكبير وغيرهم. 


55 نوة الاختيا 
أبي عبدالله» وهو اختيار أهل علم الكلام أنه يحب حمله على ظاهره؛ وإجراء حكمه 
على مقتضاه دون قصره على سببه. 

ومنهم من يذهب إلى أنه يحب قصره على سببه» وحكاه شيخنا رحمه الله عن بتعض 
ا ميعهانن الشافعي . 

ولا عكلاف: أن الشبيه :إن كان :مولا خن :الكو عل :وبجه السوين الهلا عيبر 
على تبيية كتيو اشع اللبصلى الله عيةدو القو ملو عن النتدر؟ 

فقال: ((هو الطهور ماؤه. والحل ميتته("))» وإنما يتعين النلاف في السبب الواقع» ثم 

يقضى .فيه صلى الله عليه.وآلة وسلم هل يتتضر عليه أم [خ مكل مااروي أنه.سقل .صلق 
الله عليه وآله وَسلم عن رجحل اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر به عيب فرده» فسأل عن 
الغلة فقَال: («الخراج بالضمان”'"2)) فمذهبنا هو الأول. 

والذي يدل على صحته: أن الحجة هو الخطاب دون السبب» بدليل أن السبب لا 
فشكي تند أ تاس وأن الخنطاب يفيد الحكم قبل السبب وبعده فقصر الحكم على 
السبب يؤدي إلى إلغاء حكم الخطاب» وذلك لا يجوزء ولأن المعلوم من حال الممسلمين 
تعرف قضايا الأحكام من إطلاقه عليه وآله السلام في حوادث الأسباب كالمواريث 
وعيرها. 

40 أخرجه الإمام أحمد بن سليمان -عليهما السلام- ف أصول الأحكام (خ) ف كتاب الطهارة باب 
المياة» والحاكم في المستدرك »)١ 47 21١847/١(‏ والدارقطين في السنن ١1م‏ رقم (5)» ومالك فٍ 
المرطأ (١/؟١)‏ رقم »)١7(‏ وأبو داود في السنن (١/١؟)‏ رقم (85)» والترمذي ف السنن 2٠٠١/١(‏ 
٠١‏ رقم (59))» والنسائي ف السنن )50/١(‏ رقم (59)» والشافعي في المسند (7) في باب ما خحرج 
من كتاب الوضوء. وأحمد ف المسند (571/17)» والبخاري ف تاريخه (4078/9) رقم ))١599(‏ 
وابن خزيمة ف الصحيح )55/١(‏ رقم »)١١١1(‏ وابن ماجه في السنن )١75/١(‏ رقم (585)؛ وابن 
حبان في الصحيح (45/4) رقم (47؟١)»‏ وابن الجارود ف المنتقى (7) رقم (47)» والطرراني في 


الكبير )١077/1(‏ رقم .)١0759(‏ 
('4 رواه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام, والأمير الحسين ف الشفاء. 


55 فوة الاخة 
مسألة:[الكلام في قول الراوى هل يخص به الخبر أم 8ا؟] 
ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة» والشيخ أبو عبدالله وأبو الحسين وبعض الشافعية وهو 
الذي نصره شيخنا رحمه الله وهو الذي نختاره 0" : أن العموم إذا ورد عن النبى صلى 
اله عليه و آلة.و ملم لصن تقول :رواتة فلا ركون مؤترا فهر 
ومنهم من ذهب إلى أنه بخص بقول الراوي» وهو المروي عن بعض أصحاب 
الشافعي» ومنهم من رواه عن الشافعي إذا كان العموم يحتمل معنيين فحمله الراوي 
على أحدهماء كقوله صَلَى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) فإن 
راويه وهو عبدالله بن عمر حمله على تفرق الأبدان دون الأقوال» ومثله ما روي عنه صلى 
الله عليه وآله وَسَلّم: ((إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فاغسلوه سبعا0©)) فإن راويه هو 
ألو اقريرة كان يوسي يله اتلكنا فعمضو هد السو يفعل الرالي: 
وعندنا أن الراوي إن كان علم قصد البي صلى الله عليه وآله وسَلّم خصصنا العموم 

بقوله؛ لأن تحسين الظن به يوجب ذلك كما نقوله في حديث أبي هريرة» وإن لم يعلم 
قصده بل ظنه أو استدل عليه لم يخص به العموم كما نقوله في حديث ابن عمر؛ لأن قول 
الراوي على هذا الوجحه مذهب له ولا يجب. علينا اتباعه في مذهبه؛ فلا يجحوز نتخصيص 
العموم به. 

('» وهو اختيار السيد أبي طالب -عليه السا'م- وأبي الحسن الكرحي » وقاضي القضاة» وكثير من 
('4 رواه الإمام أحمد بن عيسى ف كتاب رأب الصدع )١15174/5(‏ رقم »)5١91(‏ وأخرحه: 
البخاري في كتاب البيرع (84/4؟) رقم (9١١5؟)؛‏ ومسلم أيضا (157/5) رقم (1571)) وأحمد 
ف المسند (؟5/1١4)‏ رقم »)81١1١5(‏ والطبراني في الأوسط )١1517/١(‏ رقم (904). 

47 رواه الإمام أحمد بن سليمان ف أصول الأحكام, والأمير الحسين في الشفاءء وأخرحه البحاري ف 
الوضوء )9*0/١(‏ رقم »)١177(‏ ومسلم في كتاب الطهارة (١/715؟)‏ رقم (5074). والطبراني ف 
الأوسط )١7/9(‏ رقم (9١1/1؟),‏ ومالك ف الموطأ )*4/١(‏ رقم (ه”)» والطبراني قي الصغير 
.)3"/١١‏ 


٠66‏ فوة الاخة 

أما أنه لا يحب علينا اتباعه في مذهبه فهو إجماع الكل» ولأن غيره يؤدي إلى وحوب 
اعتقاد المتضادات وفعل المتناقضات. 

وأما أنا لا نخص به العموم فلأنه على هذا الوجه لا يكون دلالة وتخصيص العموم بغير 
دلالة لا يحوز كما تقدم. 
مسألة:[الكلام في تخصيص الأخبار] 

الذي عليه جماعة الفقهاء حواز تخصيص الأخبار كما ثبت مثله في الأوامر. 

وعند بعضهم لا يجوز ذلك, وفصلوا بين الأمر والخبر. 

والذي يدل على صحة المذهب الأول: أن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله 
الخطاب ولا مانع من وقوعه في الإخبار فجاز كالأوامر. 

ومثال المسألة: قوله تعالى: #إومن يعص الله ورسوله فَإِن له نار جهنم خالدين 
فيها» [الجن:7١]‏ » فإن عموم هذه الآية يقتضي دخحول كل عاص لله ورسوله ل 
صلى الله عليه وآله وَسَلّم ‏ النار ونخلوده فيها إلا أنا أخرجنا التائبين وأصحاب الصغائر 
من هذا العموم لأدلة خصت هذا العموم من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة» فصار 
ع ب 11 امعر لعا رين الوا لاج رم الات 
مسألة:[الكلام في العموم إذا ورد بحكم ثم عقب ذلك بصفة أو ذكر يخص 
بعص الجملة دون بعضص] 

ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن العموم إذا ورد بحكم من الأحكام متناول لما 
يفيده» ثم عقب ذلك بصفة أو ذكر يخص بعض الحجملة دون بعض خص بها العموم. 
وحمل على أن المراد بها ذلك البعض دون جميعهم. 

وذهب جماعة الفقهاء وهو ظاهر قول شيوخنا رحمهم الله تعالى أنه لا يخص به العموم 
وهو الذي غختاره. 

وذلك في مثل قوله تعالى: إوَالْمطلقات يستربصن بأنفس هن لُلَانَة قروء» 
[البقرة:74١])‏ أنه مخصوص بالمطلقة الى طلاقها رجعي دون المبتوتة لقوله تعالى: 


5 فوة الاختيا 
«(وبعولتهن أحَق بِرَدْهنَ في ذلك 4 [البقرة:؟؟] فعندهم يقصر عليها وعندنا لا 

ومثل قوله تعالى: «إياأيها النبي إذَا طَلْقكُم النساء فَطَلقَوهن لعدتهن...إلى قوله: ا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أَمرا» [الطلاق:١])‏ فعندهم هذا حاص ف الرحعيات؛ 
رونل جام ب اتات | 

ا ماع بالمغروف» [ [البقرة:١4‏ ؟]» وقال بعد ذلك: «إلَا 
جناح عليكم إن طَلقتم طلقم النساء مَا لم قمسوهن أو تفرضوا لَهن فريضة :ومتعوهن» 
[البقرة:77؟] » يقتضي تخصيص الأولى» وحمله على المطلقات اللآئي لم يقع الدحول 
بهن ولم يفرض لمن فريضة. 

وهذا نصره من سلك أحد قولي الشافعي وهو أن المتعة تستحق بأن تكون غير 
مدخول بهاء ولم يفرض لا المهر. 

والذي يدل على صحة ما نختاره: أن إفراد بعض الحملة بذكر أو صفة لا تغير معنى 
العموم ولا فائدته فلا يجوز أن يكون مخصصا له. 

وما قلنا ذلك لأن المنخصص عند أهل. العلم هو كل دايل أفاد حكما منافيا 
للمخصوص منه؛ وليس هكذا إذا أعاد ذكر بعض الحجملة عقيب الجملة؛ لأنه قد يكون 
لتفخيم المعاد الذكر وتعظيم شأنه كما قال سبحانه قل: «إمَنْ كان عدوا لله وَملَائكََه 
ورسله وجبريل وميكال» [البقرة:./9]» فأعاد ذكرهما عَلَيْهما السلام بعد ذكر الملائكة 
للتفخيم لا للتخصيصء؛ وكذلك إفراد بعض الحملة بالصفة لأنها لا تفيد حكما منافيا 
كما إذا قال أحدنا: أدحل الزيدين وزيداً الطويل؛ فإن هذا لا يكون تخصيصاء وإنما يكون 
كيده تايا لال لد كوو 


ع١ ١‏ صفوة الاختمار 
مسألة:[الكلام في حكم العام إذا أثبت حكما وورد خاص يقتضي خلاف ذلك 
الحكم في البعضص] 
إذا ورد عام يتناول إثبات حكم وورد ما هو أخص منه يقتضي نفي ذلك الحكم عن 
عط فل على إن افونا ع 0 


('4- قال الإمام المعتضد لدين الله يحيى بن المحسن عليه السلام في كتابه المقنع: (إذا ورد عام يتناول 
إثبات حكم وورد ما هو أخص منه يتناول نفي ذلك الحكم عن بعضه فلا يخلوان: إما أن يردا معا أو لا 
روااته. 

فإنتورذاعها و أن يفركة اقتلنا الكفان لا تتتلوا اليهردة أو لة تتغلرا البهوة افقلوا الكفارة أو يتدول: 
في حمس من الإبل شاة ليس ف غير السائمة صدقة؛ فإن الخاص لا يخلو: إما أن يكون هو المتقدم ف 
اللفظ أو المتأخرء فإن كان هو المتأخر فلا خلاف أن العام يبنى على الخاص. 

وإن كان هو المتقدم لم يخل المتكلم إما أن يكون حكيما أو غير حكيم. 

فإن كان غير حكيم حمل على البداء ولم يبن العام على الخاص؛ لأنه لا يعقل منه إلا البدا ألا ترى أن 
القائل إذا قال لغيره: لا تكرم بن سعد أكرم بن تميم» أو قال: لا تشتر الحم البقر اشتر كل اللحوم» لم 
يفهم منه إلا الرحوع عن الخاص؛ وإيحاب العمل على مقتضى العام؛ فلا بمكن مع تحويز البدا اقول 
بام الام علي القاضي: 

وإن كان المتكلم حكيما ببئ العام على الخاص لأنه لا يجوز عليه البدا فيكون الثاني رجوعا عن الأول. 
إلى قوله -علَيه السلام-: وإما أن يردا معا؛ فلا يخلو: إما أن يعلم التاريخ بينهما أو لا يعلم. 

فإن علم التاريخ بينهما فلا يخلو الخاص: إما أن يكون هو المتقدم أو المتأخر؛ فإن كان الخاص هر 
التاعر اقاذ عتلونة إن أن يكو ناض اضو وقف ملسف از ماخر موقت الملطات منقدما عن برقت 
الحاجة. 

فإن كان متأخراً عن وقت الحاحة كان ناسخا لما يقابله من العام؛ لأن شروط النسخ متكاملة فيه 
زمكاله أن يقرل: الوا الشركين يوع الطبيعة أبداء توم يقر ل« ديزم الست ةنغلا "البهوة. 

وإن كان متأخراً عن وقت المخطاب متقدماً على وقت الحاحة فإن العام يبنى على الخاص لا لاف في 
ذلك).انتهى المراد. 


57 فوة الاختيا 

فإن وردا معا فلا حلاف أن العام يبنى على الخاص؛ لأن هذا هو الواحب في كلام 
الحكيم سبحانه؛ وإن لم يردا معا بل ورد كل واحد منهما منفصلاً عن الآخر فلا يخلو إما 
أن يعلم التاريخ بينهما أو لا يعلم؛ فإن علم التاريخ بينهما فلا يخلو إما أن يكون العام 
المتقدم والخاص المتأخر أو لا يكون. 

فإن كان العام المتقدم والخاص المتأخر فحكى شيخنا رحمه الله أنه لا حلاف أيضا أن 
العام يبنى على الخاص. 

وإن كان الخاص المتقدم والعام المتأخر فقد احتلفوا في ذلك: 

فمنهم من قال يبنى العام على الخاص تقدم الخاص أو تأخر» وحكاه شيخنا رحمه الله 
تعالى عن الشافعي وأصحاب الظاهر”"©. 

وعمدتهم في ذلك: أن كلام الحكيم سبحانه وتعالى يجب استعماله ما أمكن, فإذا لم 
يمكن إلا ببناء العام على الخاص وجب البناء كما إذا وردا معا. 

ومنهم من قال: إن الخاص المتقدم لا يخص به العام المتأخر بل يكون العام المتأخر 
ناسخا له وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن عيسى بن أبان» وأبي الحسن الكرحطي0, 
وعمدتهم في ذلك: أن العام -والحال هذه جار بجرى الخاص؛ لأن العام يتناول الآحادى 
ويتعلق بها تعلق الخاص هما أفاده» فإذا تنافيا في القدر الذي تناوله الخاص جريا بمحجرى 
العمومين المتعارضين» ولا خلاف أنهما إذا تعارضا وعلم التاريخ أن الآحر ينسخ 
الأول» فكذلك هذا. 

وكان شيخنا رحمه الله يعترض هذه الطريقة بأن العام لا يتناول الأعيان تناول الخاص 
لا دخل تحته لأنه موضوع في اللغة على حال يجوز معها دخول التخصيص وليس 
كذلك الخاص ؛ لأنه يتناول شيئا مفردا دون غيره لا على وجه الشمول فإذا ورد ما ينافيه 
('» وجماعة من الحنفية وبعض المتكلمين كالشيخ أبي الحسين البصري. تمت مقنع. 
('© وهو مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة منهم الشيخان أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصري » 
وقول قاضي القضاة» وهو اختيار السيد أبي طالب -عليه السلام-. تمت مقنع. 
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أسقط فائدته ولا كذلك العمومء فإنه إذا ورد عليه الخاص متناولاً لما خرج عنه فلم يلغ 
فائدته في الأصل فهذا حكم ما يعلم التاريخ فيه. 

فأما ما لا يعلم فيه التاريخ, فقد احتلفوا فيه أيضا. 

فمن قال إن العام يبنى على الخاص سواء تقدم أو تأحرء يقول: إن جهل التاريخ 
بينهما لا يؤثر في الحكم شيئا بل يبنى العام على الخاص كما قدمنا. 

ومن قال بأن الخاص المتقدم لا يمخص به العام المتأخر بل يكون ناسخا له يقول إني 
أنتظر دلالة الترحيح أو صحة التاريخ فأقطع على النسخ؛ لأني لا آمن -والحال هذه- أن 
يكون العام متأخرا والخاص متقدما فأكون قد عملت بالمنسوخ؛ أو يكون الخاص 
متقدما والعام متأخرا(© فأكون قد قطعت بغير دليل» فذلك لا يجوز ولا مخلص من هذا 
الخطر إلا التوقف حتى تبدو الدلالة أو يقع الترحيح. 

وهو كأن يكون أحدهما يفيد حكما شرعيا والآخر يبقى ذلك على حكم العقل 
فاعمل بالأول» أو يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا فاعمل بالمبيح» أو يكون أحدهما 
يفيد حكما متفقا عليه والآخر مختلفا فيه فإني أعمل بالمتفق عليه» وهذه الوحوه تحكى عن 
الشيخ أبي عبدالله. 

مثال ما يعلم فيه التاريخ من الخاص والعام في هذه المسألة: آية القذف فإنه عام ئم 
تعقبها خبر اللعان فخخص الزوجانء وإن أزال الحكم الحكم الأول. 

وكذلك قوله تعالى: «إفإما فنا بعد وإما فداءم [محمد::]ء وقال بعد ذلك: «إقاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم4 [التوبة:0] فإن هذا عام نسخ حكم التخيير بين ان 
والقنذاء: 
هكذا في النسخة وهو غلط من الناسخ, والموافق للكلام أن يقال: (أو يكون العام متقدماً والخاص 
متأخرا فأكرن قد قطعت..إل) والله أعلم. 


٠١‏ نوة ألاخهة 
فأما مجهول التاريخ: فمثل حبر عبادة بن لد 0 وأبي سعيد الو ف 
الرباء"© وخبر أسامة بن زيد في أنه لا ربى إلا في النسيئة» وكروايتهه” في نهى النبي 


10تبياوقدرن العناتيفة أب اال اقل الا رتدي » العلة النقيييةة. خنوق"الستيانك القاانه ودور ا وما هيما 
توفي بالرملة» وقيل: ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين» عن اثنتين وتسعين. انظر لوامع الأنوار (211/9 
1). 

7 أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرحي» من مشهرري الصحابة 
وفضلائهم المكثرين في الرواية» كان ف أهل الصفة محالفا للصبر فقيها نبيلاً حليلًء غزا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسَلم- اثنى عشرة غزوة أوها الخندق واستصغر يوم أحد فرد ولم يكن ف أحداث 
الصحابة أفقه منه» سكن المدينة وبها توفي سنة أربع وسبعين وله أربع وتسعون., وله عقب. 

إلى قوله -أيده الله تعالى-: شهد مع علي -عليه السلام- حرب المخنوارج وذكر الحديث فيهم. انظضر 
لوامع الأنوار (*/٠٠37؛ .)5١١‏ 

(©- خبر عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري عن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- في الربا أنه 
قال: ((لا يصلح صاعان بصاع ولا درهمان بدرهم))» وقال: ((الفضة بالفضة مثلاً عثل بجهدا بيد 
والذهب بالذهب مثلا مثل يدأ بيد» والبر بالبر مثلاً ممثل يدا بيده والشعير بالشعير مثلاً مثل يدا بيده 
والتمر بالتمر مثلاً.مثل يدا بيد والملح بالملح مثلاً عثل يدأ بيد؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى))» فهذا عام 
بأن الربا في كل زيادة سواء كانت يدأ بيد أو نسأً. 

وبر أسامة بن زيد وهو ما رواه ابن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي -صلى الله عليه وآله وَسَلم- 
أنه قال: ((لا ربا إلا في النسيئة)) فهذا حاص بأن الربا لا يكون إلا في الزيادة إذا كانت نسأء أما يدا 
بيد فلا ربا فيها؛ فإن أكثر الصحابة عملوا على رواية عبادة وأبي سعيد وعابوا على من عمل بالمختسبر 
الذي رواه أسامة. 

فهذا الرحه -وهو عمل أكثر الصحانة- أحد المرجحات على العمل بالخبر الأول دون الثاني. 

('4>- الخير الأول هو ما رواه حكيم بن حزام؛ قال: نهاني النبي -صلى الله عليه وآله وسَلم- أن أبيع ما 
ليس عنديء والخبر في حواز السلم؛ وهو قول النبي -صلى الله عليه وآله وَسَلّم-: ((فليسلم في كيل 
معلوم؛ أو وزن معلوم؛ إلى أحل معلوم)) فإن السلف -رضي الله عنهم- بنوا فيهما العام على الخساص 
على قرل من يقول بالترحيح؛ كما قي المسألة الأولى» وقد اعترض على هذه الطريق إلى الترجيح الإمام 
-عليه السلام- بما ذكره. 


0١‏ نوة الإختيا 
ضلى اشعليه:والةوسلم .عن ييخ الاتسان ما ليس عندة» وترسيهيييةه وق بصع التملة: 
فأحدهما عام والآخر خاصء والتاريخ مجهول. 

ومكل قيخنا رحمة :اله هذه المسالةترقولة صلى الله عليه و آله وسلء :يجا سينت 
السماء العشر))؛ وقوله: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة7))» وأخرج القايل من 
ذلك وجهل التاريخ بينهما فاقتضى تمثيله رحمه الله بهذا أنه كان يذهب إلى أن العام 
يننى على الخاص وإن جهل التاريخ» ومذهبه هذا هو رأي كثير من الفقهاء والمتكلمين. 

وهذه المسألة يتفرع منها في نفسها مسائل؛ وهي تفتقر إلى النظرء والله الموفق. 

لأن السلف رحمهم الله وإن بنوا العام على الخاص في بعض المسائل؛ فقد اعترضوا 
بالعام على الخاص ف بعضها وذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وَسَلم: ((لا 
زاهة الواروف” ا ودواقوله ميضانة: ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين4 [البقرة:٠8١]»‏ والخبر عام والآية خاصة» وكمنعهم 
من زواج المسلم للكتابية بقوله تعالى: وا تنكحوا المشركات4 [البتقرة:١؟؟]ء‏ 
وهي عامة واعترضوا بها قوله تعالى: إوالمحصتات من الذين أوتوا الكتاب» 
[المائدة:0]» وهي خاصة:؛ ولم يبنوا فيها. 


4 أخرحه البخاري (0714/1) رقم »)١717/8(‏ ومسلم في الزكاة (؟/7177) رقم (4175)» وأبو داود 
(؟/54) رقم »)١555(‏ والعرمذي (7/؟١)‏ رقم (517)» والنسائي )١7//5(‏ رقم (54145)» وابن 
ماحه في الزكاة )5171١/1١(‏ رقم »)١797(‏ ومالك في المورطاً (١/44؟)‏ رقم (19/0ه» وأحمد 
(6/”؟) رقم »)١1117١(‏ والدارمي )470/١(‏ رقم .)١١١54(‏ 

7'©- رواه أبو عبدالله العلوي ف الجامع الكائي والأمير الحسين في الشفاء والإمام المويد بالله أحمد بن 
الحسين فْ شرح التجريد والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام. 

قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد -علَيه السلام- في الاعتصام :)١49/7(‏ وفي الجامع الكبير عن 
ابي -صلى الله عليه وآله وسَلم- أنه قال: ((لا وصية لوارث)) [وقال عقبه] قال: رواه عبدالرزاق 
وابن أبي شيبة عن عمرو بن خارجة عن النبي -صلى الله عليه وآله وَسَّلم-» ورواه الشافعي والبيهقي 
عنهك مان الله عليه و اله رمام سبمرساة»ورواة الذار لط وغتى يعاري يه تصن الله عبرو الله و سايتت 


مم١ ١‏ صفوة أل خسار 
مسالة:[الكلام ني العام المخصص هل يجوز سماعه مسن دون سماع المخصص 
أم له؟] 
يقول: إذا تعبد الله بشيء من الأحكام ثم نسخه قبل انتهاء خبر التعبد بالمنسوخ إلى قوم لم 
يحز أن يرد عليهم خبر التعبد بالمنسوخ دون حبر الناسخ. 

وذهب آخرون”" إلى أن ذلك جائزء وأن الوالعيدعاق الوائع للخطاب أذ حور 
ورود النسخ عليه فيتوقف القدر الذي بمكن عنده ورود دليل التخصيص, وهو الحكي عن 
أبي هاشم. 

واستدل من قال بالأول: بأن العام إذا كان موضوعا في أصل اللغة للاستغراق ثم ورد 
تلبيس المراد وذلك لا يجوز عليه سبحانه؛ لأنه إذا وجب على المكلف اعتقاد جريان 
ا ا و ل ل اللي ات 

سي الخاص ؛ لأن لا يقع هذا الإإعتقاد حهالا قيحا. 

ا إلى الثاني : بأنه إذا جاز أن يكون العام 200 بدلاالة العقفل 
ويسمعه الله تعالى ذلك من غير أن يكون قد نظر في الدليل العقلى المخصص له ولم يرد 
ذلك إلى تلبيس الدلالة فكذلك إذا كان يخصصه من جهة السمع. 

وإذا قلنا إن المخاطب إذا جوز التخصيص لزمه أن يتوقف قدر وقوفه عليه وههو لا 
محالة يصله إذا بحث عنه وهذا الذي نختاره؛ لأن الذي لأحائية جاز ورود العام 

المنخصوص بدلالة العقل -وإن لم يستدل المكلف- هو التمكن من ذلك بالنظرء وهذا 
4 وأبي الحذيل العلاف والشيخ أبي هاشم أولا ثم رحع عنه. تمت مقنع. 

4 هو مذهب الفقهاء بأسرهم وكثير من المتكلمين كأبي هاشم آخعراء وأبي إسحاق النظام 


)غك صفوة الاختيار 
الدليل قائم في المخصوص بالسمع لأنه متمكن بالبحث عن معرفته؛ ولا يلزم عليه حواز 
تأخير الياة»لأن لخادب 13 1 من له: لافقا صوطيوه مجر :تطلس نب تسر 
العبث» وذلك لا يجوز على الله سبحانه» وليس هذا من ذلك؛ لأنه سبحانه إذا أورد 
العام والخاص وتأخر عن المكلف الخاص فلم يتأخر عنه البيان » وإنما تأخر لبن وهذا لا 
عتنع كما لا يمتنع أن نخاطب العجم بلغة العرب إذا كان ثم من يترحم. 


١٠‏ صفوة الاختمار 
الكلام ني المجمل والبيان والمبين 

مسألة:[حد المجمل والمبسين] 

المجمل: هو كل خطاب لا يفهم المراد منه إلا باعتبار غيره. 

والمبين: هو ما يعرف المراد منه بظاهر لفظهء فالأول كقوله تعالى: (أقيموا الصلَّاة» 
[المزمل: 2|١٠١‏ فإنه يدل على وجوب الصلاة في الجملة دون التفصيل. ْ 

والثاني كأمرة صل :الله عليه و اله وم بالصلاة مفصلة أفعالها وأذكارههماء وقد 
يستعمل المبين في ا حمل إذا ورد بيانه. 
مسألة: [الكلام في حد البيان والخلاف فيه] 

اختلف أهل العلم في حد البيان؛ 

فمنهم من قال: هو الأدلة الى تبين بها الأحكام؛ وهو قول أبي علي وأبي هاشمم 
والقاضي» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. 

ومنهم من قال: البيان هو العلم الحادث» وحكي عن الشيخ أبي عبدالله. 

ومنهم من جعل البيان الدلالة من جهة القول دون ما عداه من الأدلة. 

ومنهم من قال: هو الكلام والخط والإشارة. 

وقال الصيرفي(": البيان ما أخرج الشيء من حد الإشكال إلى حد التجلي. 

وذكر الشافعي في كتاب الرسالة: أن البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة 
الفروع؛ وأقل ذلك أن يكون بياناً لمن نزل القرآن بلغتهم؛ وهذا لا يعقل معناه فضلا 
عن وقوع التحديد به. 

وقد حمل أصحابه كلامه على معان أقربها ما قال قاضي القضاة: إنه أراد ما هو بيان 
في اللغة العربية. 


00 روريكر ليزه ينه بون عيذاق يرن آهل وكدانه و اخ انقهاء الشافية التتدسى تيبم عليييا 
وفضلا وديناء ومن أهل العدل والتوحيد؛ توفي سنة ٠ه‏ ). 


ا 2-0-0-30-00 صفوة الإخميلر 

وذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن البيان قد يستعمل في معنى أعم ومعنى أخحص: 

فأما الأعم: فهو نصب الأدلة ولهذا يقال بين الله تعالى الأحكام إذا نصب عليها الأدلة. 

وأما الأخص: فهو الأدلة الى يعلم بها المراد بالخطاب المحمل على التفصيل. 

وإنما قلنا ذلك بأن ما ذكرناه هو معنى البيان؛ لأنه لا يسبق إلى الأفهام في العرف عند 
إطلاق اسم البيان إلا ما ذكرنا أولاء وذلك هو أمارة الحقيقة» وكذلك لا يسبق إلى 
الأفهام من لفظ البيان إذا قيد با محمل فقيل بين الله امحمل سوى ما ذكرنا بياناء فلذلك قلنا 
بأن ما ذكرنا هو معنى البيان. 

وعندنا أن الكلام في حد البيان يقع على وجه التحقيق وعلى وجه التمييز» فإن كان 
على وجه التمييز فلا أظهر من قولنا بيان» وإن كان على وجه التحقيق فهو كل دايل 
يكشف بنفسه عن معنى المجمل. 

والدليل على صحة هذا الحد أنه يطرد وينعكسء وذلك أمارة صحة الحد. 

فأما من قال البيان: هو الأدلة التي تبين بها الأحكام» فقد فسر الشيء بنفسهه 
والإشكال في قوله تبين بها الأحكام كالإشكال في البيان» والحد إنما يقع لرفع الإشكال. 

وأما ما قال الشيخ أبو عبدالله من أنه العلم الحادث من فعل المكلف» والبيان فعل الله 
تقال ورسؤلة صلى الله عليد يو الة و سل و لأن الله :صبجالة ورسوله:صلى الل عليه والتسسة 
وَسَلّم ورد منهما البيان لمن نظر ولمن لم ينظر» والعلم الحادث يخقص الناظرين دون 
عيرهم. 

وأما من قال البيان: هو الدلالة من جهة القول دون ما عداه فلا يصح لأن البيان قد 
يقع بالأفعال والقياس كما يقع بالقول على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما من قال البيان: هو الكلام والخط والإشارة فلا يصح؛ لأن هذه الأمور قد 
تكون تلبيسا فضلاً عن كونها بياناء ولأن المحمل كلام» ولأن قولنا بيان أظهر منه. 

وأما من قال البيان ما أخرج الشيء من حد الإشكال إلى حد التجلي فلا يصح؛ 
لأن الدليل قد يقترن با حمل فلا يقع الإشكال» فيخرج هذا عن الحد فيبطل التحديد بى 


يدل صفوة الاختيار 
ولأن المشاهدة والأخبار المتواترة يخرجان المشاهد والمخبر عنه من حد الإشكال إلى حد 
التجلي» وإن لم يوصف واحد منهما بأنه بيان. 

ولأن قولنا ما أخرج الشيء من حد الإشكال يقع فيه من الإبهام ما يح وج إلى 
الإستفهام. والتحديد وضع للكشف والإيضاح. 

تان إيطال :ما لكر قادص حل التووى يقوكلة وهر جرم الأفق ان والالعسساء: 
والأدلة العقلية والقياس عن البيان وهي أجله؛ فكيف يقع التحديد بما هذا حاله» ولأنه 
جعل المحدود بعض جزء الحد» فقال: البيان كيت وكيتء وإنه بيان» ففسر الشيءيما 
يحتاج إلى تفسيرء وهذا ظاهر البطلان. 
مسألة:[الكلام في جواز وقوع بيان المجمل بالفعل] 

ذهب الفقهاء إلى ججواز وقوع بيان امحمل بالفعل كما ثبت بيان المحمل بالقول, 
وخالف بعض المتأخرين في ذلك» وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي بكر الدقاق7"©. 

ومثل شيخنا رحمه الله المسألة .ما إذا قال تعالى: إأقيموا الصلّاة4 [الزمل: ١٠1ء‏ ثم 

فعل الني صلى الله عليه وآله وسَلّم عقيب هذا الخطاب ركعتين ولا يبين الصلاة المأمور 
بها بالقول فعند من قال بالأول: هذا بيان؛ وعند أبي بكر الدقاق ومن قال بقوله: ليس 
ببيان. 

واحتج شيخنا رحمه الله تعالى للأول بأن الصحابة أجمعت على وجوب الرحوع إلى 
أفعال النبي صلى الله عليه وآله وَسَلْم إجماعها على الرجوع إلى قوله: فلولا أن أفعاله 
عليه وآله السلام يقع بها البيان لما صح الرجوع إليها كما فعلوه في مسألة الإيلاج من 
غير إنزال”"". 
10> اير وك الذقاق عن ون سيد يرن حسفر اللشدادى اللاقاق ورهن كتلعاء الشافئة “ضين كنايدا ق 
أصول الفقه » جمع الفقه والأصول . وولي القضاء ببغداد» توقي في رمضان سنة (955+ه) . انظر المنية 


والأمل. 
9 رولك ان الإيلاج من غير إنزال كان لا يوجحب الغسل ما رواه أن بن كعتة قال: قالنتت يا 


ااا ا 2-0300 صفوة الإختيلر 

واستدل أيضاً بأن فعله حجة كقوله» ويصح في الفعل أن يكون كاشفا عن معنى 
الخطاب» ولذلك قال عليه وآله السلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فأحالنا على 
أفعاله في بيان ا حمل من الصلاة» فلولا أن البيان يقع بالأفعال لما أحالنا عليها. 

وعندنا في هذه المسألة: أن البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول وأبلغ» لأنه لا فرق بين 
قول المعلم للكتابة مثلا لمن يتعلمها خذ القلم وافعل به كذا وكذاء واحر من موفضع 
كذا إلى موضع كذاء وبين أن يكتب له إما ما يتعلم عليه ويقتدي به» بل يكون هذا أبلغ 
ولكن لا بد عندنا من تقديم دليل من القول منبه على اتباع الفعل والإقتداء به وإييحاب 
الرجوع إليه قي البيان. 

وإنما قلنا ذلك لأن دلالة العقل تقضى باختلاف المصالح في الفعل بيننا وبينه عليه 
السلامع وبيننا أيضا إلا فيما خصه الدليل» فإذا قال تعالى: إأقيموا الصلاة» 
[المزمل:١٠٠]‏ » وجب علينا انتظار البيان قدر إمكان وصوله إليناء فإن وصل إلينا منه بيان 
وإلا وجب علينا امتثال ما هو المعلوم من الصلاة في أصل اللغة؛ لأن ذلك الوااأحسب فٍ 
خحطاب الحكيم سبحانه وتعالى» وهذا قال صلى الله عليه وآله حبكل زوفاهوا كمبنا 
رأيتموني أصلي)) » فوجب علينا اتباع فعله في بيان المحمل بدليل من القول» ونمحن لا 
نمنع على هذا الوجه من وقوع البيان بالفعل له مما يكون والحال هذه أبلغ من البيان 
بالقو ل ذلك كلاس كما افوسال ,وفك كان أمير الؤمنين عله الله بوغيره من داعا 
إذا سثل عن بيان بحمل بينه بالفعل للتأكيد كما فعل لما سثل عن وضوء رسول الل 
ل ال عله وآله وَلّم فنه بالفعل. 
رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسلء قال: يغسل ما لمس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل) ثم اغتسل رسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من ذلك يما روته عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وس لم- 
اغتسل. 


١1‏ صفوة الاختبا 
وما ذكر شيخنا رحمه الله من إجماع الصحابة على الرجوع إلى أفعاله عليه وآله السلام 
في بيان ا محمل فذلك بعدما أمرنا باتباعه في الفعل واستقرار الشرع بذلك بعد موته عليه 
وآله السلام بخللاف حال الإابتداء. 

وأما أن فعله ‏ عليه السلام ‏ ححة فذلك مسلم فيما أمرنا باتباعه فيه دون غيره. 
وأما كونه كاشفا عن معنى الخطاب فهو اختيارنا فيما أحالنا عليه الخطاب. 
مسألة:[الكلام في وقوع البيان بالتقرير] 

ويقع البيان بالتقرير كما يقع بالقول ولا يظهر خلاف في هذا. 

ومثاله: أن يأمر صلى الله عليه وآله وَسَلْم رحلا بالزكاة مثلاء ثم يخرج من بحضرته 
عن ذلك قدرا من المال فسكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإن ذلك يجري حجرى 
قوله: هذا هو الوابحب غليك؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعك اللدلالة والإرشساة” 
فلو لم يقع ذلك لانتقض المراد بالبعئة» وذلك لا يجوز عليه سبحانه وتعالى. 
مسألة:[الكلام في جواز تبيين الظاهر بالغامض] 

حكى إلشيخ أبو عبدالله عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى أن البيان يحب أن يكون 
في حكم المبين في الظهورء ولذلك بنع أن يكون خبر الأوساق مبينا لآية الزكاة؛ لأنه خبر 
واحد فلا يساوى الآية في الظهور. 

وعندنا أن ذلك لا يحب؛ لأنه لا بمتنع في العقل أن يعلم الله سبحانه تعلق الصلاح في 
تبيين الظاهر بالغامض فيبينه به» ولأنهما قد استويا في كونهما دليلين شرعيين فجاز قيام 
أحدهما مقام الآخر كما نقوله في البيانين. 
مسألة:[الكلام في أن آيات المدح والذم ليست من باب المجمل] 

ألحق بعض أصحاب الشافعي الآيات الى ذكر فيها المدح والذم بباب المحمل وليست 
منه؛ لأن معرفة المراد من ظاهرها على التفصيل مكن» وليس كذلك امحمل. 


١١6‏ صفوة الاختيا 

ومثال المسألة: قوله تعالى: إوالذين هم لفروجهم حَافظُونَ4 [الؤسون:ه)ء إلى 
قوله: «إفأولتك هم العادون4 [المؤمنون:1]؛ وقوله تعالى: إوالذين يككنزون الذَهَب 
وَالْفضة4 [التوبة:84] إلى قوله: لفَذَوقُوا ما كنتم تككتزون4 [التوبة:0.]. 

فالذي يدل على صحة ما قلناه: أن ذمه سبحانه وتعالى على ترك الفعل أكثر من 
الأمر به؛ لأنه لا يذم إلا على ترك الواحب؛ وقد صح أمره بالنفل فإذا ثبت ذلك» وقد 
تقرر وجوب الفعل للأمرء فوجوبه مع ذم تركه أولى» وكذلك تعليقه بالمدح مع أنه أمر 
آكد في الوجوب من الأمر المطلق» وكان ظاهر آية الإنفاق للكنر يوحب إنفاق جميع 
المكنوزء ويصح التعليق بظاهره لولا تخصيص الدلالة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((كل مال أخر حت زكاته فليس بكنن0)))ع وله يقل ذلك ا الله عليه وآله 50 
إلا عند فزعهم إلى العمل .مقتضى الخنطاب. 
مسألة:في بيان أن قوله تعالى: <لا يَسَتَوِي أَصحَاب النار وَأْصحَاب الجنة» من 
اللجمل] 

عندنا أن قوله تعالى: إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة4 [المشر:١ ٠‏ 
لاحق يباب المحمل» وقد خالف في ذلك بعض أصحاب الشافعي؛ واستدلوا به على أن 
المسلم لا يقتل بالكافر””. 
0 رواه الإمام المويد بالله في شرح التجريد والإمام المتركل على الله أحمد بن سليمان في أصول 
الأحكام؛ والأمير الحسين بن بدر الدين» والطبراني في الأوسط (5) رقم (8719). 
كين ابعدل من القبافعية بيده الآية على الم من قل المسلي بالكاقر ولو نذهنا يناء متهم لمن أن 
الآية تقضي بنفى جميع وحوه المساواة؛ فلو قيل يحواز قتل المسلم بالكافر ولو ذميا -كما يقتل المسلم 
بالمسلم والذمي بالمسلم- لكنا قد سوينا بين المسلم والكافرء مع أن أحدهما من أصحاب الحنة والآخر 
من أصحاب النار» والآية تمنع من استوائهما في كل الصفات. 
وبطلان قولهم معلوم؛ لأنا نعلم استوائهما ثْ صفات الذات نحو كونهما مكلفين وحيين ومرحودين 


وقادرين وعاقلين وغير ذلك» فتبين أن المراد أنهما لا يستويان في جميع الصفات. ولا يتفقان. فتبين 


1 صفوة الاختيار 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن فيه حد المحمل وحقيقته» فلذلك دحل في جملته؛ 
لأن النحمل كل خطاب لا يفهم المراد من ظاهره على التعيين إلا باعتبار غيره كما قدمناء 
وهذا لا يفهم المراد منه إلا باعتبار غيره؛ لأن القائل إذا قال: زيد وعمرو لا يمستويان, 
حسن من السامع أن يقول فيم؟ إذ الإستحالة اختلافهما في كل شيء؛ واتفاقهما ف 
كل شيءء فبطل ما قالوه» وأما في هذه الآية فقد بين سبحانه فيما لا مستوون بقوله: 
َأصْحَاب الْجنة هم القائرُون» [الحشر: ٠‏ ؟]» فين أنهم لا يستوون في الفوز. 
مسألة:ني بيان أن قوله تعالى: ونا تَيَصُمُوا الخبيث مبنه تنفقونَ» من المجمل] 

وما أخرج أصحاب الشافعي من هذا الباب» وهو منه قوله تعالى: «ولَاتِمُموا 
الخبيث منه تنفقون» [البقرة:771]» واستدلوا من ظاهره على أن عتق الرقبة الكافرة في 
0 الظهار ١‏ ا 

والذي يدل على لحاق هذه الآية بباب المجمل: أن المراد على التعيين [لا”2] يعلم من 
ظاهرها كما قدمنا؛ لأن الخبيث في لغة العرب يستعمل فيما تنفر منه الطباع؛ وتكرههه 
النفس» واستعمل في النجس والقذرء ويستعمل في الشرير من الحيوان» فالظاهر له كما 
ترى فبطل ما قالوه. 


أنهما لا يستويان في بعض الصفاتء ولما لم يذكر ذلك البعض صارت الآية مجملة؛ ثم بين في آخر الآية 
وجه الإستواء وأنه ف الفوزء فتبين أن الآية لا تدل على ما ذهبت إليه بعض الشافعية. 

قال ف شرح الغاية (775/7): وأصحابنا وإن وافقوه في الحكم فلم يوافقوه في الأصلء وإنما منعوا قتل 
المسلم بالكافر ولو كان ذميا بعموم: ((لا يقتل مسلم بكافر)) رواه البخاري وأبو داود) انتهى. 

((4- لأنهم قالوا: إن الرقبة الكافرة حبيئة فلا تحرئ في العتق بدليل قوله تعالى: إالخبيئات للْخَبيشين 
وَالْحبِيعُون للْخبيئات» [النور:”؟]؛ فيجب دخعوله تحت النهي عن إنفاق الخبيث؛ وذلك يدل على 
المنع من إجزاء عتق الرقبة الكافرة ف كفارة الظهار. 

47 ما بين المعكرفين زيادة غير مرحودة في الأصل المصور. 


يي ل ل ا ا ا سم ا امهوة الأكعار 

فأما تعلقهم به في الرقبة فبعيد جدا؛ لأن الإنفاق ليس من العتق في شيء؛ لأنه إذا قيل: 
أنفق فلان شيئا من ماله لم يعقل منه العتق لا لغة ولا شرعاء ولأنه سبحانه قد كيشف 
الغرض ف هذه الآية بقوله: «إولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ؛ |[البقرة:5717؟]|» فجعله 
ما في مقابلة الأحذ وذلك لا يصح ف العتق. 
مسألة:[مما ألحق بالمجمل وليس منه] 

ومما ألحق با محمل وليس منه عندنا قوهم: اعط فلاناً دراهماء فعند بعضهم أنه بحمل. 

والذي يدل على ما قلناه: أنه يصح من المأمور امتئال هذا الأمر بظاهره على التعيين 

وما صح امتثاله فليس ممجمل. 

أما أنه يصح امتثاله على هذا الوجه: فلأنه إذا أعطاه ما هو أقل الجمع وهو ثلائة 
حرج عن عهدة هذا الأمر؛ لأن ما زاد على الثلاثة لا يصح الإنتهاء إلى قدر منه دون ما 
زاد عليه وحمل اللفظ على ما يصح تعليقه به لا يمكن لغة ولا شرعاء فوجب الإقتصار 
على الثلاثة لاستحالة تعلقه أيضًا مما دونها على وجه الحقيقة» فبقيت الثلائة معلومة 
دون الأقل والأكثر. 

وأما أغما هذا حاله فليس بمجمل: فلأنه حارج عن حده. فلو كان من جملته لما كان 

مسألة:[في بيان أن قوله تعالى: (ِوَامْسَحُوا برءوسيكم» ليس بمجمل] 

ذهب بعض الفقهاء”'؟ إلى أن قوله تعالى : إوامسحوا برءوسكم»4 [المائدة:5]» بحمل 
لا يصح التعلق بظاهره» وذهب أكثر العلماء”" إلى أنه ليس ممجمل وهو الذي نختاره. 
47> هو قول أكثر الحنفية» وجماعة من الشافعية» ونفر من المتكلمين. تمت مقنع. 
47> هو قول أكثر الشافعية» وبعض الحنفية» وكثير من المتكلمين كأبي على والقاضي وأبي الحمسين. 


فوت احفر 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن الرأس اسم للعضو المخصوصء وأن الباء وضعت 
في اللغة للالصاق» فإذا قال سبحانه: (امسحوا برءوسكم»4 |المائدة:”]» أفاد ظضاهره 
إلصاق اليد بحميع ما سمي رأساء وحرج بذلك المأمور عن عهدة الأمر لغة وشرعا. 

وأما حلاف من خالف من أهل العلم في مسح البعض”" فليس لأن الآية لا ظاهر لهاء 
بل لأدلة نصبوها من الآثار المتبعة عظم الله قدرهاء وإلا فالباء عند الجميع تقتضي 
الالصاق. 

وإن قالوا: إن الباء تفيد التبعيض فلذلك لحقت هذه الآية بالمحمل لم يصح ذلك أيضا؛ 
لأنها لو كانت للتبعيض كما قالوا وسلمنا ذلك تسليم جدل لكان إذا مسح البعض خرج 
عن عهدة الأمر؛ لأنه إذا أمر .مسح البعض أفاد أن الكل مراد على التخيير» فكانت هذه 
تخرج عن باب المحمل على مجموع القولين فبطل ما قالوه. 
مسألة:[الكلام في أن ما دخل عليه حرف النفي ليس بمجمل] 

اقلق أهل العلم اق "اقول التي صلى الله عليه :وآله و سملي زولا مصنلاة إلا يناب 
الكتاب))؛ و((لا صلاة إلا بطهور”'')) وما شاكله ثما يدحل عليه حرف النفي» فذمب 


0 ووللك انهم قالوا: إن الباء تحتمل إلصاق المسح ببعض الرأس كما تحتمل إلصاقه بكل فإذا لم يتبين 
القدر الذي يلصق به المسح كان حخملاء وبياته ما روي عن التيب -صلى الله عليه وآله وَسَلّمت وزانه 
والجواب عن ذلك: بأن الباء تفيد إلصاق المسح ءما دحلت عليه في أصل اللغة والذي دخلت عليه هر 
الرأس؛ والرأس هو مجموع العضو لا بعضه فلا نسلم أن الباء تحتمل إلصاق المسح ببعض الرأس؛ لأن 
ذلك عدول عن الظاهر إذ ليس فيه ذكر البعض وإنا المذكور هو الرأس فقط. وليس هناك عرف 
يوجب التبعيض فيجب حمله على الظاهر. 

فأما ما روي أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- مسح بناصيته؛ فليس فيه أنه لم يمسح بباقي رأسهه 
فيحتمل أن يكرن الراوي إنما رأى مسحه صلى الله عليه وآله وسَلم- لناصيته وفاته رؤية الباقي فروى 
ما رآه فقط. انتهى بتصرف من المقنع. 

(4- رواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد عن علي -عليه السلام- » والإمام المتوركل على الله ف 


5 اتيت اعبار 
كثير من الحنفية إلى أن التعلق بظاهره لا يصح. وأنه من باب المحمل وحكاه شيخنا رحمه 
الله تعالى عن الشيخين أبي عبدالله وأبي الحسن. 

وحكي عن القاضي أن التعلق بظاهره صحيح, وأنه ليس ممجمل. 

واستدل الشيخ أبو عبدالله على ما قاله: أن ظاهر اللفظ لا يخلو: إما أن يقتضي نمي 
وجود الفعل أو نفي أحكامه. 

فإن اقتضى نفي الوجود فقد علم خلافه» وأن المعلوم يوجد من دون الفاتحة؛ ومن 
دون الوضوءء وإن اقتضى نفي الأحكام فهي تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الأخحرة 
وحمله على الجميع لا يصح لاتفاق الجميع في الإحتمال. 

وكان شيخنا رحمه الله يعتمد ما ذهب إليه القاضي”؟ وظاهر المذهب وهو الذي 
غنتاره. 

والذي يدل على صحته: أن ظاهر الخطاب يفيد نفي وجود الفعل الشرعي لوروده 
من صاحب الشرع صلوات الله عليه وآله» وادعاء وجود الفعل الشرعي والحال هذه غير 
مسلم؛ لأن عدم الفاتحة عندنا تقتضي عدم الصلاة الشرعية على الجملة»؛ وكذلك عدم 
الوضوء عند الجميع فإذا قال صلى الله عليه وآله ا ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب2©7)) 


أصول الأحكام عن علي -عليه السلام- » والأمير الحسين في الشفاء» وأحرحه البعحصاري )557/١(‏ 
رقم (7/)» ومسلم (١/595؟)‏ رقم (8915)» وأبو داود (١/17١؟)‏ رقم (8717)» والترمذي (؟/6١)‏ 
رقم (4 ؟) » والنسائي )١7207/5(‏ رقم )41١١(‏ وابن ماحه (١075/1؟)‏ 5 مع ومالك )84/١(‏ 
رقم »)١848(‏ وأحمد (1/5 ١؟)‏ رقم (010199؟). 

((4- وإليه ذهب أكثر الشافعية والمتقدمين من الحنفية» وهو قول شيوخنا المتكلمين كالقاضي وأبي 
الحسين وهو اختيار السيد أبي طالب. تمت مقنع. 

('©- رواه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين ف شرح التجريد , والإمام أحمد بن سليمان ف أصول 
الأحكام. والأمير الحسين في الشفاءء وأخرجه إسحاق بن راهويه قْ مسنده(١/75١)‏ رقم(55١)),‏ 
وأحمد ف مسنده(478/1) رقم (4075)) وابن حبان قْ صحيحه(97/0) رقم ».)١791(‏ والحاكم ف 


مستدركه(١755/1)‏ رقم (80/7)» والبيهقي ف سننه الكبرى (707/1) رقم (5131)» والدارقطىئ ف 


0١‏ صفوة الاختيار 
فكأنه قال: لا صلاة شرعية إلا بفاتحة الكتاب» فاستقام الظاهر الذي رام أبو عبد الله 
تغييره . 

ولأن عرف الشرع الشريف جرى بدخول حرف النفي لإثبات الأحكام الشرعية لا 
لنفيهاء فكأنه عليه السلام قال: الصلاة الصحيحة:؛ أو الصلاة الشرعية الى يقرأ فيهها 
فاتحة الكتاب»ع ولا بمتنع ورود الخطاب المثبت بحرف النفي» كما إذا قيل: لا مففى قي البلد 
إلا فلان أفاد ذلك إثباته لا نفيه» وكلمة التوحيد على هذا من قولنا: لا إله إلا الله» ورد 
حرف النفي للإئبات لا للنفي؛ وقد قال الشاعر: 

قمدا ل إلآ آل أعمية شسيعة وما ]إلا مشعب الخحق مشعن20 


فقس جميع القبيل على هذا تصب إن شاء الله تعالى . 
مسألة: [الكلام في لفظ الصلاة والوضوء] 

ذهب بعض الشافعية إلى أن لفظ الصلاة غير منقول وأنه باق على أصله ومفيد 
للدعاءء و حملوا قوله تعالى: (أقيموا الصلّاة4 [البقرة:47]؛ على و حوب الدعاء 
ويضم إليه سائر الأفعال والأذكار ا أخخر . 

والذي يدل على بطلان ما قالوه: ما تقدم من أن الحقيقة ما سبق إلى أفهام السامعين 
من أهل الشرع؛ فلا يسبق إلى أفهام السامعين من أهل الشرع إلا الأفعال والأذكار 
المنخصوصة دون ما قالوه من الدعاء. 

وأما كونها من باب امجمل: فلأنه لما ورد الأمر بعد الإشعار بالنقل وجب تحويز بيان 


سننه(١/73711)‏ رقم .)١5(‏ 
1د وان كان المنية والأمل ف شرح كتاب الملل والنحل: وقول الكميت بن زيد الأسدي: 
فعساب إلا آلأحمدة 1 ومالي إلا مشتعب الح سق مشسعب 


انتهى. 


ذ»؟١‏ صفوة الاختيا 
ما المراد؟ وهل هو المعتاد أم غيره؟ ووقع منه صلى الله عليه وآله وَسَلم الليان بالقول 
ساحداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا)) فهذا بيانه بالقول. 

وأما بيانه بالفعل فكقوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). 

ويلحق بالخلاف ف هذه المسألة الخلاف في لفظ الوضوء فإنه عندهم غير منقول ببل 
هو باق على أصله؛ وعينوا ذلك في مسألة الرعاف في قوله صلى الله عليه وآله وس لم: 
((من رعف في صلاته فليتوضا”"")) وف قوله لبعض أصحابه لما رعف: ((أحدث بك 
وضوءا)) إنه يحب عليه غسل اليد فقط أو غسل موضع الرعاف. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: أن لفظ الوضوء إذا أطلق سبق إلى الأفهام 
غسل الأعضاء الخصوصة ذوق ها كان مقهوما فق الأضل» وعدا هو أمازة اللقائق. 

ولأنه لما ورد لفظ الوضوء ف الشريعة أمرهم بهذه الأفعال المنخصوصة دون ما كان 
معلوما في الأصل» فكان من باب المحمل بخلاف ما قالوه. 
مسألة: [الكلام في العموم إذا خص هل يصير مجملا أم 8ا؟] 

اختلف أهل العلم في العموم إذا خص هل يصير بحملا أم لا؟ 

فمنهم من ذهب إلى أنه يصير بحملاً بأي دليل خص وعلى أي وجه خص؛ وحكاه 
شيخنا رحمه الله عن ٌ بن أبن 

ومنهم من قال: لا يصير بحملا بأي دليل خص وعلى أي وجه خصء وحكاه عن 
الفقهاء وعن الحا كم. 

ومنهم: من قال: إذا خص بدليل متصل لم يصر مجملاء» وإن خص بدليل منفصل صار 
بحملا وحكاه عن محمد بن شجاع؛ وأبي الحسن. 

4 رواه الإمام الحادي إلى الحق ف الأحكام 257/١‏ 57) والإمام المؤيد بالله في شرح التجريدء 
والإمام أحمد بن سليمان ف أصول الأحكام, والإمام أحمد بن عيسى في رأب الصدع عن علي -عليه 
السلام- .)87/1١(‏ 


ااا 2-3-3-0 صفوة الإختيلر 

ومنهم من قال: إن أخرج الدليل بعضا معلوماً حتى يكون الباقي معلوماء فليس 
عجملء وإن أخرج بعضا بجحهولا حتى يبقى الباقي بجهولاء فهو بحمل» وحكاه عن 
الشيخ أبي الحسين البصري وهو الذي كان رحمه الله يختاره. 

وعندنا أن العموم إذا حص ل يخل الحال فيه من أحد وجهين: 

إما أن يعلم المراد من ظاهره مع تخصيصه على التعيين أو لا يعلم؛ فإن علم المراد ممه 
والحال هذه فليس .عجملء فإن احتيج ف معرفة المراد منه مع التخصيص إلى بيان فهو 
بحمل. 

ثم تستقري على هذا العموم المنخصوص فما وحدت فيه صفة ال محمل ألحقته ببابه» وما 
لم تحدها فيه أحرجته عنه وسواء كان الدليل متصلا أو منفصلاء وسواء أخحرج بعضا 
معلوما أو غير معلوم؛ كما قدمنا في مسألة المسح؛ لأنه وإن وحب خروج بعض بجهول 
فإنه يصير بخروجه معلوماً في الثاني والباقي معلوما بخروج بعض معلوم منه؛ لأنه إذا 
تعبده الله سبحانه بإخراج البعض المجهول» ول يعينه كان بإخراجه له يتعين» ويتعين الباقي 
قي الثاني فيخر ج بهذا عن باب الإجمال. 

وأمئال هذه المسألة على تفاصيلها كثيرة» فمنها: قوله تعالى: «إاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» [التوبة:5]» ثم أخرج الكتابيين ومن جرى بجراهمم من المحوس 
والحربيين بالصلح والحزية والذمة بأدلة منفصلة إلا أنها أخرحت بعضا معلوما فكان الباقي 
لوقا 

فأما قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يُشَاء4 
[النساء:6 4 ]ع فهو من باب امحمل لأنا اق الراةمو ذاهره عل السطين: لأنه أخر ج 
بعضا بحهولا لم يتعين في حال إخراجه له فكان علينا بحملاً. 

وقد ذكر شيخنا رحمه الله أن قوله تعالى: «إإنْ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكَقْر 
عنكم سيئاتكم4 |البعاء ]م نفان لذ خم وان الشض الندض يشا سياه له 
المغفرة هم أصخحاب الصغائرء وهو الصحيح عندنا لأن الأدلة قد دلت على أن 


اا 2-2-2070 صفوة الإختيلر 
الكبائر لا تغفر مع فقد التوبة» فلو ألحقنا بها الصغائر تعرت الآية عن الفائدة ولحقفت 
بالكدذب»: وذلك ل مور علن اش.سيحانة بوتغال على هاذلك سقون ق»موضعه من أصول 
الزن 

فأما قوله رحمه الله: متى خرج منه بعض مجهول بقي الباقي مجهولاء فغير مستقيم لأنه 
بخروجه يتعين ويتعين الباقي في بعض المواضع كما بينا أولا فلا يلحق با محمل على هذا 
الوجدء والله الحادي. 
[مسألة الكلام في جواز تأخير التبليخ ] 

اختلف أهل العلم في تأحير التبليغ هل يجوز عقلاً أم لا؟ 

فمنهم من ذهب إلى أنه لا يحوز. 

وعكن, قفتا ره ان أن صخا ناذهو وان التاخدين عقاذ أنه اقب سي 
للمصلحة ولا يمتنع أن تتعلق بالتأخير. 

فأما في الشر ع فحكي الإختلاف فيه على حسب الإختلاف في مسألة الفور 
والتراخي» ومثله بأن يأمر الله سبحانه نبيه عليه السلام بتبليغ فريضة الحج في شهر رحب 
هل يجوز له تأحير ذلك إلى شهر الحجة مثلا أم لا؟ 

وعندنا في هذه المسألة تفصيل؛ ونحن نقول: ما أمر الله نبيه صلَى الله عليه وآله وسَلّم 
تبليغه لا يخلو أن يكون وقته متراحيا أم لا. 

فإن لم يكن متراخيا فلا خلاف أنه لا يجوز التأخير كما فعل في يوم عاشوراء(". 

وإن كان متراخيا لا يخلو إما أن يعلم من قبل الله سبحانه أن المصلحة ف التأخير أو 
لا يعلمم فإن علم أن المصلحة في التأخير فلا خلاف أنه يحب التأخير » وإن لم يعلم 


4 وذلك أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: ((من أكل 
فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم)). 


خا 0-0-0700 صفوة الإختيار 
المصلحة في التأخير من قبل الله سبحانه لم يجز2' له التأخير عندنا من قبل العقل وهذا 

والذي يدل على صحة ما نقوله: أن الله سبحانه أمره بالتبليغ لتعلق المصلحة لا لوقوع 
الفعل؛ ولا سبيل له عَلَيْه السلام إلى علم المصالح؛ لأن المصالح غيوب استأثر الله سبحانه 
بهاء ولهذا اختلف التعبد ولهذا نفي أن يكون إلى الأنياء علبهم الساذة التجلر :والتحريه 
؛ خلافا لبعضهم؛ لأنه لا هداية لهم إلى علم المصالح؛ ولأنه كما يصح تحويز تعليق 
المصلحة بالتأخير» يصح بحويز تعليقها بالفورء ومع هذين التجويزين يرجع إلى الفلاهرء 
وهو الفور في حقه عليه السلام, هذا من جهة العقل. 

فأما الشرع: فدلالته في هذا الباب مبنية على علم المصالح؛ ولا سبيل له إلى العلم 
بذلك إلا من قبل الله سبحانه» ونعلم ذلك من الخطاب» فإن وجد فلا مانع من حواز 
الثأخير للدليل » ولأنه قد ظهر من أمره صلى الله عليه وآله وسلّم ما يدل على أن الشرع 
م يرد بالتأخير» وهو أنه عليه السلام كان يفزع لأمر الله سبحانه ولأنه بعد تأدية الرسالة 
لا يأمن الموت» وكان ذلك الظاهر من أمره؛ ولا ندري على أي وجه يقع لأن هذا ما 
استأثر الله بعلمه ونطق به كتابه في قوله سبحانه: إوما تدري نفس بأي أرض تموت 4 
[لقمان: 5 ؟] » فكان لا يأمن أن يؤجل التبليغ فيقع عليه بعض ما يجوز وقوعه قبل التبليغ 
من موت أو قتل» فيكون قد أحل بالواجب» ولا يبنى عندنا أمره في ذلك على خلاف 
أهل الفور والتراخي» فإنهم وإن اختلفوا في ذلك» فقد صح لمم بالأدلة الشرعية أن 
المصلحة متعلقة بالأمرين 00 وأن كل واحد منهما صواب ممن أداه اجتهاده إلييه إذا 
وفى الإحتهاد حقه وجمع شروطه. 


سن 


(4- نحو ما روي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر بالنص على إمامة أمير المومنين -عليه 
لذت في حجة الوداع بمكة؛ فال مجبريل - عليه السلام- إذا تثلغ قريش رأسي)) فأحر ذلك حتى 
اتهى إلى غدير خحم؛ فنزل قوله تعالى: ليها الرسول بَلْعْ ما أَنزل إِلِكَ من رَبك..!لخ» 
[المائدة:517]» فبلغ كما أمر فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه..إلخ)) الخبر المشهور. تمت من المقنع. 


١"‏ صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في تأخير البيان عن وقت الخطاب] 

لا حلاف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوزء ولا حلاف أن تأخير التبيين يقع؛ 
لأنه يحوز أن يخطي المكلف فلا يتبين. 

ثم اختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

فمنهم من منع من جواز التأخير في المجمل والعموم والأمر والخبر عن وقت الخطاب, 
وهو الذي حكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي والسيد أبي 
طالب عليه السلام» وأصحاب الظاهر. 

ومنهم من قال يجوز تأخيره ف المحمل والعموم إلى وقت الحاجة وهو قول جماعة من 
الحنفية والشافعية واخختاره المرتضى الموسوي7". 

ومنهم من قال يجوز تأخير بيان ا مجمل؛ وامتنع من جواز تأخير العموم وسائر ما يصح 
معرفة المراد بظاهره على التفصيل» وحكاه عن الشيخ أبي الحسن وجماعة من الشافعية» 
وحكي أنه مذهب الشيخ أبي الحسين البصري» وهو الذي كان رحمه الله يختاره. 

ومنهم من منع من تأخير البيان في الأخبار وجوزه في الأوامر. 

وعندنا أن تأحير البيان لا يجوز إلا بشرطين: 

أحدهما: أن ينبه الله سبحانه المككلف على أنه يبين له وقت الحاجة. 


67 المرتضى الموسوي هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى 
الكاظم بن حعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير المومنين علي 
بن أبي طالبء أبو القاسم الملقب بالشريف المرتضى. 

كانت ولادته سنة 089+«ه) وكان عالماً متكلما فقيهاء متقدما في فقه الإمامية» وكان فصيحا أديا 
لغريا شاعراء وكان إماميا ناصرا لأقوال الإمامية معدودا في رجاههم؛ تولى النقابة وديوان المفظالم بعد 
أيه الشريف الرضي حامع نهج البلاغة رحمة الله عليه» وكان مدة ولايته ثلاثين سنة وأشهراء 
واشتملت خزائنه على مائي ألف كتاب, وله مؤلفات كثيرة في الفقه والآداب والكلام من أثشهرها 
كتاب القلائد وغرر الفوائد» وكتاب أمالي المرتضى وغيرها. وتوقي في شهر ربيع سنة (1415ه). 


ة يي يي ص ل سس ضهوة ال جممار 

والثاني: أن يكون الفعل الواحب الخطاب من قبيل التراختي» وسواء كان ذلك ف 
العموم أو المحمل أو الأمر أو الخبر. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بالمختطاب بالعام 
ويكون المراد به الخاص» ويؤخر الثاني لمصلحة أخرى» وقول من يقول إنه يؤدي إلى 
إغراء المككلف باعتقاد الجهل لا يصح؛ لأنه إذا علم بالتنبيه27 أن العام لا بد من خصوصه 
جوز الممكن» فلم يحمله على العموم. 

ومثاله: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ق الرقة ربع العشر)) ثم يقول مثلاً:- 
ولا يدريكم ما أخرج ‏ من الرقة بعضا لا يحب فيه الزكاة فإنه يلزمهم أن يعتقدوا 
وجوب الزكاة في الرقة على سبيل الحملة , إلا فيما أخرجه الدليل؛ وينتظرون الدليل» ولا 
يلزمهم الإحراج إلا إذا وقع البيان. 

فأما في المحمل فالأمر أظهر؛ لأنه لا يمتنع أن بمنع الله سبحانه تعلق المصلحة في إيهام 
النطاب» وهذا فعله سبحانه وتعالى» ويكون الواجب على المكلف امتثال مقتضاه عند 
وقوع البيان» ولا يتعبد مما هذا حاله إلا وهو متمكن -عند الحاحة» وتضيق وقته- من 
بيانه . 

ومثاله: كما قال سبحانه: «إوءاتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: »]١ 51١‏ وإن كان 
المروي عن جدنا عبدالله بن الحسين”" عليه السلام أن هذه الآية من باب السو 


وا العالم بن الحسين الحافظ بن القاسم ترجمان الدين بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج 
امامت عكر الاناء الملاي معاية سكيع ركنن نا خمددوانا نبول واقال الآقام التصور سات ع 
عليه السلام- في الشافي ج؟/ 174: ولا يعرف في جميع أنساب الطالبيين وف ا 000 0002 
وكتبها وجرائدها إلا بالعالم ولا يوحد ذلك لغيره» وكفى بذلك شاهدا بفضله. وكذلك رأينهه في 


ف صفوة الاذتيا 
وليست من باب الحمل» وأن فرض الزكاة نسخهاء ولكن أوردها شيخنا رمه الله ف 
التمثيل فأحببنا اقتفاء أثره» فكان الواجب عليهم على هذا أن يعتقدوا في الملل و حوب 
حق كميته موقوفة على الدلالة الشرعية» فلا يؤدي إلى الإغراء باعتقاد الجهل فصح مما 
قلناه. 


مسألة:[الكلام في سماع العموم قبل معرفة الخصوص؛ هل يجوز أم لا؟] 
حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الشيخ أبا علي ذهب إلى أنه لا يحوز أن يسمع امكل 
العام المخصوص بدليل معي إلا أن يسمع معه الخاص» وحكاه عن أبي هاشم اه 


الكتب الخارحة من خزانة صاحب بغداد وفيما كان من مصر وغيرهما من الأقطار» وله كتاب الناسخ 
والمنسوخ, لا يوحد في كتب الناسخ والمنسوخ مثله. وأصوله ف العدل والتوحيد معلومة في تصانيفه. 
وفنا اسل مين اديه ة المهدرةاظلن: اناه فى بين اللسيون كادي إلى اذى سعه ال لالد سبلي ١‏ اقدية 
عبدالله بن الحسين العالم الأمر واعتقاده إمامته» وجهاده بين يديه» انتهى. 
ركان سنصعسا لال اللغلى و التطل نقدها بق اهل انعم يطاذ سبداعاءاقاة كيرا مق المنارك بنذ 
القرامطة وله المقامات المشهودة ف الجهاد. وترقٍ عليه السلام- بصعدة بعد الثلاتمائة وقبره بالمشنهد 
اليبحيري» وهو حد الأشراف الحمزيين كلهم ينتسبون إليه؛ وعمر عليه القبة الأمير ياسين بن إدريس 
الحمزي. 
09> وال العالم عبد الله بن اسن مان السلام- في كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن في سياق ما 
نسخ من الآيات المتعلقة بالزكاة قال: واخختلفوا أيضا في الآية الي في الأنعام» وهو قوله عز وحل: 
«(كلوا من ثمره إذَا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده فزعم قوم أنه حق أوحبه الله في أموال العباد 
وفرض عليهم إطعام المساكين منه يوم حصاده؛ وذلك أنه حق لازم» وزعم آخرون أن هذه الآية 
منسوخحة» ولا أدري ما هذه الرواية؛ ورووا ذلك عن أبي جعفر وابن عباس وغيرهما. 
وقال آخرون: إنها آية محكمة؛ وأن الحق الذي ذكره الله ف هذا الموضع هو الزكاة المفروضة وهذا قولنا 
وبه نأخذ» انتهى من كتاب الناسخ والمنسوخ (مخطوط). 


2 ل ايت امار 

قال: وقال النظام”©: يجوز ويلزمه طلب الخاص والبحث عنه وهو قول أبي هاشم 
آخرا واحتيار القاضي والشيخ أبي الحسين البصري» وهو الذي كان رحمه الله يعتمده 
وهو الذي غنختاره. 

والذي يدل على صحته: أنه لا خلاف في أنه يحوز أن يسمع المكلف العام الملخصوص 
بدليل العقل؛ وإن لم يسمع ما خصه؛ وإنما جاز ذلك لكونه متمكنا من معرفة خاصه 
بالإستدلال؛ والعام المعخصوص بدلالة السمع جار بجراه؛ لأن كل واحد منهما لفظ 
خوطب به المكلف على وجه يقتضي الشمول» وأن المكلف كما يتمكن أمن معرفة 
المحصص العقلي بالعقل والنظر يتمكن”"] من معرفة المخصص السمعي بالبحث والسؤال 
ولأنه قد وقع» والوقوع فرع على الحواز وذلك في قوله سبحانه: «إاقتلوا المشفركين 
حيث وجدتموهم4 [التوبة:5]» فسمعه الكل من أصحاب الي صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم وغيرهم» وروى تخصيص قتل المحوس عبد الرحمن دون غيره إلى غير ذلكء ولا 
يكون ذلك إغراء بالجهل؛ لأنه إذا قصر في النظر في المنحصوص العقلي والبحث في 
المخصوص الشرعي» كان قد أتي في ذلك من جهة نفسه؛ لا من قبل غيره. 

وفصل شيخنا رحمه الله بين هذه المسألة وبين الأولى في أنه يكون ف الأولى مغرى 
باعتقاد الجهل» وف هذه غير مغرى بأن البيان قد وقع وإن لم يسمعه. 

وعندنا أنه لا فصل بينهما؛ لأنه وإن لم يقع فقد وقع ما يحري بحراه» وهو التنبيه على 
حواز تخصيص النطاب» فجريا خرف وال ؛ 


67 إبراهيم بن سيار النظام البصري المعتزلي أبو إسحاقء من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة قيل 
هر مولى» وروي أنه كان لا يكتب ولا يقرأء وقد حفظ القرآن, والتوراة والإنخيل والزبور وتفسيرها مع 
كثرة حفظه الأشعار والأخبار واختلاف الناس ف الفتياء وسبمي نظاماً قيل: لأنه كان ينظم الخرز» وقيل: 
لأنه ينظم الكلام؛ توق في بضع وعشرين ومائتين» ومن تلامذته الجاحظ وكان يقول: ما رأيت أحدا 
أعلم بالفقه والكلام من النظام. 

('4 ما بين المعكوفين زيادة لا يتم الكلام بدونها رمز لها في هامش النسخة (بالظن)» تمت. 


)| صفوة الاختيار 
مسألة: [الكلام في تعليق الحكم بصفة؛ هل يدل على أن ماعداه بخلافه أم 0ا؟] 

اختلف أهل العلم في تعليق الحكم بصفة» هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟ 

فا محكي عن الشافعي وأصحابه غير أبي العباس بن سريج”" وأبي بكر القفال0" ومن 
طابقهما منهم أن ما عداه بخلافه. 

ومنهم من يذهب إلى أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على أنما عداه بخلافه؛ بل يدل 
على أنه مقصود بالخطاب, وما عداه موقوف عنهء وهو مذهب الجمهور من أصحاب 
أبي حنيفة؛ وحكاه أبو عبدالله عن أبي الحسن, ومشائخنا المتكلمون يذهبون إليه. 

وعندنا الصفة الي علق بها الحكم لا تخلو: إها أن تكون بيانا أو حارية بحرى البيانء 
أو تكون خارحة عن ذلكء فإن لم تكن بيانا ولا جارية محرى البيان» فإنها لا تدل على 
أن ما عدا الصفة بخلافهاء وذلك مثل قول القائل: اعط زيدا درهما؛ فإنه لا يدل على أن 
زيدا الماشي لا يعطىء بل إذا قال: واعط زيدا الماشي درهماً كان الكلام متسقاً غير 
متناقض» ولأن تعليقه بالصفة جار بحرى تعليقه بالاسم؛ وتعليقه بالاسم لا يدل على أن 
ا او ونان مله بالف لأنه إذا قال اعط زيدا ل يدل على ألا يعطي 
00 

وأما الصفة: فهو مثل قوله صلَى الله عليه وآله وَسَلّم: ((ف الإبل السائمة شاة)) بيانا 
لقوله صلى الله عليه وآله وَسلم: ((في حمس من الإبل شاة))؛ فإن هذه الصفة تدل على 
أن ما عدا السائمة بخلافها؛ لأنه قال في الأول: ((في حخمس من الإبل شاة))» فلو لم يكن 
الحكم مقصورا على السائمة لم يكن لتخصيصه بهذه الصفة فائدة» وكلامه عليه 


عي العباس بن سريج» امع : أحمد بن عمرو بن سريج» كان من عظماء اضجانت الشافعي) وكان 


كثير الاختلاف إلى الشيخ أبي الحسين الخياط وأخذ عنه. توق سنة (05٠+ه).‏ 

('©- أبو بكر القفال هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاسي أخذ عن ابن سريج » وهو أول من صنف 
في الجدل بين الفقهاء » ومنه انتشر فقه الشافعي من وراء النهر » مات سنة (75*) ست وثلاثئين 
وثلاثمائة . انظر : المنية والأمل . 


ا 2-0307 صفوة الإختيلر 
السلام محروس عن هذا. 

وما يجري مجرى البيان: ينقسم إلى ما يتعين فيه المأمور به؛ وإلى مالا يتعين. 

فالذي يتعين فيه المأمور به يحب قصره على من وجدت فيه الصفة دون غيرىه كأن 
يقول: اعط زيداً الطويل هذا الدرهمء فإنه إذا قال اعط زيدا القصير هذا الدرهم الذي 
أمر أن يعطيه الطويل عد غالطأ أو نادماء وذلك لا يحوز وقوع مثله في كلامه سبحانه 
وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 

والذي لا يتعين: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا اختلف البيعان والسلعة 
قائمة بعينها تحالفا وترادا”'2)) وكان شيخخنا رحمه الله تعالى يرى القول في هذه المسألة إلى 
ما يوفقه الله من نتيجة النظرء ومضى إلى رحمة الله سبحانه ولم أعلم ما حصل ف ذلك. 
مسألة:[الكلام فى الحكم إذا كان بيانا لمجمل هل يدل على أن ماعداه بخلافه 
أم لا؟] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبدالله أن الحكم إذا كان بيانا لمحممل دل 
على أن ما عداه بخلافه» وهو مذهب الشيخ أبي الحسن. 

وحكي عن أبي هاشم والقاضي أنه لا يدل. 

ومثال المسألة: قوله صلى الله عليه وآله وَسَلّم: ((في حمس من الإبل شاة))» ثم قال: 
((ثي حمس من الإابل السائمة شاة))) ولك عن انا رلا نما هذا حاله في المسألة الأولى .عما 
فيه كفاية. 

وكان رحمه الله تعالى ركما نصر القول الأول وربما نصر الثاني فكان يحقج للقول 
الآخر بأن الخطاب إذا وقع بيانا جرى بمحرى الخطاب المبتدأء فكما لا يحب في الخطاب 
البتدا لا خب فيه إذا كان بيانا حمل وهذا القول يعفرضن بأنه لا يخري مخرئ الخطبات 


('4- أخرجه أحمد ف مسنده(477/1) رقم (440 4)» والزمذي ف سننه(/./اه) رقم ))1١070(‏ 


والدارمي فْ سننه(؟/85؟5) رقم (54 5؟) والدارقطئ في سننه(8/7١)‏ رقم (50) بألفاظ متقاربة. 


ا صفوة الاختمار 
المبتدأء ولجذا شرط فيه ما لم يشرط في المبتدأً» ووقع على وجه مخالف للخطاب الميقد اع 'فمرخ 
أين يري بحراه؟ 

وكان يحتج للأول ما ثبت أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكم واحد أن المطلق يخص 
بالمقيد بالإجماع, سوا كان متفياذ أو مضا ١‏ فلولا أن تقييد الحكم بالصفة يدل 
على أنما عداه بيخلافه لما جاز تقييد المطلق به؛ لأنه ليس بينهما تناف فيحتاج إلى مل 
احقام د يد اللسسيص :ل رجا ان على اد ل برل 


أحال مذهبه على النظرء على ما قدمنا. 
مسألة:[الكلام في الحكم إذا كان معلقا بشرط؛ هسل يدل علسى أن ما عسداه 
بخلافه أم | 


فأما إذا كانت الصفة شرطا؛ فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن وجماعة 

الفقهاء» والشيخ أبي الحسين البصري أن ذلك يدل على أن ما عداه بخلافه. 
وحكى عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي وجماعة من العلماء أنه لا يدل على أن ما 

عداه بخلافه. 

وحكى عن الشيخ أبي عبدالله أنه كان رما نصر الأول ورا نصر الثاني. 

وكان شيخنا رحمه الله يعتمد القول الأول» وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحته("': أن تعليقه بالشرط لو لم يفد قصره لخرج الش رط عن 
الفائدة» ولما كان لذكره معنى؛ لأنه إنما وضع ف اللغة ليتميز المشروط عن غيره وإذا كان 
وغيره سواء ف أنه لا يقصر لم يكن لتعليقه بالشرط معنى. 


('4- قال في هامش النسخحة: وما يدل على أن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه ما 
رافق أنموسحاة كا لم عير بن اللتعلاني اقالمة شا ءالنا فصي ازقة أنها؟ وال تعينيت يمك القن 
فسألت النبي -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) فلو لم 
يكن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه ما كان لتعجبه معنى. انتهى. 


١‏ صفوة الاختبار 

ومثال المسألة: قوله سبحانه: (وربائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم ١‏ لناتي 
دخلتم بهن4 [النساء:؟]» فلو لم يحب قصره لم يكن له فائدة» وكذلك قول القائل: إن 
دحل زيد الدار فأعطوه دينارا؛ فإنه يدل على نفي الإعطاء إذا عدم الدحول. 


فإن قيل: وما المانع من جواز ذلك بدليل أنه إذا قال وإن لم يدحل فأعطوه أيضا دينارا 


لم يعد مناقضا. 

قلنا: إنه وإن لم يعد مناقضا عد عابثا لتعري الشرط عن الفائدة» والحال هذه؛ ومقفثل 
ذلك لا يكون في الخطاب الشرعي الشريف. 
مسألة:[الكلام في تعليق الحكم بالغاية؛ هسل يدل علسى أن ما بعد الغايسة 
بخلافه أم لا؟] 


تعليق الحكم بغاية يدل على أن ما بعد الغاية بخلافه؛ وهو قول اللجمهور؛ ويحكى 
حلافه عن أبي شين 

واختيارنا هو الأول. 

والذي يدل عليه: أنه لو لم يدل على أن ما بعد الغاية بخلافه لانتقض كونها غايةء 
وما أدى إلى نقض فائدة الخنطاب وإخراجه عن بابه لم يحز استعماله. 

ومثال المسألة: قوله سبحانه: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لم الخيط لض مسن 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيا) إلى الليلِ» [البقرة:/481١]»‏ فإنه يغفيد زوال 
إباحة الأكل والشرب بطلوع الفجر الذي هو الغاية» ويفيد زوال وجوب الصيام بدحول 
الليل إذ هو الغاية» فلو لم يكن ما بعده بخلافه لم يكن غاية الفعل بل كان وسطا وذلك لا 
يحوز. 
(2- أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري» من أصحاب قاضي القضاةء وإليه انتهت الرئاسة في المعتزلة 
بعد قاضي القضاة» وكان بغدادي المذهبء. انتقل إلى الري وتوف بهاء وكان قاضي القضاةة يخاطبه 
بالشيخ ولا يخاطب به أحدا غيره» وله مؤلفات منها ديوان الأصول وغيره. 


١‏ صفوة أله خسمار 
مسألة:[الكلام ني التحليل والتحريم إذا تعلق بالأعيان؛ هل هو مجصل أم 
ليس بمجمل'] 

اختلفوا في التحليل والتحريم إذا تعلق بالأعيان كقوله سبحانه: (إحرمت عليكم 
أمهاتكم. . .الآية4 [النساء:7؟]؛ وما شاكله. 

فمنهم من ذهب إلى أنه بحمل لا يصح التعلق بظاهره وهو المروي عن جماععة من 
الحنفية وعن الشيخ أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخحي. 

ومنهم من ذهب إلى أنه ليس ممجمل وأنه يصح التعلق بظاهره وهو المروي عن جماعة 
من الحنفية وأكثر الشافعية» وعن الشيخين أبي علي وأبي هاشم والقاضي». وهو االذي 
كان شيخنا رحمه الله يعتمده» وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحته. وجهاك: 

أحدهما: إجماع الصحابة على الإحتجاج يما هذا حاله؛ فلو كان بجملاً لما صح 
الإستدلال به. 

والثاني: أن ما هذا حاله يفيد في العرف التحليل والتحريم» وقد بيناأن الحكم 
للعرف؛ لأنه ناقل» وذلك ظاهر؛ لأنه إذا قال: أحللت لك هذا الطعام فإن العرف يقضي 
بإباحة أكله. و كذلك إذا قال: حرمت عليك هذاء قضى بتحريم أكله. وإذا قال: حرمت 
عليك هذا الشراب أفاد تحريم شربهء وكذلك تحليله» والأمر وغيره في ذلك سواءء كذلك 
إذا قال هذه الإمرأة محرمة عليك أفاد ما هو المفهوم في العرف من النكاح وما يتبعه من 
الإستمتاع. وكذلك إذا قال هذه الدار محرمة عليكء أفاد من قبل العرف تحريم السكنى 
وتوابعه » ومنه قوله تعالى: «إإنها محرمة عليه أربعين سنة» [المائدة: 5 ؟]. 

وقوهم: إن التحريم إذا تعلق بالعين لم يمحر حمله على العين لوجهين: 

أحدهما: أن العين موجودة والأمر بالموحود لا يصح. 

وثانيهما: أنها من أفعال الله سبحانه وهو لا يتعلق بمقدورنا ولا يجوز حمله على 
الأحكام ؛ لأنها كثيرة وغير مذكورة في ظاهره. فليس بعضها أولى من البعض» ولا يصح 


١‏ صفوة الاختيار 
الحمل على جميعها؛ لأنه شرط لا لفظ في الظاهر يشمله» وقد أتى على هذا القول ما 
قدمناه فلا وحه لإعادته. 
مسألة:[الكلام في حديث: «إنما الأعمال بالنيات))؛ ونحوه هل هو مجمل أم 
ليس بمجمل'] 

اختلف أهل العلم في قول البي 5 الله عله وآله 5 ((الأعمال باليا 7020 وما 
جرى بحراه ثما يقع على الموجودات. 

فمنهم من قال: إنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره. وهو قول جماععة من الحنفية 
والشافعية سوى المحكي عن أبي بكر الرازي”'» وهو المروي عن أبي الحمسين ونصره 
الشيخ أبو عبدالله. 

67 رواه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام, والأمير الحسين في الشفاءء وأخرجه البخاري فٍِ 
بدء الرحي )١5/١(‏ رقم »)١(‏ ومسلم في الأمارة )١515/5(‏ رقم »)١5-017(‏ وأبو داود (؟/77؟) 
رقم »)55١١(‏ والمرمذي )١79/54(‏ رقم (15141)» والنسائي )58/١(‏ رقم (4)8 وابن ماحه 
)١5١1/(‏ رقم (4771))» وأحمد )١55/1١(‏ رقم »)١54(‏ والطبراني في الأوسط (١/>0؟)‏ رقم :»)4١(‏ 
و(97/5١)‏ رقم ))7١5٠(‏ وف مسند الشهاب )55/١(‏ رقم »)١(‏ واللجامع الصحيح المختصر (١/؟)‏ 
رقم )١(‏ » وسنن البيهقي الكبرى )41/١(‏ رقم »)١8١(‏ وصحيح ابن حبان )١١7/7(‏ رقم (/58)) 
وصحيح ابن خزيعة )*/١(‏ رقم (47 .)١‏ 
('4- أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الحنفي. ذا ئره الإمام المنصور بالله -عليه السلام- في الشائي من 

يقرل بالعدل والتوحيد» وقال فيه: (لم يكن قبله ولا بعده في الفقهاء مثله ورعاً وتصنيفا وزهداًء وحمل 
على أن يتولى القضاء فأبى ذلك أشد الإباء» وتهدد فأبى» وله كتب كثيرة؛ وشرح كتب محمد بن 
الحسن, وكتاب الطحاوي ف اختلاف الفقهاء» والمختصرء وشرح كتاب أبي الحسنء وكان يأمر غيره 
يكتب كتب الفقه» ويكتب كتب الكلام بخطه» ويقول: أتقرب إلى الله بذلك) انتتهى. توفي سنة 


.)ه"ا٠07١(‎ 


ه١١‏ صفوة الاختمار 

ومنهم من ذهب إلى أن له ظاهرا يصح التعلق به فيخرج عن باب الإجمالء وهو 
المروي عن بعض الشافعية » وحكاه شيخنا رحمه الله عن آبائنا عليهم السلام» وهو ظاهر 
المذهب . 

والذي يدل على صحته: أن حمله على أن الفعل لا يوجد إلا بوجود النية لا يصح؛ 
لأن المعلوم من طريق العرف خلافه؛ فعلمنا بهذا أن الننى صلى الله عليه وآله وَسَلم لا 
يريده» وبقيت أحكامه. وهي تنقسم إلى ما يعلم بدلالة العقل» وإلى ما يعلم بدلالة 
الشرع؛ فما يعلم بدلالة العقل هي أحكام الآخرة من استحقاق الثواب وتوابعه» وأحكام 
الدنيا الإجزاء وما جرى بحراه؛ فإذا المراد به نفى الإجزاء؛ لأن الدليل قد دل على أنه لا 
يحمل على غيره؛ وإن كان شيخنا رحمه الله يذهب إلى أنه إذا احتمل جميع الأحكام وتحرد 
عن القرائن كان تحرده قرينة توجب حمله على الجميع إلا أنا سلكنا مسلك التفصيل 
لنخرج من شغب المخالفة وتطويل الكلام ما يرد على الأول من الإعتراضات. 

ويلحق بهذه السالة :قله صاى الله عليهز الهر و سلم: ((رفع عن أم الخطأ والسحيان 
وما استكرهوا عليه" ')) والكلام فيهما واحد » فلا وجه لإفراده بالذكر وما ورد من هذا 
القبيل كان الكلام فيه على هذا النحو فاعلم ذلك. 
مسألة:[الكلام في العمومين إذا تعارضا] 

لا يحوز تعارض العمومين فيما يجب المصير فيه إلى العلم عند الجمهور؛ فأمافي 
الإجتهاديات فيجوز ويرجع إلى القرينة والترجيح, وإنما الخلاف في أنه هل يحوز ورودهما 
على حد لا يظهر بينهما ترجيح أم لا؟ على ما يأتي بيانه في باب الأخبار إن شاء الله 
51 
4١‏ أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق (584/1) رقم »)١5١0514(‏ والدارقطئ ف سننه )107١/4(‏ 
رقم (*”) والحاكم في مستدركه ».)١5/4/7(‏ وابن حبان )٠١7/١5(‏ رقم (7719)»: والطصيراني في 


الكبير )١77/1١١(‏ رقم )١١714(‏ والأوسط )581١/١(‏ رقم »)5١71(‏ والصغير )57/١(‏ رقم 
(55لا» وابن ماجه )5595/١(‏ رقم (459 .)٠١‏ 


اا يي بي بي ل ل صض ل قفوة الظبطر 

فمن جوز ورودهما على وجه لا يظهر بينهما ترجيح احتلفوا؛ 

فمنهم من قال: يطرحان ويلغى حكمهماء وحكى شيخنا رحمه الله اختيار السيد أبي 
طالب عليه السلام وجماعة الفقهاء. 

ومنهم من قال: يكون المكلف غخيرا في العمل بأيهما شاءء وهو قول قاضي القضاةء 
ومن طابقه وعمدتهم أن العمل بالأخبار واحب ما أمكنء فإذا لم يمكن العمل إلا على 
وجه التخيير وجب التخيير لأن لا يلغى كلام الحكيم سبحانه مع إمكان استعماله» وهذا 
القول لا يستقيم على ما نختاره. 

وقد كان شيخنا رحمه الله صرح به على وجه الإعتراض» فالواجب عندنا فيهما إذا 
وردا على وجه لا يظهر بينهما ترحيح أن يطرحا ويلغى حكمهما. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنهما إذا تعارضا واستوياء ولم يظهر الترجيح., 
ينسخ حكمهما مهما شك مطلقا ول يغلب الظن على واحد منهما لاستوائهماء ولا 
غلب الظن على صحة مجموعهما لتعارضهما وتنافيهماء ومبتنى العمل في باب الإخبار 
على غالب الظن على ما يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى»؛ والعمل على الشك لا يجوز 
فإذا قدر الإستواء وعدم الترجيح على هذا الحد كان الوااإحب عندنا إطراحهما 
والرجوع إلى غيرهما. 
مسألة: [الكلام في أن قوله تعالى: <وَالسَارق والسارقة...إلخ»؛ خارج عن بساب 
جمد هَ 0006 ل 

ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن قوله تعالى: إووالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» [المائدة:78]» خارج عن باب المحمل وأنه يصح التعلق بظاهره. 

وف ف الشانعة ان ان يل ١‏ يعي امعان رار قالوا: لأن لفظ اليد 
يشتمل على العضو المخصوص إلى الزند والمرفق وإلى الابط» وليس حمله على بعضها دون 
البعض بأولى من البعض الآخر الذي لم يحمل عليه. 

ومذهبنا هو الأول. 


ااا 0-2020 صفوةالإختيلر 

والذي يدل على صحته: أن لفظ اليد يفيد على وجه الحقيقة الجارحة المنخصوصة من 
أطراف الأنامل إلى الإبط» وهذا لما ورد فرض التيمم على الصحابة رضي الله عنهم مسح 
بعضهم الأيدي إلى الآباط حتى أخبرهم البي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه مخصوصء 
وليس إذا ورد تخصيص في العموم يلحق بباب المحمل » ولأن القائل إذا قال: غوصت يدي 
في الماء فإن ظاهره يقتضي عموم الجارحة إلى الإبط» وقد كان الواجب في قوله تعالى: 
«(اقطعوا أيديهما4 [المائدة:8؟]» حمله على القطع من الإبط -وقد قال بعضهه("2- لولا 
ورود السنة بقطع السارق من الزند والتيمم إلى المرفق. 
مسألة:[الكلام في أن العام إذا ورد عقيبه اسستثناء أو شسرط لا يجسب قدسره 
على ما تعلقا به] 

إذا ورد عام وورد عقيبه استثناء أو شرط يوجبان تعلقه ببعض ما تقدم؛ فعندنا لا يحب 
قصره على ما تعلق به الإستثناء والشرطء وعند الشافعية يقصر. 

مثاله قوله تعالى: «إلَا جناح عليكم إن طلقتم النساء [البقرة:577؟]» ثم قال في 
آخره: إلا أن يعفون4 [البقرة:171]» فتناول هذا الإستثناء من يملك العفو منهمء 
فعندهم أن الخطاب يقصر على من يملك العفو دون من تقدم ذكره. وعندنا هو عام في 
جميع المطلقات. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: ما تقدم من أن التخصيص إنما يجب إذا وقع التنافي 
فإذا لم يقع تناف لم يحب تخصيص ولا تناقي فيما ذكروه؛ فوجب إجراء الحكم المفهوم من 
لشو اتساب على لتلقات ريلك للد ول ف كه وري رو اه 
قصرناه لكنا قد ألغينا كلام الحكيم مع إمكان استعماله وذلك لا يجوز. 


7“ أي وقد قال بالقطع من الإبط بعضهم. 


١8‏ صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في المعلوم بفحوى الخطاب هل يفتقر في معرفته إلى غسير 
الظاهر أم 0ا؟] 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المعلوم بفحوى الخطاب لا يفتقر في معرفقه إلى غير 
الظاهرء وهو الذي غختاره. 

ومن الفقهاء من ذهب إلى أن المستفاد من اللفظ هو المذكور فقطء وأن ما عداه إنها 
يلحق به بضرب من الإستدلال» وهذا يخص مذهب الظاهرية”©. 

ومثال المسألة: قوله تعالى: فلا قل لْهُمَا أف4 [الإسراء: 7 ]ء فعندنا أن هذا اللفظ 
يوجب نفي جميع الأذى بظاهره» وعندهم يوجب نفي هذا القول دون غيره. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن عرف العرب جار في مخاطبتها في النفي والإثبات 
عا هذا حاله جريا ظاهرا لا يحتاج إلى برهان» ولهذا فإنا نعلم أن القائل منهم إذا قال: 
فلان لا يؤمن على حبة خردل » علمنا من ظاهر هذا الخطاب نفي أمانته في جميع ما 
زاد على أبلغ الوجوهء وهكذا إذا قال: فلان مؤتمن على قنطار» علمنا و حوب الأمانة 
على ما دونه بظاهر هذه اللفظة» وكان أبلغ عندهم من قوله: فلان أمين» ولا ينكر ما 
هذا حاله إلا مكابر» فصح ما قلناه. 


5-0 الظاهرية أتباع داود الظاهري وهم الذين يعتمدون على ظواهر النصوص. 


١ 6‏ صفوة الا ختيار 


الكلام في الناسخ والمنسوخ 
مسألة:[الكلام في لفظ النسخ هل هو باق على أصل اللغة أم منقول إلى 


الشسرع؟] 

اختلف أهل العلم في لفظ النسخ هل هو باق على أصل اللغة» أم منقول إلى الشرع؟ 
فمنهم من ذهب إلى أنه باق لم ينقل. 

ومنهم من ذهب إلى أنه ورد مشبها بوضع اللغة» وحكاه شيخنا رحمه الله عن أبي 
هاشم؛ وأبي الحسين البصري. 

وذكر الشيخ أبو عبدالله أنه لفظ منقول من اللغة إلى الشرع» وهو مذهب القاضي 
والحاكمء وهو الذي نختاره. 

وكان شيخنا رحمه الله يرحح قول الشيخين أبي هاشم وأبي الحسين ويعتمده. ويحتج 
له بأن النسخ في الشريعة يفيد إزالة تخصوصة:, فلم يخرج عما وضع له في الأصلء ولا هو 
باق عليه؛ لأنه لا يكون نسخا إلا بشرائط يعتبرها أهل اللغة. 

الذي ردك هل صما قلنادة أن قط الاسم إناذ ورد حمق إل القينا باكستان 
موضوعاً له في أصل اللغة من الإزالة في قولهم: نسخخحت الرياح آثار ببئ فلان» ولا النقل ف 
قولهم: نسخت هذا الكتاب من اللوح إلى القرطاسء فإذا ثبت ذلك وثبت أنه لا يفخهم 
من ظاهره ما كان موضوعا له في الأصل علمنا أنه منقول إلى الشرع » وجرى بحجحرى 
لفظ الصلاة والزكاة والحج والصيام؛ وقد ثبت عند من خالف في هذه المسألة أن هذه 
الألفاظ منقولة إلى الشرع » وأنها لا تفيد على وجه الحقيقة ما كانت وضعت له في 
الأصل فيبطل قول من قال إنه باق لم ينقل. 

وأما قول من قال إنه مشبه بوضع اللغة: فلا ينكر ذلك؛ ولكنه بذلك لا يمخرج عن 
كونه منقولاء ألا ترى أن لفظ الصيام في الأصل يفيد الإمساك عن الحركة والكلام؛ وما 
نافاهما » وهو ف الشريعة يفيد الإمساك عن الطعام والشراب وما شاكلهما في وقت 
مخصوصء ومشابهته لما وضع له في الأصل والحال هذه أبلغ من مشابهة لفظ النسخ في 
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الشريعة لما كان موضوعا له في الأصل؛ فإذا وجب نقل اللفظ في الصيام إلى الشرع» فنقل 
لفظ النسخ إلى الشرع أولى ؛ لأن المعنى فيه أغمض وأبعد من الشبه » وكذلك الكلام في 
الحج لأنه كان يفيد القصد على كل حال » فأفاد في الشرع قصدا مخصوصاء فكما وجب 
كونه منقولا إلى الشرع والحال هذه؛ وإن كان مشبها لما كان موضوعا له في الأصلء 
فلفظ النسخ بذلك أولى. 

فأنا تكتابوقه كا كان اموضوعا لفرق الأض] ذلا شك بولكن اله فرعه لساك سن 
كونه منقولاً إلى الشرع كما تقدم» فإذا قد تقررت هذه الحملة صح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في معنى النسخ في أصل اللغة] 

احتلف أهل العلم في معنى النسخ في أصل اللغة؛ 

فقال الشيخ أبو هاشم: هو الإزالة. 

وقال بعضهم: هو النقل. 

وقال القاضي: أولا إنه النقل والإزالة ثم رجع إلى قول أبي هاشم. 

وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى أنه حقيقة في اللفظين جميعا عند أهل اللغة. 

والذي عندنا في ذلك: أنه لا فرق بين النقل والإزالة في الأصل» ولهذا لا يمصسح أن 
تقول: أزلت هذا العود وما نقلته» ولا تقول: نقلته وما أزلته» بل يعد من قال ذلك 
مناقضا جاريا بحرى من يقول: أزلته وما أزلته؛ وقد تقرر عند الجميع أن كل لفظضين 
يثبت بأحدهما ما يثبت بالآخر » وينتفي به ما ينتفي بالآخر » فإن معناهما واحد 
كالجلوس والقعودء فلا فرق عند أهل اللغة على هذا بين النقل والإزالة. 

وأما النسخ فلا يطرد عندهم في كل مزال» ولا يطرد في كل منقول» ومن حق الحقائق 
صحة الإطراد؛ فإذا النسخ عندهم إزالة مخصوصة ونقل مخصوصء ومعناهما واحدء بدليل 
أنهم يعقلون من قول قائلهم: نسخت الرياح آثار بي فلان» ما يعقلون من قوله: نقلنت 
آثارهم» ويعقلون من قوله: نسخت هذا الكتاب من هذا اللوح إلى هذا القرطاس»؛ ما 
يعقلون من قوله: أزلت هذا الكتاب من هذا اللوح إلى هذا القرطاس. 


١١‏ هئوة الا كتير 
مسألة:[الكلام في معنى النسخ في الشريعة] 

اختلف أهل العلم في معنى النسخ في الشريعة. 

فقال بعضهم: هو زوال الحكم بعد استقراره» وهذا فاسد؛ لأن الاستقرار لا يكون إلا 
بالفعل» والإرادة» فما استقر بالفعل استحالت إزالته لوقوعه. ومااستقر بالإرادة 
انتجطالك : إزالنه لكونها دل على البدا الذي لا هون عن اللكي سبيعاتة: 

وقال بعضهم: هو إزالة مثل الحكم بعد استقراره؛ وهذا باطل أيضاً؛ لأن مثل الحكم 
يزول ببلوغ الغاية» وزوال الشرط وحصول العجزء ولا يكون نسخا عند الجميع. 

وقال بعضهم: هو نقل الحكم إلى خلافه» وهذا بعيد؛ لأن نفس الحكم لا يحوز أن 
ينقل عرفا؛ لأنه يدل على البدا ولا حقيقة: لأن ذلك محال. 

وقال بعضهم: هو بيان مدة الحكم. وهذا ينقض بالتوقيت والغاية والشرط. 

وقال الجرجاني وجماعة: هو بيان مدة الحكم الذي في التقدير والوهم جواز بقائه 
وهذا بعيد من وجوه: 

منها: أن الله تعالى لو تعبدنا بفعل وأخبرنا أنه ينسخه عنا بعد مدة لما توهمنا بقاه. 

ومنها: أن العبد لو لم يحصل له هذا الوهمء ولم يخطر بباله هل سيستقر أم لا؟ لم يتغير 
حكم النسخ. 

ومنها: أنا لو جوزنا معصيته ف اعتقاد بقاء الحكم حتى لا يتوهم استقراره أو زواله 
لوا د 

وقال بعضهم: هو إزالة مثئل الحكم الثابت بالنص. 0 

والدليل الموصوف بأنه ناسخ: هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ ل 
النص الأول- غير ثابت ف المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه» والمنسوخ 
هو النص الأول» وهذا الحد يحكى عن أبي علي وأبي هاشمء وإن كان هذبه القاضيء 
وهو اختيار الخاكم. 


١‏ صفوة الاختيا 

وهذا الحد أيضا ينتقض بزوال التكاليف الشرعية بالعجز والموت وزوال الشرط من 
العقل وغيره ؛ لأن زوال التكليف عنا بهذه الوجوه يدحل تحت الحد لأنه أزال مثل الحكم 
الثابت عنا بالنص المتقدم الذي نفى المنسوخ بالدليل العقلى مع التراحيء؛ ولولا زوال 
الشرط مثلا كان الحكم باقياء ومع ذلك لا نسمي هذا نسخا لوجهين: 

أحدهما: أن زوال التكليف عنا بما ذكرنا لا يسمى نسخا لا لغة ولا شرعا. 

والثاني: أنا علمنا زواله بدلالة العقل؛ ومن حق الناسخ أن يكون شرعياً عند الكافة: 
ولأن مثل الحكم قد ثبت بغير النص؛ ويصح نسخه فيخرج أيضا من هذا. 

وعندنا أن النسخ هو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان 
ثابتا مع تراخيه عنه. 

والدليل على صحة هذا الحد: أنه يكشف عن معنى النسخ على جهة المطابقة ويحصر 
معناه» ويجري عليه الطرد والعكسء. وهما أمارة لصحة الحد. 

والناسخ: هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يرد عليه 
النسخ. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري في حد النسخ: أنه إزالة 
مثل الحكم الثابت بقول وارد من الله سبحانه وتعالى» أو بقول أو فعل منقولين عن 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلْم » مع تراخي ذلك عنه على وجه لولاه لكان ابا 
بأحد الأدلة المتقدمة أو مجموعها. 

بوالدايل الوضواك باله تاميخ ' هو القول الوارد من الله ا ل 
اله عله وهر سدية اورشعل بربهولة -صلَى الله عليه وآله وسلم- المقتضي لإزالة مقفل 
الحكم الثابت بقول وارد من الله سبحانه أو من رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- أو 
فعل منقول عن رسوله صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتا لأجله. 

والمنسوخ: ما ثبت بهذه الأدلة على هذه الشروط؛ وقد يقال في القول أو الفعل 


١‏ صفوة الاختمار 
اللذين أزيل حكمهما ببعض هذه الأدلة على هذه الشروط إنهما منسوحان» وذكر شيخنا 
رحمه الله أن الحد لا يصح لأنه يخرج منه ما هو منهء وبذلك نعلم انتقاض الحدود؛ لأن 
إزالة مثل الحكم الشرعي بدلالة اقترعية فق بيعي لعينخاء وإن:ل يكن المكبه المحزال؛ 
والدليل المزيل ثابتين بقول وارد من الله سبحانه أو بقول وفعل منقولين عن رس ول الله 
على الله علية وله وسلو يان كر نااناقينبالتترر أو الاتها ع أورركون أحدهما تاشسا 
ببعض هذه الأدلة. 

وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة تبطل الحد المحكي عن أبي هاشمء؛ ومن طابقه؛ 
لأنهم قصدوا ثبوت الحكم بالنص وبنوا عليه الكلام ولم يذكروا ما ثبت بالتقرير والقياس 
والإجماع» فخرج عن الحد ما هو منه فبطل. 

فإن قيل: إنما قصرنا النسخ على ما يكون ثابتا بالنص» أو بقول الله سبحانه وتعالى» أو 
قول رسوله عليه وآله السلام؛ أو فعله؛ لأن ما عدا ذلك لا يجوز نسخه. ولا النسخ به 
فإن القياس والإجماع لا يجوز نسخهما ولا النسخ بهما. 

قلنا: إن كلامنا ليس في حد النسخ الحسن أو الجائزء وإنما هو في حد النسخ على 
الإطلاق وليس كل ما كان شرطاً في جواز الشيء أو حسنه يحب أن يذكر في حده 
وإنما يذكر في الحد ما به يتميز المحدود عن غيره؛ لأن الغرض بالحد هو الكشف والإابانة 
عن معنى المحدود فقط من غير زيادة ولا نقصان. 

ولأن الكلام في النسخ بالإجماع والقياس هل يجوز أم لا؟ هو فرع على كون ذلك 
نسخا؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلاً تحت حد النسخ وحقيقته لم يصح وصفه بأنه ناسسخ 
فضلاً عن أن يقال إنه هل يجوز أم لا يحوز؟ 

يبين ذلك ويوضحه: أن الزيادة على النص متى اقتضت زوال حكم شرعي وكانت 
الزيادة ثابتة بالقياس؛ فإن الشيخ أبا الحسين يبمنع من جوازها ويعدل المنع من ذلك بأنها 
كرن انها و لسع القناس الاتكون وريس كان التسخ عدده متميور ا علىفينا شبية 
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فول الم شيحانه اقول رهوله ميان الت لياو الفرو سل التققله ل تكرو هده الرسيناةة 
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داحلة في حد النسخ وحقيقته» ولا يصح وصفها بأنها نسخ.؛ ولا المنع من جوازها 
لذلك؛ ولأن النسخ بتقرير البي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت على ما يأتي بيانه فيمما 
بعد إن كناء النه تها ل و ولس انعا ولا عاذ 

ولأن النسخ يدل على الفعل دخوله على القول» وإن لم يكن الفعل نسخا فبطل 
بهذه التعاليل قول الشيخ أبي الحسين وقاضي القضاة. 

وذكر شيخنا رحمه الله حد النسخ تحديدنا المتقدم مطابق له وظننا أنما اخترناه حارج 
عن قوله» فلذلك أفردناه بالذكرء وذلك أنه قال في حد النسخ إنه إزالة مثقل الحكم 
الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق شرعي مع تراخيه عنه. 

والطريق الموصوف بأنه ناسخ: هو ما اقتضى زوال مثل الحكم الشرعي من الطرائق 
الشرعية على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق شرعي مع تراخيه عنه. 

والمنسوخ: هو الحكم الشرعي المزال بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق 
شرعي مع تراخي الناسخ عنه؛ وقد يقال في الطريق الشرعي إنه منسوخ. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معناه 
الشرعي على جهة المطابقة ولا يسبق إلى أفهام أهل الشرع إلا ذلك عند إطلاقه 
ولذلك ثبت فيه العكس والطرد وهما أمارة لصحة الحدودء واحترزنا بقولنا: إزالة مشفل 
الحكم؛ لأنه لو كان إزالة لنفس الحكم لكان بدا ولم يكن نسخا. 

واشترطنا أن يكون مثل الحكم المزال شرعيا؛ لأن رفع مثل الحكم الثابت بدليل العقل 
لأمكرن نضا 

واشترطنا أن يكون النسخ ثابتا بطريق شرعي؛ لأن إزالة الأحكام الشرعية بدليل العقل 
لا تكون نسخحا كما قلناه في زوال التكاليف بالموت والعجز وزوال العقل. 

وإنما قلنا بطريق شرعي؛ لأن لا يخرج نسخ بعض أخبار الآحاد ببعض؛ وما جحرى 
بحراها من الأمارات عن هذا الحد؛ لأنها طرق وليست بأدلة؛ لأن الدليل ما يوصل النظر 
فيه على الوجه الصحيح إلى العلم؛ والأمارة ما يوصل النظر فيها على الوجه الصحيح إلى 
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غالب الظن » والنسخ واقع عند أهل الشرع فيما ثبت بالأمارة وقوعه في الثابت 
بالدلالة» فلذلك ذكرنا لفظ الطريقة؛ لأنه يشمل الدلالة والأمارة. 

واشترطنا المستقبل؛ لأن الماضي لا يقع فيه. 

واشترطنا التراخي؛ لأن المقارن لا يوصف بذلكء كما إذا قال: صم اليوم ولا تصم 
غداء فإن ذلك لا يسمى نسخاء فعلى هذه الطريق يجري القول في حقيقة النسخ. 
مسالة:[الكلام في جواز نسخ الشرائج ] 

ذهب الكافة من علماء المسلمين إلى جواز نسخ الشرائع» وخالف في ذلك بعض 
المتأخرين من أهل الصلاة”'2 , وهذا القول ظاهر البطلان لشذوذه وسبق الإجماع لهء فإن 
باستقبال البيت الحرام المعظم وما شاكل ذلك. 

وإنما يقع الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين اليهود» فإنهم منعوا من ذلكء» ثم اختلفوا؛ 
فمنهم من منع منه عقّلأء ومنهم من منع منه سمعاء وقال: لولا قول موسى عليه السلام إن 
شريعته لا تنسخ جحوزته. 

فأما الكلام مع من منع منه من جهة العقل فظاهر؛ لأنا نقول -وهم بجمعون على 
ذلك- إن الشرائع مصالح والمصالح جور احتلافها نجسب اختلااف الأزدسنسة والأمكنة 

والمكلفين» ونحن نعلم ذلك من جهة العقل» وأن تعبد الغي بخلاف تعبد الفقير» وتعبد 
الرحل بخلاف تعبد المرأة) وتعبك الطاهر بخلاف تعبد الجخائض والجنب» والماوسع عليه 
بخلاف تعبد المضطرء فإذا تقررت هذه الحملة لم يمتنع أن يعلم الله سبحانه أن هذا الفعل 
الذي أمر به مصلحة في وقت دود وقت) ولشخص دون شخص. 

وأما قول من قال من جهال اليهود إن النسخ يدل على البداء وذلك لا يحوز على الله 
فظاهر البطالان؛ أن البدا هو أن يأمر أحدنا خادمه مثلاً في وقت معين) بفعل معين» على 


يون المانعين النسخ غلاة الامامية والتناسخية حكى ذلك عنهم الإمام ينحيى -عليه الستااء قٍِ 


5 رفوه لمان 
شرط معين, ثم ينهاه عن ذلك الفعل بعينه» في ذلك الوقت بعينه» فأما إذا نهاه عن مقتل 
ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت ل يكن بداء أو نهى غير ذلك الشخخص لم يكن بدا أيضاء 
وموضع استقصاء الكلام في هذه الحملة هو أصول الدين”''» وفيما ذكرناه كفاية جمد 
الله تعالى . 

ذأما اكلام عليه قيس تعلقوا به مين ككالام سو عليه السالام فنقول. لكي ولك غير 
صحيح وهم لا يحدون سبيلاً إلى تصحيحه. 

ثم لو قدرنا صحته لوحب تأوله؛ لأن نبينا صلى الله عليه وآله قد صحت نبوته بما لا 
سبيل إلى دفعه من المعجزات, ثم قد علمنا من دينه ضرورة أن شريعته نسخت جميع 
الشرائع والملل» وأنه يحب على أهل الكتاب اتباعه. ويحرم خلافه» ولذلك كان يدعوهمم 
إلى اتباع دينه ورفض ما هم عليه. 

وروي أنه قال: ((لو كان أي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي))20) فلو صح ما قالوه 
عن موسى لأدى إلى كون أحد الصادقين كاذباء وكون أحد الحقين باطلاء وذالكك لا 
يحوز» فما أذى إليه قضي ببطلانه» والكلام في حكم الأخبار المنقولة عن الأنبياء عَليهسم 
السلامبوما عب الصبر فيه إل العلم من الأخبان وها لاي يات :اق :موضعة دن نسساتن 


الأخبار قينا بعد شاو الله تعال.: 


('» قال القاضي العلامة عبدالله بن محمد بن حمزة بن أبي النجم ف كتابه (التبيان ف الناسخ والمنسوخ): 
والفرق بين النسخ والبداء أن البدا ما يبجمع تروط وهي: أن يكون الآمر الناهي واجدا والمأمرر المنهي 
واحدا والفعل والوقت واحدا فإذا اختل واحد منها فهو نسخ. انتهى. 

00( ' رواه ف كتاب المدخل في أصول الفقه للامام أحمد بن سليمان -عليه السلام- والله أعلم. تمت من 


هامش كافل الطبري. 


١‏ صفوة الاختيا 
مسألة:[الكلام في أنه هسل يجوز ورود النسخ على ما لم يسرد الإاشسعار 
والتنبيه على نسخه أم ا؟] 

اختلف أهل العلم في أنه هل يحوز ورود النسخ على ما لم يرد التنبيه من الله مسبحانه 
وتعالى على نسخه أم لا يجوز إلا فيما علم ورود التنبيه على وقوع نسخه على الجملة؟ 

فمنهم من جوز النسخ إن لم يقترن بالمنسوخ التنبيه على النسخ والإشعار به في الجملة 
وهو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين؛ وهو الذي نختاره. 

وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يحوز» وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحمسين 
البصري وهو الذي كان يعتمده. 

ويحتج لصحته بأن الخطاب إذا ورد من الحكيم سبحانه في وجوب أفعال أو تروك من 
غير تحديد ولا توقيت» فإنه يحب على المكلف اعتقاد وجوبها عليه على وجه 
الامتمران فلو "سكها عه سبخاته بعد :ذلك لكان مغريا له ياعتقاف الشهل» وذلك غليه 
لا يحوزء فلم يحز نسخ ما لم يشعر بنسخه ف الأول» فعلى هذا بنى رحمه الله احتجاجه. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك: أنه قد ثبت من جهة العقل والعرف 
والدلالة الظاهرة من جملة الشرع أن الأمر الوارد على غير التوقيت والتحديد لا يتوههم 
استمراره مطلقاء فكيف باعتقاد ينتج عن نظر واستدلال؟ 

وإنما قلنا ذلك لأنا نعلم أن المصلحة يجوز تغييرها بتغاير الأشخاص والأوقات» كما 
قدمنا » وهذا يمنع من تصور اعتقاد دوامها على وجه الإستمرارء ولأثا نعلم زوالها بالعجز 
والموت فهذا من جهة العقل. 

وأمامن جتهلة العدف» فقن علا مع حال الآمر أنه إذًا أمرنا بأمر من الأمور نمظلفا أن 
ذلك الأمر يحب تكريره ما دام غرضه باقياء فإذا علم زوال الغرض في الجواز علم زوال 
الإستمرار في الوهم؛ وبهذا إذا قال القائل: أكرم زيداء ثم أقام يوما أو يومين فقال: لا 
تكرم زيدا لم يعد مناقضا بل يعلم زوال غرضه لا غير وذلك ظاهر. 


اا الس س-2-20230-0-0-0-0-0-07- صفهوةالإختيلر 

وأما من جهة الشرع: فدلالته على ما قلناه أظهر وأكثر؛ لأنه بحملته ناسخ لما تقدمه 
من الشرائع» فكيف يجوز مَنْ علم أنه ناسخ لشرع اعتقاد وجوب استمراره مع ذلك 
وهو شرع؟ ولم يجر نسخه لما قبله إلا لزوال المصلحة؛ ومن علم أن المصلحة إذا زاالت 
حاز النسخ منعه هذا العلم من اعتقاد دوام الأمر المطلق» فإذا الواحب عليه في الأمر المطلق 
أن يعتقد وجوب دوامه بإدامت المصلحة فيعلقه به» وهذا يخرجه عن الجهل الذي جوز 
عليه اعتقاده. 
مسألة:[الكلام في الأصر إذا قيد بالتأبيد هل يجوز عليه ورود النسح أم | 

ذهب بعض المتكلمين إلى أن الأمر إذا قيد بالتأبيد أفاد التأبيد واقتضى دوامه ولم يجحز 
ورود النسخ عليه. 

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا فرق بين الأمر المطلق والمقيد بالتأبيد في حوز ورود 
النسخ عليه وهو الذي نختاره. 

وذغب شيخنا رحمه الله إلى أن الأمر المقيد: بالتأبيد إذا قارنه تنبيه يوون بسحته باز 
ورود النسخ عليه » وإن لم يقترن به لم يحرء وحكى ذلك عن الشيخ أبي الحسين البصري 
على نحو ما قدمنا أولا. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن الأمر المقيد بالتأبيد.منزله المالق في أنه لا 
يقتضي الدوام عقلاً ولا عرفاً ؛ لأن العقل قد دل على أن التكليف لا بد له من آحرء وأنه 
مشروط بالإمكان وزوال الموانع» وأن حكمه يتغير بتغير المصالح. 

وأما العرف: فبما نعلم من أنه لا فرق عندهم بين قول القائل لعبده: لازم زيداء وبين 
قوله : لازم زيدا أبدا » في أن الخطاب في الحالين جميعا يفيد وجوب ملازمته مادام 
القوض سدهيرا نذا أو انفاة بعت ذلك لم يعد مناقضاء كما قدمناء ولهذا لو مات م جز 
ملازمته قولاً واحدا لما علم ارتفاع الغرض» ثبت بهذا أن اللفظ المقيد بالتأبيد واللفظ 


المطلق يحريان بحرى واحدا في أن كل واحد منهما يوجب الملازمة ما دام الغرض باقياء 


اح 2 ميات الي 
والخلاف ف هذه المسألة ووجوب التبيين ونفيه» كالخلاف في المسألة الأولى؛ فالحواب 
عنهما واحدء وقد تقدم. 

ولهذا فرق أصحابنا رحمهم الله تعالى بين الأمر والخبر بأنه يشترط في الأمر ما لا يشترط 
في الخبر» فقضوا بأن الخبر المقيد بالتأبيد يقتضي الدوام» ولههذا حملوا آيات الوعيد على 
الدوام» وقالوا: الأمر المقيد بالتأبيد لا يقتضي الدوام ما قدمنا. 
مسألة:[الكلام في جواز النسخ إلى غير بدل. وجواز نسخ الأخف بالأشق] 

يحوز نسخ الأشق بالأخف بلا حلاف» ويحوز عندنا نسخ الأخف بالأشقء, والنسخ لا 
إلى بدل» وهو قول الجمهور. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يحوز نسخ الفرض إلاءما هو أخحف منهء ولا يجوز نسخخحه إلا 
إلى بدل يقوم مقامه. وحكاه شيخنا عن داود. 

أما الذي يدل على أنه يجوز النسخ إلى غير بدل: فلأن التعبد إنما وقع للمصلحة فإذا 
علم الله سبحانه أن المصلحة في الفعل قد زالت لم يمتنع نسخه, وكذلك إذا علم أنه لا 
مصلحة في بدل يعقبه به لم يحز وروده. 

وأما الذي يدل على جواز نسخ الأخف بالأشق: فلما علمنا من أن الشرائع مصالح, 
فمتى علم سبحانه أن المصلحة في ورود نسخ الأخف بالأشق وجب في الحكمة إيراده من 
قبله سبحانه» وقد ورد ذلك في مسألة الصيام؛ فإن الواحب كان صيام يوم واحد وههو 
عاشوراء » فنسخ بصيام شهر وهو أشق وهو شهر رمضا المعظم زاده الله شرفاء 
وكذلك كان المكلف مخيرا بين الصيام والإطعام ثم حتم بعد ذلك الصيام وهو أشقء 
وذلك ظاهر ف قوله سبحانه: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة:825/١]»‏ فنفى 
التخيير الأول في قوله تعالى: «إوعلّى الْذينَ يطيقونه فدية طَعَامِ مسكين فَمَن تطوع 
خيرا فهو خير لَه وَأ قصوموا خير لَكُم إن كنثم تَعلَمُونَ) [البقرة:86١]»‏ ولأنه يجوز 
ورود الأشق ابتداء ولا وجه لحوازه إلا تعلق المصلحة به » وكذلك إذا تعلقت المصلحة به 


بعد التعبد بالأخف. 


م6١‏ نوة الاخة 
مسألة:[الكلام في جواز نسخ الأخبار. والتفصيل في ذلك] 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ورود النسخ في الأخبار لا يحوز» وحكاه شيخنا رحمه 
الله تعالى عن أبي علي وأبي هاشم وجماعة. 

وذهب بعضهم إلى أن ذلك يجوزء وحكاه عن الشيخ أبي عبدالله رحمه اله والقاضي 
رساي مرع النش واد 

وكان رحمه الله يفصل ويقول: إن كانت الأخبار ثما يحوز تغير مخبراتها حاز ورود 
النسخ فيهاء وإن كانت مما لا يحوز تغير مخبراتها كالإخبار يما يحب ثبوته لله سبحانف 
ونفي ما يجب نفيه عنه» فإنه لا يحوز ورود النسخ فيما هذا حاله» ويحكى هذا التفصيل 
عن الشيخ أبي الحسين البصريء وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحته: أن النسخ إنما يرد للمصلحة كما تقدم, فإذا تغير المخبر عنه 
عن حالته الأولى الى تناولها الخبر الأول جاز أن تتعلق المصلحة بالمخبر عنه تما هو عليه في 
الحالة الثانية» فيقع كل واحد من الخبرين صدقاً. 

ومثاله: كأن يكفر زيد مثلاً فيعلمنا الله سبحانه بكفره لتعلق المصلحة بالإعلام» لم 
يؤمن بعد ذلك فيعلمنا الله سبحانه بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام » ويكون كل واحد من 
دين الخبروع ةنا و لاخر ناسخ للأول. 

ولأن بعض ما أمرنا الله سبحانه بفعله ورد بلفظ الخبر كقوله سبحانه: ولله على 
الناس حج الْبِيْت من استَطَاعَ ليه سبيلًا © [آل عمران:917] » ولا مانع من تحويز ورود 
النسخ على ما هذا حاله فتبين ما قلناه. 
مسألة: رجواز نسخ التلاوة دون الحكم. والحكم دون التلاوة. ونسخهما معا] 

عندنا يحوز نسخ التلاوة دون الحكم؛ والحكم دون التلاوة» ونسخهما معا. 

مثال الأول: ما روي أنه كان يتلى: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من 
اللّه) فنسخحت التلاوة دون الحكم. 


لد 1 __ 20_01 
ومثال الثاني: كثير التعداد من ذلك الإعتداد بالحول نسخ, والتلاوة باقية» والوصية 
للوالدين والأقربين. 
ومثال الثالث: ما روي عن عائشة: ((عشر رضعات نسخن بخمس)) وغرضنا التمثيل 
لا القطع على صحة كون ذلك كما تقدم. 
والذي يدل على صحة ما قلناه: أنهما عبادات مختلفات» وكل عبادتين مختلفتين يجوز 
نسخ أحدهما دون الأخرى » أما كونهما مختلفتين فذلك ظاهر » ولهذا تعبدنا بالتلاوة في 
حال دون حال وباللك اق حال ؤون خال توصجه أن الكلق لحب عد كني 
الإغتسال لموجب لفظ الكتاب, و ل يتعبد بتلاوته» بل تعبد بتركه. 
وأما أن كل عبادتين مختلفتين يجوز نسخ أحدهما دون الأخرىء فهو أظهر ولا نحللاف 
مسألة:[الكلام في نسخ الشيء قبل وقت فعله] 
لا يحوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندناء وهو حكاية الشيخ رحمه الله تعالى عن 
أصحاب أبن حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي» وذهب جماعة منهم كالصيرقيٍ وطبقته إلى 
أن ذلك جائر. 
فالذي يدل على ذلك: أن نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله 
سبحانه» وما أدى إلى ذلك قضي بفساده. 
أما أنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى: فلأنه إذا أمر بالفعل لم يخل إما 

أن يكون المأمور به حسنا أو قبيحا » فإن كان حسنا فالنهي الذي جوزوه عنه قبيح» وإن 
كان قبيحا فالأمر به في الأول قبيح -تعالى الله عن ذلك-» وقد أدى إلى هذين القبيحين 
القول بحواز نسخ الشيء قبل وقت فعله» فيجب أن يكون باطلا. 

ولا يحوز أن يقال إنه سبحانه ظهر له من الأمر ما لم يظهر أولا؛ لأنه سبحانه عالم 
بجميع المعلومات» فالأول والآخر عنده سواء على ما ذلك مقرر عنده من أصول الدينء 


فصح ما قلناه. 


١6١١‏ صفوة الاختيا 
مسألة:[الكلام في الزيادة هل تقتضي النسخ أم 8؟] 

اختلفوا في الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟ 

فمنهم من ذهب إلى أنها تكون نسخا إذا غيرت حال المزيد" في المستقبل» وإن لم 
تقتض ذلك نكن عا وهذا محكي عن الشيخ أبي عبدالله» وهو حكاه أبو عبدالله 
عن أبي الحسن» وهو ظاهر مذهب الحنفية. 

مثال الأول: زيادة التغريب في الحد» وعشرين في حد القاذفء أنه يغير الحكم حتى 
من ضرب ثمانين قبلت شهادته» ومن ضرب مائة لم تقبل. 

وقال بعضهم: إنه لا يوجب النسخ البتة» وهو مذهب أكثر الشافعية» وإليه ذهب 
الشيخان أبو علي وأبو هاشم. 

قال القاضي: والذي يحب أن يحصل عندنا فيه أن الزيادة إن غيرت حال المزيد عليه 
حتى صار لا يحزي إذا وقع منفردا حتى تنضم إليه الزيادة فإنها توجب النسخ» فأما الزيادة 
إذا صح المزيد عليه دونها -فإنما يحب أن تضم إليه الزيادة ومتى فعل دون الزيادة لم يحب 
الإستئناف, وإنما يحب فعلها- لم تكن نسخا. 

مثال الأول: لو زاد في الفجر ركعتين وصار الفرض أربعاء فإنه نسخ؛ لأنه لو أدى 
ركعتين لم بحزه» ووجب الإستئناف. 

ومثال الثاني: زيادة النفي» وعشرين في حد القاذف فإن الحد لا يتغير وإنما يحب فيه 
ضم الزيادة لا الإستئناف. بل إلحاق الزيادة به. 

فهذا لا يجب فيه النسخ, وإلى هذا القول ذهب الحاكم. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه يحب أن ينظر في 
هذه الزيادة » فإن اقتضت زوال حكم شرعي على الشرائط المذكورة في حد النسخ» فهي 
نسخ» وإن لم تقتض ذلك لم تكن نسخاء وهذا الذي كان يعتمده رحمه الله تعالى. 


(41 المزاد (نخ). 
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ويحتج له : بأن الحد إذا دخله العكس والطرد دلا على صحته , فإذا أزالت الزيادة 
حكماً شرعيا على تلك الشرائط قضي بأنها نسخ وإلا فسد الحد الذي قضت الدلالة 
بصحته. وذلك لا يحوزء وأبطل ما قال الشيخ أبو عبدالله من أن الزيادة إذا غيرت حال 
الزية عليه كانتكه تسضا بأن كك لزيد عليه فن.يكون: حكما عكليا فكي بالزيسياةة »ول 
يكون نسخخا مع ذلك. 

ويبطل ما ذهب إليه الشيخان أبو علي وأبو هاشم من أن الزيادة لا تككون نسسخا 
أصلاء بأنها قد تقتضي زوال حكم شرعي على الشرائط في النسخ» فيكون نسخا. 

ويبطل ما ذكره القاضي من أن الزيادة إذا غيرت حال المزيد عليه في الإجزاء كانت 
نسخاء وإن لم تغير حال المزيد عليه في الإجزاء لم تكن نسخناء بأن الإجزاء حكم عقلىي 
سواء كان المرجع به إلى الكفاية أو إلى سقوط القضاءء فلا يكون ما اقتضى زواله نسخا. 

ولأن الزيادة قد تقتضي زوال حكم شرعي على الشرائط المتقدمة فيكون نسخخاء وإن 
لم تغير حال المزيد عليه في الإجزاء كما ذكره القاضي ف زيادة كفارة على الكفارات فإنه 
قضى بأن ذلك نسخ لاقتضائه زوال حكم شرعيء, وإن لم يغير حال الكفارات الثلاث في 
الإجزاء فبان أنه لا عبرة مما ذكره الأول. 

وعندنا أن الزيادة لا تخلو إما أن تقع بدليل شرعي أو لا تقع؛ فإن وقعت بدليل شرعي 
فلا تخلو إما أن تزيل حكما شرعيا أو لا تزيل» ثم الدليل الشرعي لا يخلو إما أن يكون 
متصلاً أو غير متصل؛ فإن وقعت الزيادة شرعية بدليل منفصل شرعي وأزالت حكما 
شرعيا على شرائط النسخ كانت نسخاء وإن لم تقع على هذا الؤجه لم تكن نسخاء لم 
الواحب تتبع مسائل الزيادة والنظر فيهاء فما أزال الحكم الشرعي على ما ذكرناه قضي 
بأنه نسخ, وما لم يزله على ذلك الوجه قضي بأنه غير نسخ؛ وهذا كما ترى مطابق لما 
اعتمده شيخنا رمه الله تعالى» إلا أن بينهما فرقا على مثل ما تقام في التحديدم 


اا 2-3030 صفوةالإخقيلر 
لا؟ أم هو أعين المزال ‏ عقلي أم شرعي ؟ فهذا ما اتسع له هذا المكان من الكلام في 
هذه المسألة على نحو ما شرطنا أولاً من توغحي الإيجاز. 
مسألة:[الكلام في المنقوص منه هل يكون منسوخا لنقصان ما نقص منه أم لا؟] 

لا حلاف يظهر بين أهل العلم أن النقصان من العبادة نسخ لما سقطء وإنما احتلفوا في 
المنقوص منه هل يكون منسوخا لنقصان ما نقص منه أم له؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي عبدالله وأبي الحسن أن ذلك لا يوحب نسخ 
العبادة» وكان رحمه الله يختاره. 

وحكى عن بعضهم أنه نسخ لجميعها. 

وحكى عن السيد أبي طالب عَلَيْه السلام والقاضي تفصيلاً في اللسألة؛ وهو: أن 
العبادة إذا كانت جملة كالصلاة مثلاً فتسخ بعضها يوجب نسخ جميعهاء وإن كانت 
أبعاضاً كال زكاة فنسخ بعضها لا يكون نسخا اء وإن وقع النقصان في الشروط؛ فذلك لا 
يكون نسخا لها على وجه من الوجوه. 

وعتانا أن التفضان إن أزال من العبادات. نكما شرفيا كان تابنا للجملة فليا وزيا 
النقصان زال ذلك الحكم؛ فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي على ما ذكرنا ف 
جد الس وان ل برل سكن شرهيا على ماو كرتا 1 .يكن مها 

ثم الواجحب على هذا تتبع النصوص المنقوصة فما أزال الحكم الشرعي على الشرائط 
حكم بأنه نسخ؛ وما لم يزله على ذلك الوجه لم يقض بأنه نسخ. 

وكان رحمه الله يحتج لما قاله واختاره: بأن النقص في جميع الحالات لم يتتض زوال 
حكم شرعي فلا يوصف بأنه نسخ في الشريعة» وهذا كما ترى موضع الخلاف. فإن من 
يذهب إلى أنه نسخ يقول أزال حكما شرعياً لأنا لا نريد بقولنا في الحكم إنه شرعي إلا 
إذا كان معلوما أو مظنونا بدلالة أو أمارة شرعية» فإذا زال حكم العبادة المنتقوص منها في 
الشرع لأجل ما نقص منها كالصلاة مثلاً والحج وصيام اليوم الواحد فعندنا أن النقصان 


هه ١‏ 5 5 الخد 
من هذه الحمل يزيل حكما شرعياً على شرائط النسخ, فيقضى بأنه نسخ وهو كونه بمحزيا 
ف الشرع. 
مسألة:[الكلام في جواز نسخ الكتاب بالكتاب] 

أطبقت الأمة على أن نسخ الكتاب بالكتاب جائز؛ وحكي عن أبي مسله”2 حلاف 
في ذلك”©؛ وقوله شاذ محجوج بالإجماع. 

ولا دليل على صحة ما وقع عليه الإجماع أظهر من الإجماع, إلا أنا نقول على وجه 
التأكيد والإستظهار: إن الذي لأجله جاز نسخ شريعة عيسى عليه السلام بشريعة نبييا 
صلَى الله عليه وآله وَسلّم هو كونها مساوياً لها في باب وجوب الإتباع في القول 
والعمل لورودهما جميعا من حكيم عدل لا يحوز خلافه وتعدي أمره؛ء ولا شك في 
مساواة بعض الكتاب لبعض في وجوب الإتباع فجاز نسخ أحدهما بالآخر. 

ولك سيضانه هن اقول إما ندسخ من ءاية أو ندسها أت بخير منها أو مثلها 
[البقرة:١١]ء»‏ فلو كان ما يجوز لما قال» وقد قال فثبت أنه يجوز. 
مسألة:[الكلام في جواز نسخ السنة المعلومة بالسنة المعلومة] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى اتفاق الجميع على جواز نسخ السنة المعلوأمة بالسنة 
المغلورمة: 

وجهه: أنهما دليلان شرعيان» وكل دليلين شرعيين يجوز نسخ أحدهما بالآخر 
كالكتاب بالكتاب. 

وحكى أيضا رحمه الله تعالى اتفاق الجميع على جواز نسخ بعض أخبار الآحاد ببعض. 
401 إل سوك كفد ين نش نيان من غلياك الك لق كاقيين كيان الكانيو فاليا اسيم 
وبغيره من أصناف العلوم» مولده سنة (5 55)» وله الكثير من المولفات منها (جامع التأويل قْ التفسير) 
أربعة عشر بحلداء وتوقي سنة (855ه). 
('© فإنه قال : لا يحوز ورود النسخ في شريعة نبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-. تمت مقنع. 
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ووجه ذلك: أيضاً أنها أمارات شرعية مستوية في إيجاب العمل فجاز نسخ بعضها 
بالنعضى كالنودة لاوم باليعة امعلورمة: 

ومثل ذلك مما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسَلّم كان يقنت في صلاته بشيء 
من الدعاءء ثم روي عنه بعد ذلك أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 

كلام الناس» إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن7©)) فكان هذا الخبر ناسخاً للأول» 
فلم يحز بعد ذلك القنوت بشيء من الدعاء. 
مسألة:[الكلام في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة] 

اختلفوا في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» فذهب الشافعي وجماعة من أصحابه فيههم 
الصيرني إلى أن ذلك لا يحوز. 

وذهب شيوخنا المتكلمون وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى أن ذلك جائز» وهو الذي 
نصره الشيخ أبو عبدالله, وحكاه عن أبي الحسين وهو الذي نختاره. 

والدليل على صحته: أن السنة المعلومة تساوي الكتاب في وجوب العلم والعملء» 
وكلما استوى حالما في ذلك جاز نسخ أحدهما بالآخر كالكتاب بالككابء وكون 
الكتاب أعلى مرتبة في بعض الأحكام لا يمنع من نسخه بالسنة لأنهما استويا في باب 
الدلالة» فلا وجه للفرق بينهماء ولأنا نعلم منهما الأحكام المبتداة على سواء فنسخ 
أحدهما بالآخر جائز. 

ومثال المسألة: الوصية للوالدين والأقربين أوجبها الكتاب» ونسخخها قول الي صّلى 
الله عليه وآله وَسَلّم: ((لا وصية لوارث)). 
('4- رواه الإمام المويد بالله -عليه السلام- في شرح التجريد ضمن حديث طويلء والإمام أحمد ببن 
سليمان -عليهما السلام- ف أصول الأحكام, والأمير الحسين ف الشفاء. 


/اه ١‏ صفوة الاختير 
مسألة:[الكلام في جواز نسخ أفعال النبيص, بأقواله. ونسخ أقواله بأفعاله. 
ونسخ الكتاب بأفعاله] 

يجوز نسخ أفعال البي صلى الله عليه وآله وَسَلّم بأقواله» ونسخ أقواله بأفعاله» ونسخ 
الكتاب بأفعاله؛ وهذا التفصيل ذكره شيخنا رحمه الله في كتابه الموسوم (بالفائق) فأوردناه 
عل ها ذكرة. 

والذي يدل على صحة قوله رحمه الله: أن قوله وفعله دليلان شرعيان» و كل دليلين 
شرعيين يحوز نسخ أحدهما بالآخر » وكذلك نسخ الكتاب بأفعاله؛ لأن أفعاله من سنت 
وقد بينا أن نسخ الكتاب بالسنة جائز فلا وجه للمنع منه. 
مسألة:[الكلام في وقوع النسخ بالتقرير] 

ويقع النسخ بالتقرير» وحكى شيخنا رحمه الله تعالى الخنلاف ف ذلك عن أبي عبدالله. 

والذي يدل على صحة المذهب الأول: أن تقرير النبي صلى الله عليه وآله وَسَلّم جار 
بحرى قوله» وقد تقدمت الدلالة على جواز النسخ بقوله. ْ 

أما أن التقرير منه عليه السلام جار بحرى قوله فلأنه عليه السلام إذا قال لأصحابه: 
صوموا يوم عاشوراء مثلا ثم رآهم بعد ذلك أو بعضهم يفطرون ذلك اليوم لغير عذر ولم 
ينههم جرى بمجحرى قوله: أصبتم, عند من له أدنى تأمل. 

وأما أن النسخ بقوله جائز فقد تقدم فلا وجه لإعادته. 
مسألة:[الكلام في جواز نسخ السنة بالكتاب] 

ذهب شيوخنا المتكلمون و أصحاب أبي حنيفة ومالك(" إلى أن نسخ السنة بالكتاب 
جائز» وصرح الشافعي أن ذلك لا يحوز. 
('4 هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء أبو عبدالله المدني» فقيه دار 
الهجرة» ولي آل محمد -عليهم السلام-» بايع الإمام المهدي لدين الله محمد بن عبدالله النفس الزكية 
-عليهما السلام- وأفتى بالخروج معه وكان أحد العدلية ذكره في الشائي» واعتزل جمعة الظلمة 
وجماعتهم فوق عشرين سنة» وهو صاحب الموطأ. توفي سنة سبع وسبعين ومائة. انظر لوامع الأنوار 
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وقال: السنة لا ينسخها إلا مثلهاء وقد وقع ذلك عند بعض أصحابه لما رأى المسألة 
تضعف وتلك عادة بعضهم. 

والذي يدل على صحة ما اختاره شيوخنا ومن قال بقوهم: أن الكتاب مساو للسنة 
في باب العلم والعمل » و كلما استوى حالهما في ذلك حاز نسخ أحدهما بالاخر 22 
الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» ومما يؤيد ذلك أنه قد وقع » فلو كان لا تجوز لما 
حسن من الحكيم سبحانه إيقاعه» وذلك ظاهر في مسائل كثيرة: 

منها: استقبال القبلة؛ فإنه ثبت بالسنة إلى بيت المقدس ثم نسخ بالكتاب بقوله تعالى: 
إفول وجهك شطر المسجد الحرام»...الآية [البقرة:44١]»‏ وكذلك رد من آمن من 
المشر كين إلى أهله ثبت بالسنة في صلح الحديبية ثم نسخ في النساء خاصة في قوله 
سبتحانة : فلا تر جعوهن إلى الكقاريم |الممتحدة ١:‏ ]| 
مسألة:[الكلام في جواز النسخ بأفعال النبي١ص)]‏ 

ذهب شيننا إلى أن النسخ بأفعال البي صلى الله عليه وآله وَسَلّم لا يقع» وخخرحه من 
كلام قاضي القضاة» حيث قال: إن التعارض في الأفعال لا يصح. 

وخرج من قول أبي رشيد رحمه الله إن التعارض في الأفعال يصحء فيلزم من ذلك 
وقوع النسخ بأفعاله عليه وآله السلام. 

واختيارنا أن النسخ بأفعاله صلوات الله عليه يقع. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن التعارض في الأفعال يصح فإذا صح التعارض 
جاز النسخ. 

أما أن التعارض في الأفعال يصح: فذلك ظاهر عند أهل اللسان العربي» ولهذا قال 
قائلهم في صفة خلاف من خالفه بالفعل: 

أريها السها وتريئ القمر 


(ط١- )145/١‏ والجداول (خ). 
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وكذلك إذا ركع الإمام فسجد المأموم قبل» خالفه قولاً ظاهراًء فإذا علمنا من النبي 
صلى الله عليه وآله وسَلم فعل فريضة من الفرائضء أو نوع من أنواع العبادة على و جه 
مشروط بشرطء ثم رأيناه عليه السلام فعل ما يخالف ذلك الفعل في الصورة مع وحود 
ذلك الشرط علمنا أن الأول قد نسخ. 

ومثاله أن يعلم أن الصلاة فرضت عليه قائما بشرط الإمكان, ثم نراه يصلى جالساً مع 
علمنا بتمكنه من القيام؛ فإنا نعلم أن القيام قد نسخ؛ أو يفرض عليه الصلاة إلى جهة 
كبيت المقدس مثلا فتراه يصلي إلى البيت الحرام حرسه الله تعالى؛ فإن هذزين الفعلين 
متعارضين ف العرف» ومفهوم أهل اللغة. 

وقد ذكر شيخنا رحمه الله أمئلة كثيرة يؤيد فيها أن الأفعال لا يدخلها التعارض وهي 
لا تلزم على ما ذكرنا لأنا لا نريد بتعارض الأفعال إلا اختلاف الهيئات والصور والحالات 
عند أهل اللغة كأن مثلا نؤهر بالسجود على الحبين) فيأتي آخر يسجد على خده. فإن 
هذا مخالف لمقتضى الأمرء أو يؤمر بالفعل في وقت فيفعله في وقت آخرء أو على شرط 
آخر» وأمثال ما ذكرناه كثيرة» وميلنا إلى الإيجاز. 
مسألة:[الكلام في عدم جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد] 

لا يحوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة عندنا بأخبار الآحاد وخالف في ذلك أصحاب 
الظاهر. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الكتاب والسنة معلومان؛ وخحبر الواحد 
مظنونء ولا يجوز العدول عن المعلوم الصحة إلى المظنون. 

أما أنهما معلومان فذلك ظاهرء وفي المعلوم فرض الكلام, وأما أن خبر الواحد مظنون 
الصحة فذلك ما لا حلاف فيه وسيأتي شرحه في باب الأخبار إن شاء الله تعالى. 

وأما أنه لا يجوز العدول عن المعلوم إلى المظنون» فلأنا تعبدنا بالتحفظ في الأمر من 
العبادة وغيره» والإستقصاء في حاله حتى يصل إلى العلم أو يقاربه فيما لم نحد إلى العلم به 
طريقاء ومن ذلك لم يجز لنا العدول عن النص إلى القياس والإجتهاد؛ فإذا حصل العلم 


الحض لم يجز العدول عنه إلى الظن» ولأن الصحابة رضي الله عنهم ردت أخبار الآحاد 
فيما عارضت فيه الكتاب والسنة» فقال عمر في حديث فاطمة بنت قيس لما روت عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى لا بالنفقة دون السكنى » وكانت مبتوتة » فقال: 
(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ) » ولم ينكر عليه 
أحد من العترة الطاهرة ولا من غيرهمء فكان إجماعاء والإجماع آكد الأدلة. 
مسألة:[الكلام في عدم جواز نسخ القياس بالقياس] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن نسخ القياس لا يجوز بالإتفاق» ولا يحصل من ذلك إلا 
إزالة الحكم الثابت بالقياس» فأما إزالة القياس نفسه فذلك لا يصح فضلاً عن حوازه 
وكان رحمه الله تعالى يعلل المنع من إزالة القياس: بأنه حكم عقلي» ووجه ما وقع عليه 
الإتفاق أن نسخ الحكم الثابت بالقياس مع زوال علته على الحد الذي يؤثر فيه لا يحوزء 
لأنه مناقضة في التعليل وإزالته وال علق له يكرت تنيها للقياش؟ لأن القياس غير العلة 
على ما يأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى. 
مسألة:[الكلام في النسخ بالقياس] 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النسخ بالقياس لا يحوز؛ وحكي عن بعض الشافعية 
حلافه . 

والذي يدل على الأول: أن القياس إنما يصح استعماله بشرط عدم النص» فإذا وحد 
النص لم يصح استعماله فكيف يصح النسخ به؟! 

أما أنه لا يستعمل إلا مع عدم النص فذلك ظاهر من أحوال المسلمين ومأثور عن 
الني صلى الله عليه وآله» شاهده قوله لمعاذ بن حبل رحمه الله (م تحكم؟ -لما وجهه إلى 
أرض اليمن- قال: بكتاب الله قال: فإن لى تحد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم » قال : فإن لم تحد؟ قال: أحتهد رأبي؛ فصوبه)؛ بل روي عنه عليه السلام أنه 


١‏ صفوة الاختيار 
قال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسله”"))) فقدم اتباع 
النص على الإجتهاد والرأي» والقياس في الأصل نوع من الإجتهاد» وإن كان عرف 
العلجا رفك فرق تهنا 0 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطرحون القياس إذا وجد النص» من ذلكك أن 
عمر بن الخنطاب فاضل ف الأصابع في الدية إلى أن وقع على كتاب عمرو بن حزم وأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض ف كل واحدة عشرا ٠‏ ولم يورث المرأة من دية 
توعها ل أذرورف :له الطكاك بن ميان !© أن الى ضلى الله علية تو الهو سلم:ور نه فين 
الديةفو فيدر الكين إل أذارروق لفاتعير حمر "نين بالك أ نالبق رصلى الك عليةرو الل 


© رواه الإمام المويد بالله -عليه السلام- في شرح التجريد؛ والإمام المتركل على الله أمد بن سليمان 

ف أصول الأحكام, والأمير الحسين ف الشفاء. 

وأخرحه أحمد ف المسند )١70/0(‏ رقم »)73١070(‏ وأبو داود ف السنن (07/5”) رقم (097*), 

والبيهقي قي سننه الكبرى )١١ 4/١١‏ رقم »)35١١55(‏ وأبو داود الطيالسي ف المسند )/7/١(‏ رقم 

.)0595( 

47 الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي» أبو سعيد, ولاه رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسليت على من أسلم من قومه. وكان من الشجعان الأبطال يعد مائة فارس» وكان سيافا لرضيول» الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-. 

والخبر الذي رواه الضحاك هو أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- كتب إلى الضحاك بأن 

يررث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

أخرحه: أبو داود ف كتاب الفرائض )١١5/7(‏ رقم (35710)» والترمذي في الديات (17/4؟) رقم 

»)١515(‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماه في الديات (887/7) رقم (575147)» ومالك في الموطاأ 

(857/5) رقم (5ه5١)»‏ وأحمد (/؟45) رقم »)١5187(‏ والطبراني ف الكبير (/075؟) رقم 

(15*هع والأوسط )١٠١8/5(‏ رقم .)8١17(‏ 

(©- حمل -في القاموس والصحاح: بفتح الحاء المهملة والميم- بن مالك بن النابغة الهذلي» أبو نضلةء 

قال الإمام المهدي في منهاج الوصول: وحمل بالحاء المهملة المفتوحة؛ والميم الساكنة. 

قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد -عليهما السلام- ف الاعتصام: وفيه -أي في شرح على بن 


55-5-5-5-- 222222 اس تار 
وَسَلَّم غرمه فيه غرة» فرجع عن قياسه واجتهاده في هذه الحوادث ول يرو عن أحد 
حلافه» فجرى بحرى الإجماع, ثبت بما بينا أن النسخ بالقياس لا يجوز. 
مسألة:[الكلام في عدم جواز نسخ الإجماع والنسخ به] 

لا حلاف أن نسخ الإجماع لا يصحء ولا خلاف أن النسخ به لا يجوز إلا ما يحكى 
فيه عن عيسى بن أبان أنه جوز وقوع النسخ بالإجماع. 

والذي يدل على بطلان ما قاله: أن النسخ إنما يقع لمصلحة» ولا هداية للعباد إلى علم 
ا ل ل لت 

أما أن النسخ لا يقع إلا لمصلحة؛ فقد تقدم الكلام فيه. 

وأما أن العباد لا هداية لهم إلى علم مصالح التكليف: فلأنها غيوب ولا يعلم الغيب إلا 
الله ولأن الأمة إذا أجمعت على نسخ حكم من الأحكام لم يخل إجماعها من أحد 
الوجهين: إما أن يكون صدر عن نصء أو عن قياس وإجتهاد. 

فإن صدر عن قياس واجتهاد: فقد بينا أن النسخ بالقياس والإجتهاد لا يصح. 

وإن صدر عن نص فهو كتاب الله أو سنته فالناسخ هو الكتاب والسنة فلا وجه 

لإضافة ذلك إلى الإجماع وإنما الإجماع طريق إلى علمنا به فبطل هما بينا ما ذهب إليه ابن 
أبان وصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في قول الصحابي بالنسخ] 

إذا قال الصحابي نسخ كذا بكذا فالظاهر من مذهب العلماء كافة أنه لا يقلد. 


بلال على الأحكام-: أخبرنا السيد أبو العباس -رحمه الله- قال: أنبأنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق» 
عن عبدالرزاق»؛ عن ابن عيينة» قال: أخبرني عمرو بن دينار» عن طاووسء عن ابن عباس» قال: قام 
عمر على المنبر قال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله -صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم- كيف قضى في الحنين؟ 
فمَام حمل بن مالك النابغة الحذلي فقال: كنت بين جارتين يعن ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما 
الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها ((فقضى رسول الله -صلى الله عليه وآله وَسَلم- في الجنين 


بغرة عبد أو أمة)) فقال عمر: الله أكبر» لو لم أسمعه هذا قضيته بغيره» انتهى. 


ااا للللللل----2323007 صقوةالإخقيلر 

وإنما الخلاف في قوله نسخ كذا مطلقا فحكى شيخنا رحمه الله عن الشيخين أبي 
الحسين وأبي عبدالله رحمهما الله تعالى أنه يقلد. 

واختيارنا الأول والذي يدل على صحته: أن ظاهر قول الصحابي نسخ كذا مذهب 
له» ومذهب الصحابي ليس بحجة عليناء ولا دلالة لنا فلا يجب اتباعه في ذلكء؛ إلا بعد 
النظر وتعرف القصد فإن علمنا نسخه بدليل وإلا ل نقطع بغير دلالة. 

ومثال المسألة: ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه سكل عن الصلوات الطيبات 
الزاكيات» فال: (قد كان ذلك ثم نسخ) و كان يقول التحيات الي تروى عنه؛» وكذلك 
ما روي ((لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان؛ ولا الإملاجه والإملاحتان)) ثم روى أنه نسخ 
ما شاكله. 


١"‏ صهوة ا كار 


الكلام في الاخبار 
مسألة:[الكلام في حد الخبر] 
اختلف أهل العلم في حد الخبر؛ 


فقال بعضهم: هو ما يصح فيه التصديق والتكذيب» وقيل: ما يصح ييه الصدق 
والكذبء. والمعنى واحد. 

والمراد بذلك هو أن يصح أن يقال للمتكلم به: صدقت أو كذبت» ومعلوم أنه لا 
يصح أن يقابل بالتصديق والتكذيب شيء من أنواع الكلام سوى الخبر. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذا قول كثير من العلماء؛ وإليه ذهب قاضي القتضاة 
والحاكم واختاره القاضي همس الدين رضي الله عنه وأرضاه. 

وحكي عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه ذكر في المعتمد29 في حد الخبر أنه كلام 
يفيد إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا. 

وذكر أيضا أنه ذكر في زيادات المعتمد(" في حد الخبر أنه كلام تام يفيد بنفسه إضافة 
أمن من الهون انقا أل انا 

وكان رحمه الله تعالى يقول: إن الحدود الأولة لا يصح الإعتماد عليها؛ لأن صحة 
التصديق والتكذيب هي حكم كونه خبراء وليست معنى كونه خبراء فإن كونه خبرا 
حكم يرحع إلى الصيغة » وصحة التصديق والتكذيب حكم راجع إلى التصديق والتكذيب 
والمصدق والمكذب. 

قال رحمه الله تعالى: وتحديد الشيء بحكمه لا يحوز؛ لأن من حق الحد والمحدود أن 
يكونا عبارتين عن شيء واحد. 
> المعتمد في أصول الفقه (؟/5 4 5). 
40 وياوات المنقين: فى أصول اللقه لاني بين النضري ابروا طلم مجه والسفف وا ‏ لاام1 


هىا١‏ نوة أهخة 

قال رحمه الله تعالى: ولذلك لم يجر تحديد القادر بأنه من صح منه الفعل؛ لأن صحة 
الفعل حكم كونه قادراء ولفيع: كونه قاهرا لأن كونه قادرا صفة يختص بها الحيء 
وصحة الفعل حكم يختص به الفعل. 

قال رحمه الله: وكذلك لا يصح ما ذكره الشيخ أبو الحسين في المعتمد من حد الخبر, 
لا يصح لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن قولنا خبر أوضح ما حد به؛ ومن حق الحد أن يكشف عن معنى المحدود 
ويظهره. 

وثانيها: أنه كان يلزم إذا قلنا: زيد الظريف ف الدارء أن يكون قولنا زيد الظريف تحبرا 
؛ لأنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور وهو الظريف إلى أمر من الأمور وهو 
زيد» ومعلوم أنه ليس بخبر وإنما هو جزء الخبر. 

وثالفها: أن قول القائل: لا ثاني لله عز وحل» هو بر وليس هو إضافة أمر إلى أمرء 
فإن الوحود ليس بصفة عنده. ولا الثاني ذاتا فيكون قد أضيف الصفة إلى الذات» بل الخبر 
عن نفي الثاني حبر لا مخبر له. 

وما ذكره في زيادات المعتمد فاسد بالوجه الأول والثالث» والأصل في هذا الباب: أنه 
لا لفظ أوضح من قولنا خبر فيحد به؛ وإنما يصح تحديده بالإضافة إلى حكمه فيقال: 
حد الخبر: هو الكلام المختص بحكم: الإختصاص به يصح فيه التصديق والتكذيب. 

ومعنى هذا أنه يسوغ عند أهل اللغة أن يقال للمتكلم به صدقت أو كذبتء ولا 
تحظره اللغة ولا تمنع منه » بل تقضي بجوازه» هذا كما أنه لما كان لا لفظ أوضح من قولنا 
قادرء فيحد به صح تحديده بلا خحلاف» فحكمه أن يقال في حد القادر: إنه المخقتص 
بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل» ولم يكن هناك مانع. 

والدليل على أن ما ذكرناه هو حد الخبر: أنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة 
فلا يسبق إلى أفهام أهل اللغة من قولنا خبر سوى ذلكء ولذلك لا يسوغون لأأحد أن 


اا 2-3-0-0 صفوة الإختيلر 
يقابل شيئا من أقسام الكلام بتصديق ولا تكذيب سوى الخبر» فهذا ما اتتهى إليه كلام 
شيخفا رعهه أن تعال وتعليلة. 

واختيارنا في حد الخبر: أنه الكلام المفيد» الذي يحسن مقابلته بالتصديق والتكذزيبء»ء 
وما ذكره رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري مستقيم. 

فأما ما اعترض به على حد قاضي القضاة ومن طابقه فيمكن أن يجاب عنه ما ذكره 
رحمه الله تعالى من أن الحد إنما يراد به الكشف والابانة عن المحدود, ولا شك أنه لا 
كع عن من احبر تو باكر 

وأما قوله رحمه الله تعالى إن صحة التصديق والتكذيب حكم كونه خبرا فذلك لا يمنع 
من التحديد كما حقق رحمه الله تعالى في تحقيق معنى القادر تعالى» ولأن أمارة صحة الحد 
قائمة فيما ذكروه وهي صحة العكس والطرد؛ ولأنك تقول كل خبر يحمسن دخحول 
التصديق والتكذيب فيه» وكلما حسن فيه دخول التصديق والتكذيب فهو خبر. 

والدليل على صحة ما ذكرناه واخيزنا من التحديد: هو الدليل على صحة حد 
القاضي رحمه الله تعالى ومن تابعه » إلا أن ما ذكرناه أكمل ؛ لأنا بقولنا الكلام فصلناه 
عن الحرف والنغمة» وقولنا المفيد فصلناه عما ليس ,ممفيد» وقولنا الذي يحسن أن يقابل 
بالتصديق والتكذيب فصلناه عن سائر أنواع الكلام» والواحب في الحد التحفظ؛ لأنه 
أخصر للفائدة وأقطع للشغب. 
مسألة: [الكلام في أنه لا حكم للخبر بكونه خبرا] 

دفني حنيتنا يحقه اتفال إل أن" التخير .كرايه :صر ا كنا لعزا فلس 'صيتفنة) 
وحكى أن ذلك قول أكثر شيوخنا المتكلمين» وأن قاضي القضاة ذهب إليه والحاكمم 
واختاره شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه. 

وذكر رحمه الله أن الشيخ أبا الحسين ذهب هو وجماعة إلى أن لا حكم للخبر بكونه 


للا اس 2-230 صفوةالإختيلر 

والذي يدل على صحته: أن القائل إذا قال: زيد في الدار» صلحت هذه اللفظة لكل 
زيد ولا يخصها ببعض الزيدين دون بعض إلا إرادة المحبر للمخبر عنه» وإرادته للمخبر عنه 
ترجع إليه لا إلى الخبر» فيوجب له كونه مخبرا عن ذلك الشخص دون غيره ممن شاركه ف 
الضيفة» ذل د كن لك فيدرد كولة حصيرا كم الله 

وما ذكره رحمه الله تعالى من فصله بين الخبر عن زيد بن عبدالله» وزيد بن حالد» لأمر 
يرجع إلى الخبر غير مسلم؛ بل فصلنا بينهما لأمر يرجع إلى المخبرء وهو كونه مريدا للخير 
عن اهيبا فو ن لاخو بدلالة نالفط :لد ره لا عقانا من عر مرا راندا شرفي 
اتاو 

ولأن الخبر يحري بحرى الأمر فهو بعينه في كثير من الأحكام؛ فكما لم يكن للأمر 
بكونه أمرا حال كذلك الخبر» ومهما أمكن أن يجاب به عن الأمر فهو بعينه ا لواب 
عن نفي الحكم الثابت للخبر بكونه خبراء بعلة أن كل واحد منهما نوع من أنواع الكلام 
له صيغة مخصوصة:؛ يتبعها أحكام مخصوصة:؛ تصلح للأمور مجملة» ولا تختص ببعضها دون 
البعض إلا لأمر يرجع إلى محدثها وهو الإرادة» فيقع الفصل بها بين الأمر والسؤال 
والتهديد , وبين الخبر عن ذلك؛ محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وَسَلّم مثلاً وغسيره 
من المحمدين؛ وعن الأوقات الثلاثة الي يقع فيها الفعل؛ ويفصل بها بين الخبر المطلق 
والأمر الوارد بلفظ الخبر. 

ولأنه لا يعقل من قولنا خبر إلا ورود الصيغة المفيدة الى يحمسن أن يقابل قائلها 
بالتصديق والتكذيب؛ فمن عقلها واردة على هذا الوجه عقل كونها خبراء ومن لم يعقلها 
واردة عليه لم يعقلها خبراء ولا يراعى سوى ما ذكرنا. 
مسألة: [الكلام في الخبر بما يبت الحكم له بكونه خبرا] 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وإنما ثبت للخير الحكم بكونه خيراً عن شخص دون 
شخص كما أن المخبر مريد لكونه خبرا عنه دون غيره» وهذا قول أكثر شيوخنا 


اا 0-030 صفوةالإختيلر 
المتكلمين» وهو مذهب السيدين المؤيد بالله وأبي طالب علَيهما السلام» واختيار سيدنا 
كيو النيد: 

قال رحمه الله تعالى: فأما أبو القاسم البلخي فإنه ذهب إلى أنه مخبر لذاته. 

وذهب الشيخ أبو الحسين البصري إلى أنه لا حكم للخبر بكونه خحسبرا فيحتاج إلى 
التعليل» بل المعقول من كون الصيغة خبرا عن شخخص دون غيره هو أن الفاعل أوردها 
لغرض يمختص ذلك الشخص دون غيره. 

وعندنا أنه لا حكم للخبر بكونه نخيرا. 

والدليل عليه: ما قدمناه في المسألة الأولى. 

وما يؤيده أنا نقول: إن الخبر جار بجرى الأمرء ولا حكم للأمر كوه اها تكد ياك 
لخب وسكا رخو تان ررافتكا نالع تمصا دده عاد اللا اب بض ذو 
غيره فذلك الأمر يرجع إلى المخبر لا إلى الخبر » ومعناه أن يريد الإخبار عن شخص 
دون غيره» ولأن الأمر لا يختص بشخص دون غيره إلا بإرادة الآمر للأمر له دون غيره؛ 
لأن ما به من صيغة تصلح لأمر شخص إلا وهي تصلح لغيره من جنسه. 

وقد احتج شيخنا رحمه الله تعالى لمذهبه في هذه المسألة بأن ما جاز أن يكون خببرا عن 
شخص جاز أن يكون خبرا عن غيره» فلا بد من أمر يخصصه يمن هو حبر عنه دون 
وو 

ونحن نقول: إن هذا يلزمه في الأمر؛ لأنا نقول: ما به صيغة تصلح لأمر ش خص إلا 
وهي تصلح لأمر غيره فلا بد من أمر يخصصها به دون غيره» فكما لا يحب عنده بهذه 
الطريقة أن يكون للأمر بكونه أمرا حكم كذلك قولنا في الخبر. 

ثم ذكر أن كلما يرجع إلى الصيغة وإلى الفاعل والمعاني المتوسطة بينهما مع الأشخاص 
كلها على سواءء قال: فلم يبق إلا كونه مريدا للإخبار عمن أخبر عنه فذلاك حقيقة 
عندناء ولكنه لا يوحب للخبر حكما كما قلناه في الأمر الضروري بل لا يعقل من 


كونه حبرا إلا ورود صيغة الخبر» وإرادة الإخبار عمن أخبر عنه؛ فإذاً التعويل في هذه 


١_5‏ صفوة اذ ختمار 
المسألة على اعتبار حال المخبر » لا حال الخبر فإذا علمته مع ورود الصيغة مريدا للإخبار 
عن شخص دون شخص غيره عقلته مخبرا عنه» وإن لم تعلمه مريدا للإخبار عمن أخحسيبر 
عنه لم يعلم الخبر خبرا عنه» فهذا ما احتمله هذا الموضع من الكلام. 
مسألة:[الكلام في حد الصدق والكذب] 

عندنا أن الخبر لا يخلو من صدق أو كذبء سواء علم المخير أنه صادق أو لم يعلم؛ 
وخالف في ذلك الاحظ فقال : إن علم أن خبره على ما أخبر به فالخبر صدقء وإن 
علم أنه بخلاف ما أحبر به فهو كذبء وإن لم يعلم أنه على ما أخحبر به أو بخلافه فهو خبر 
ليس بصدق ولا كذب. 

واعلم أن الخبر عندنا لا يخرج عن الصدق والكذبء وإنما حصرناه في هذين النوعين؛ 
لأن القسمة فيه دائرة بين النفي والإثبات» والقسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لم ير 
دخول متوسط. 

وإما قلنا إنها دائرة؛ لأن حد الصدق عندنا: هو الخبر الذي يكون مخبره أو ما ييحري 
بجرى المخبر على ما تناوله. 

والكذب هو الخبر الذي لا يكون مخبره أو ما يحري بحراه على ما تناوله» والقسمة إذا 
دارت بين النفي والإثبات لم يجز دخول متوسط بينهماء فلا يكون جهلنا بخال المتحسبرء 
يخرجه عن حد هذين النوعين. 

وقد قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن النافقين: (إأُلّم تر إلى الذين نافْقوا يقولون 
ُو عه ون وتوا ل يصو مم4 [الحشرة 0١‏ ١]ء‏ فاو عن اهمف 


المستقبل» ووصف كذبهم في الخبر وهو أمر لم يتبين لهم حاله بعد هل هو ما قالوا أم 
بخلافه؟ لأنه لا سبيل للعباد إلى علم الحال في المستقبل فبطل ما قاله الحاحظ7". 

وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى حدودا لأهل العلم في الصدق والكذب واعترضها 
باعتراضات لازمة وغرضنا حصر الفائدة بالإيجاز إلا فيما لا بد من ذكره. 
فصل: [ني تقسيم ا#خبار] 

فإذا صح لك انحصار الخبر بحده وحقيقته شرعنا في الكلام في قسمته. 

واعلم أن الأخبار الشرعية تنقسم الم فسمين: أحدهما: يواجب العلم. والشاني: لا 


يو ججحبة. 
وما يوجب العلم يهم أينا إلى قسمين: أحدهما: يوجب العلم الضروريء والثاني: 
يوجب العله”'؟ الإستدلالي. 


وما لا يو جب العلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما: يو جب العمل. والثاني: لاا يو جحبه. 
وإنما امخصرت الأخبار 2 هذه الأقسام لأنها دائرة بين النفي والإسباتع فلم جز لذلك 
دخول متوسط كما قدمنا. 


[شروط العلم الضروري والإستدللي] 

واعلم أن لكل نوع من هذه الأنواع شرطا يقف حصوله عليه وصحته؛ فنبدأ من 
ذلك بالعلم الضروري لأنه أصل العلم, ثم نفرع منه الكلام في الأنواع. 

فللعلم الضروري ثلاثة شروط: 


(2- الحاحظ هو: عمرو بن بحر الحاحظ» أبو عثمان» كناني» وقيل مولى لكنانة» أخذ عن النظام» كان 
نسيج وحده ف جميع العلورم» جمع بين علم الكلام والأخبار والفتيا والعربية وتأويل القرآن وأيام العرب 

مع ما فيه من الفصاحة؛ وكان حريصاً على العلم؛ من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» وهو مسن 
معتزلة البصرة؛ له الكثير من المؤلفات ف التوحيد والنبؤة والإمامة وغير ذلك. توفي سنة (8٠١ه”,‏ ف 

أيام المهتدي. 

> في النسخة: العمل؛ ولكن العلم هو الموافق للمعنى لما يأتي؛ والله أعلم. 


ا/ا١‏ فوة الاخة 

أحدها: أن يكون المخبرون كثرة بحيث يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. 

وثانيها: أن يكون متساوي الأطراف أو متقاربيها في الكثرة. 

وثالقها: أن يكونوا عالمين مما يخبرون به ضرورة. 

وأما الأخبار الى تكون طريقا إلى العلم الإستدلالي باعتبار حكمة المخبرء أو من يكون 
حبره كأنه من جهته أو من يقره على ذلك. 

فمنها: ما يكون ري 1 العلم من دون هذا الإعتبار؛ فالأول هو الأخبار االواردة 
الكسار: الفنضيرها احاد: الزمها ل تخطيرة ازول فاك الله عليه واالة و دم فيمنيا قو سيق 
بشريعته أو معجزاته» ثم لا يقابل ذلك بإنكارؤلا تكذويه أو ما يدعي عليه آحاد 
الرحال العلم به أو المشاهدة له بحضرته ثم لم ينكر ذلكء ونحو ذلك هما يحكيه الله تعالى 
من الأخبار عمن لم تثبت حكمته إذا عري ذلك عن إنكاره وتكذيبه. 

والثاني: كأن يخبر عدد كثير يستحيل عليهم التواطؤ وافتعال الكذب عن أمر من 
الأمور ما تنجلي الحال فيه» ولا تدخله طريقة اللبس» فإنا متى فرضنا أن العلم الضروري 
لا يحصل بخبرهم فإن العلم الإستدلالي حاصل له ونحو أن يخبر الواحد بحضرة العدد الذين 
وصفنا حالهم عن مخبر حاله ما وصفنا ويدعي عليهم العلم بذلك والمشاهدة له فيقرونه 
على ذلك» ولا يقابلون دعواه بإنكار ولا تكذيب إلى غير ذلك. 

وأما ما لا يكون طريقا إلى العلم» ويكون موجباً للعمل فله شروط ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الراوي عدلاً ضابطا لما يرويه. 

وثانيها: أن يكون الخبر متناولاً لأمر من حقه متى صح أن يكون ظاهرا مشهورا. 

وثالثها: أن لا يكون معارضاً لشيء من الأدلة العقلية والسمعية. 

وأما ما لا يوحب العمل: فهو ما لم تتكامل فيه هذه الشروط من أخبار الآحادء وبيان 
صحة ما ادعيناه في هذه الأحبار يأتي في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى» وهذه الحملة وما 


ابتنى عليها من التفصيل أورده شيخنا رحمه الله تعالى فأتينا به على ما ذكره. 


١‏ صفوة الاختيا 
مسألة: [الكلام في الأخبار هل تكون طريقا إلى العلم أم 8؟] 

اختلف الناس في الأخبار هل تكون طريقا إلى العلم أم لا؟ 

نعي !ا وهي نو قشهن اللحذة إل أنهة يا تكرة رين إل العم العقه براه 
لا طريق إلى العلم إلا المشاهدة. 

وذهب سائر أهل العلم إلى أن الأخبار طريق إلى العلم» ثم اختلفوا؛ 

فمنهم من ذهب إلى أن الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروريء وهو الذي ذهب 
إليه شيخنا رحمه الله تعالى» وحكاه عن مشائخنا المتكلمين» وهو الذي نختاره. 

ومنهم من قال: هو طريق إلى العلم الإستدلالي ولا يحصل إلا بضرب من الإستدلال) 
ورواه عن البغدادية والشيخ أبي الحسين البصري. 

والدليل على صحة ما اختزناه: أن أمارة العلم الضروري حاصلة فيهه. فو جب أن 
يكون العلم.بمخبر الأخبار ضرورياء أما أنها حاصلة فإنا لا نفرق بين العام الضروري 
والعلم الإستدلالي في الأصلء إلا بأن العلم الضروري لا ينتفي عن النفس بشك ولا شبهة 
وإن انفرد» والمكتسب ينتفي عن النفس بالشك والشبهة إذا انفرد؛ وهذه الأمارة قائمة 
فيما علمناه بالأخبار المتواترة كعلمنا بمكة وبغداد وما شاكلهماء ولأنه يحصل من لا حظ 
له في النظر كالعوام والمهملين» ولأنه يحصل لمن لا سبيل له إلى النظر كالسفهاء المنقوصين 
والمراهقين» ولأنه لو كان العلم به مكتسبا كما قالوا لما حصل إلا لمن نظر في الأخبار 
وتعرف أحوال المخبرين في إختلاف دواعيهم,؛ وتباين أغراضهم؛ واختلاف دواعيهمم. 
ومبلغهم في الكثرة» واستحالة التواطؤ عليهم؛ ومعلوم أنه يحصل من لا يعلم شيئاً من 
ذلك. 

ولأنا نعلم من نفوسنا حصوله لنا بدون النظر والإستدلال» وأجلى الأمور ما يحده 
الإنسان من اقسد ةقانا اله فبطلان قولهم أظهر من أن يحتاج إلى تطويل» واعتبار 
(6- السمنية: بضم السين وفتح الميم فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنفي وقوعالعلم 
بالأخبار. 


ا بي م م موه الإخصار 
دليل » ولأنا نعلم خلاف قولهم ضرورة؛ وهم مع ذلك عدد قليل يجوز على مثلهم دفع 
الضرورات» والتواطؤ على الكذب» فصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في الأخبار التي تكون طريقا إلى العلم الإستدلالي] 

فأما الأخبار الى تكون طريقا إلى العلم الإستدلالي فقد ذكرنا أنها على نوعين: 

أحدهما: تعتبر فيه حكمة المخبر. 

وثانيهما: لا تعتبر فيه حكمته. 

فالذي تعتبر فيه حكمة المخبر: هو الخبر الوارد عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى 
الله عليه وآله وَسَلّم ؛ لأن خبر الرسول صلى الله عليه وآله وَسَلّم في الحكم كأنه من جهة 
الله سبحانه وتعالى» وكذلك تقرير الرسول صلى الله عليه وآله وَسَلّم لمن يخبر عنه 
بحضرته؛ أو يحكى شيئا عنه عليه السلام ثم يدعي عليه علمه؛ فلو كان كذباً لوحب عليه 
إنكاره» وهو لا يخل بما يحب عليه صلوات الله عليه سيما فيما يتعلق بالشريعة ويلحق 
بهذه الأحبار الواردة عن العترة والأمة وتقريراتهم» وسيأتي شرحها مفصلة في بابها. 

ويلحق بذلك ما يحكيه القديم سبحانه عمن لم تثبت حكمته ثم لا يتعقبه بإنكار» مع 
أن البيان واحب عليه سبحانه في الحكمة وهو لا يخل بالواحب على ما ذلك مقرر في 
موضعه من أصول الدين» وقد تقدم الكلام في أن كلام الحكيم سبحانه وكلام رس وله 
على ان عله و اله ودام جتان وابععا الإاناع ود و كذلك تتريره مميجيجانة وتدريهر 
الرسول عليه السلام؛ وسيأتي الكلام مستوفى فيما ترويه العترة والأمة في باب الإجماع إن 
كناء الله تعا.. 

وأما ما لا يعتبر فيه حكمة المخبر ولا من يقره: فهي الأخبار الى يرويها الأعناد 
الكثيرة عن أمثالها في الكثرة» حتى ينتهي ذلك إلى أمر لا يجوز فيه دحول الإلتباس. 

وأما ما قلنا إن خبر من هذه حاله يوصل إلى العلم لأنا إذا فرضنا استحالة التواطوؤ 
على مثلهم ف بحرى العادة لاختلاف الأغراض» ونقلوا عر اعد ا بيشت إل انر لا يجوز 
فيه الإلتباس» كنا عند العلم بتعذر التواطؤ نعلم أنهم أخذوه عن المشاهدة؛ لأن العدد 


الكثير إذا نقلوا الخبر كان نقلهم لا يخلو إما أن يكون لعلمهم به أو لا يكون؛ فإن كان 
لعلمهم به فهو الذي نقول؛ وإن لم يكن لعلمهم به فهو إما للتواطضفؤء وإمالاختيار 
الكذب بالإتفاق. 

باطل أن يكون للتواطؤء لاستحالة التواطؤ على العدد الكثير في بجرى العادة» وباطل 
أن يكون لاختيار الكذب بالإتفاق ؛ لأن العدد الكثير لا يختارون الكذب ف بحرى العادة 
أيضاء فلم يبق إلا أنه لعلمهم به » فإذا صح لنا خيرهم عما علموا بهذا الإستدلال» حصل 
لنا العلم الإستدلالي الذي ذكرنا. 
مسألة:[الكلام في أن العلم يحصل بخبر الفساق والكفار] 

حكى شيخنا رحمه الله عن أصحابنا أن العلم لمخبر الأخبار يحصلء» وإن كان المخبرون 
فساقا أو كفارا. 

وقالت الإمامية”©: لا يحصل إلا بخبر الإمام المعصوم. 

وقال أبو الهذيل7"» ومن قال بقوله: لا بد من عدد فيهم معصوم, وما حكاه شيخنا 


رمه الله عن أصحابنا هو الذي نختاره. 


0 اللرايةسعيف رذللقة لعلها افون الدين كلية إل الاقاء انه كالني على ال عليه و اله روسل + 
وسموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي(ع)؛ وافتزقوا فرقا كثيرة: كيسانية ومغيرية ومنصورية 
ومباركية وجعفرية وناووسية وإسماعيلية وشمطية وعمارية ومفضلية وقطعية, وافترقت القطعية فرقا كثيرة 
قد انقرض أكثرهاء وخرج كثير منهم عن الأمة كالكاملية والسبأية والخطابية والرزامية والسمنية» ومن 
أوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص على اثئ عشر اختلافهم عند موت كل إمام ف القائم 
بعده» ومن أكابرهم هشام بن الحكم وغيره؛ وما انفردوا به: القول بالبداء والرحعة: وأن علم الله 
حادث» وأطبقوا - إلا من عصم الله - على الحبر والتشبيه؛ انظر: الملل والنحل» حلاء الأبصار. 

(2- محمد بن الحذيل بن عبدالله بن مكحول البغدادي أبو الحذيل المعتزلي» من الطبقة السادسة» كان 
يلقب بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت في العلافين» الشيخ المشهور المتكلم؛ العدلي الجدلي» قال 
القاضي: ومناظراته مع المحوس والثنوية وغيرهم طويلة تمدودة وكان يقطع الخصم بأول كلام. ذكر أبر 
الحسين الخياط أنه ولد سنة إحدى وثلاثين ومائة» وذكر المرتضى أنه مات أيام المتوركل سنةة حمس 


لد 2222ل _ ا 

والذي يدل على صحته: أن نقل الكفار والفساق لو ل يكن طريقا إلى العلم لما صح 
لنا العلم بكثير من الملوك والبلدان» ومعلوم أنه حاصل لنا. 

أما أنه لو لم يكن طريقاً إلى العلم لما علمنا كثيرا من الملوك والبلدان » فلن كثيرا من 
الملوك والبلدان لم نعلمه إلا بنقل الكفار. 

وأما أنه حاصل لناء فذلك معلوم لنا من أنفسناء كعلمنا مما نقله إلينا المسلنون من 
أخبار البي صَلَى الله عليه وآله وَسلّم والبلاد الإسلامية كمكة وبغداد فصح ماقلناهء 
وثبت أن حبر من قدمنا يكون طريقا إلى العلم. 
مسألة:[الكلام في أنه لا حاجة إلى تعرف أحوال الناقلين إذا حصل لنا العلم] 

فإذا حصل العلم كما قدمنا في المسألة الأولى» لم يكن بنا حاجة إلى تعرف أحوال 
الناقلين كما ذهبت إليه الإمامية وأبو الهذيل وعباد2"©»؛ في أنه لا يحصل العلم إلا بخبر 
الإمام» أو خبر جماعة فيهم معصوم, كما ذهب إليه أبو الحذيل وعباد» أو لا بد من جماعة 
من المؤمنين كما قاله بعضهم. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن العلم الذي يحصل عقيب خبر المخبرين لنا حاصل من قبل الله 
سبحانه لاستحالة أن يكون منهم ؛ لأنهم لا يقدرون على إحداث العلم فينا على ما ذلك 
مقرر في موضعه من أصول الدين» ولا هو من فعلنا؛ لأنه لا يقف على دواعينا واختيارناء 
ولا يحصل بحسب قوانا وقدرتنا ودواعيناء وذلك أمارة ما يكون من قبل الله سبحانه» فإذا 
كان ذلك كذلك وجب علينا اعتبار حال نفوسناء فإن حصل العلم وجب علينا العمل 
ممقتضاه , وإن لم يحصل لم يحب شيء من ذلكء ويصير .مثابة ما يعلم بالمشاهدات وبداية 
العقول» فكما أن الحجة لا تلزمنا إلا بحصول العلم فكذلك في مسألتنا. 


وثلاثين ومائتين. انظر اللجداول (خ)؛ والمنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل. 

(©- عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي» من الطبقة السابعة» وله كتب معروفة وبلغ مبلغا عظيماً وكان 
من أصحاب هشام الفوطي» وله كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هاشم. توق سنة 5٠١‏ "ه)) انظر 
كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل. 


ا صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في العدد إذا حصل لنا العلم بخبرهم هسل يجب اطبراده أم 
| 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أصحابنا القول بأن كل عدد حصل العلم بخبرهم فإنه 
يحب اطراده. حتى يحصل بخبر كل عدد مثلهم ويستوي في ذلك القليل والكثير» وكان 
رحمه الله تعالى يذهب إلى ذلك. 

وحكي عن أبي رشيد والصاحب”©: أن ذلك يلزم في العدد الكثير» فأما في القايل 
فيجوز الإختلاف في ذلك حتى يحصل العلم بخبرحمسة دون حمسةء وهذا الذي تختاره. 

والذي يدل على صحته: أن هذا العلم حاصل من قبل الله سبحانه وموقوف على 
احتياره ولا يبمتنع أن يوجده عند قدر من العدد دون ما يساويه لضرب من الحكمة ولا 
يوحده عند خبر مثلهم لمصلحة يعلمهاء كما يعلم أن الحفظ عقيب الدرس حاصل من 
قبل الله سبحانه» وقد يحصل بقدر من الدرس لشخص ولا يحصل ,مثله لتشخص آخرء 
ويحصل بقدرء ولا يحصل يمثل ذلك القدر في حال أخرى. 

وقد استدل شيخنا رحمه الله تعالى على صحة المذهب بأن القدر القآيل إذا حصل 
بخبرهم العلم كان طريقا إلى العلم ولا يحوز اختتلاف الطرق كما نقوله في الكثير. 

والكلام على هذا القول:هآ قدمنا ف المسآلة تمن أن الدرس قد يكون ريما إلى العللسم 
الضروري الحاصل من قبل الله سبحانه » وقد تختلف الحال فيه بقدر من الدرس دون قدرء 
ولشخص دون شخص.ء وف وقت دون وقت. 

وما ذكره من الإستدلال بالكثير فإنه لا يجوز اختلاف الحال فيه وإنما لم يختلف الخال 
فيه لضرب من الحكمة ظاهرء وهو أنه لو جاز أن نسمع الأعداد الكثيرة في الأعصار 
((4- إسماعيل بن عباد بن العباس: أبو القاسم الطالقاني » المعروف بالصاحب كاني الكخفة » تولى 
الوؤاوة للجللك مويك الو تمتو زوه عقن ماهير الملماع و الأ دبا ارون عيحية الريد نيمات رابا 


طالبء وله أشعار في العدل والتوحيد » وف فضائل أمير المومنين وأهل بيته -عليهم السلام- مشهورة؛ 


معدود ف رحال الزيدية» توق سنة (1/82ه). 


االالباسيبببييسبسيببيبببيي يري يم ياد ا ضفوة ال#كتبار 
المتوالية ينقلون خبرا يستند إلى العلم ثم لا يحصل العلم الحوزنا سلامة بعض من لا يعتققد 
نو الأساء علو لساك قن القالقي ولاتبلترم شرالعووه باتكو انان سمنيحاك 1 
يخلق العلم لهم بذلك فيعذرهم لفقده؛ وق علمنا أنهم غير معذورين بإجماع الأمة 
والأئمة علَيهم السلام دلالة أن الأمر فيما هذا حاله لا يختلف. وأنه لا يحوز في الحكمة أن 
لا يوجحد العلم لبعض الأشخاص من العقلاء في بعض الأوقات أو الجهات» وجريانه 
على هذا الوجحه يكون حراسة لأعلام النبوة وشرائع الأنبياء» ولا يلزم مثل هذا في العدد 
القليل» فلهذا جوزنا حصول العلم بخبر عدد دون عدد متلهم. ولشخص دون 
محص واعولاف كال كدو كما لبعد ارضا استواءالناس. فق الدرى الكتير وحصير ل 
العلم للجميع عنده وإن اختلفوا في القليل» فكذلك في مسألتنا هذه. 
مسألة:[الكلام في خبر الواحد هل يحصل عنده العلم أم ا؟] 

احتلف أهل العلم في خبر الواحد هل يحصل عنده العلم أم لا؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله عن أبي إسحاق النظام أن خبر الواحد يوجب العلمء 
وأحسب أنه ذكر لنا في التدريس أنه قال : إنه يوجب العلم إذا قارنه سبب» وروى ذلك 
عن الظاهرية؛ وعن السيد المؤيد بالله عليه السلام» وهو الذي نختاره إيحابه للعلم وإن لم 
بقار نه تعن 

وروي عن شيوخنا المتكلمين رحمهم الله تعالى أن حبر الواحد لا يوجب العلم» وهو 
الذي كان يذهب إليه» ويحتج له. 

والدليل على صحة المذهب الأول: هو ما قدمنا في المسألة الأولى» وذلك أنه إذا ثبت 
كونه من فعل الله سبحانه جاز أن يحصل بخبر واحد دون أحدء ولا يمتنع أن يعلم الله 
سبحانه المصلحة في ذلك » ولا يلزم من ذلك ما ذكر رحمه الله تعالى من أنه كان يحب أن 
يحصل نا العلم بصدق أحد المتلاعنين وكذب الآخر؛ لأن ذلك بناء منه على أن كل قدر 
حصل العلم بخبرهم فإنه يحب اطرادهء وقد بينا أن ذلك لا يلزم .ما بينا من الدرس الذي 


أحريناه بحراه. 


١‏ فوة الاخة 
مسألة:[الكلام ني العدد الذي يحصل العلم بخبرهم] 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: ولا يجوز حصول العلم بخبر أربعة» ويجوز أن يحصل بخبر 
حخمسة عندنا. 

ومن الناس من يقول بخبر ممسة وعشرين» ومنهم من اعتبر سبعين» ومنهم من اعتبر 

والخلاف في هذه المسألة يبنى على الخلاف في المسألتين الأولتين» فلا وجه لتطوريل 
الكلام به هاهنا. 

وثما يؤيد ما قدمنا: ما ذكر رحمه الله تعالى من جواز حصوله يخبر حمسة دون خمسةع 
فلو كان يحصل بخبر حمسة كما ذكر رحمه الله تعالى لوحب أن نقطع على كل خمسة لم 
يقع لنا العلم بخبرهم أنهم كذبة؛ ولوجب أولا حصول العلم بخبر كل خمسة لما ذكر مسن 
وجوب اطراد ومعلوم لنا اختلاف الحال في ذلك» فثبت أنه موقوف على اختيار 
الحكيم سبحانه وتعالى في ذلك. 

فأما الحاكم فإنما فرض عليه أن يحكم بشهادة من ظاهره العدالة» ولم بحب عليه 
مراعاة العلم في ذلك بدلالة أن الحاكم لو شاهد رجلا يأتي الفاحشة لم يجز له إقامة الحد 
عليه إلا بأن يقترن إليه من ينفذ بشهادته الحكم, ويعتبر في الشهادة» وكذلك لم يفرض 
علينا في المتلاعنين مراعاة العلم بأحواهماء وإنما فرض علينا إقامتهما للعان إذا تككاملت 
شروطه. 
مسألة:[الكلام في جواز ورود التعبد بخبر الواحد] 

اختلفوا في جواز ورود التعبد بخبر الواحد؛ فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن حواز 
ورود التعبد بخبر الواحد قول جمهور العلماء» وحكى الخلاف في ذلك عن طائفة من 


لي ير يي ل ل الوه ال خمبار 
الإمامية» وطائفة من البغدادية» وقوم من الخوارج”''» وقالوا إن العقل نع من ورود 
التعبد به. 

فالذي يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: العقل والسمع. 

أما العقل: فما نعلمه من أن الواحد منا يستحسن بعقله جلب البضاعة لطلب الربح 
إذا أخبره بذلك من ظاهره العدالة » وكذلك يتجنب الطريق إذا أخبره من ظاهره العدالة 
بأن فيها السبع الذي لا سبيل له إلى دفعه» والعدو الغالب» وأن في الطعام سما مهلكاء وأن 
ف اكيراك وو اء تاقد نوع الى تق اكه عبد ره الجيرة ف ألة نحي قاله حفس الغار بصق 
واستعمال الدواء؛ وترك الطعام. 

وأما السمع: فما نعلمه من إيحابه سبحانه علينا قطع الأحكام لشهادة شهيدين من 
رجالناء أو رجحل وامرأتين» وقد لا يحصل بخبرهم العلم» وكذلك شهادة الأربعة فإذا لم 
بمنع منه العقل وورد به الشرع صح ما قلنا من ورود التعبد. 
مسألة:[الكلام في الدليل على ورود التعبد بخبر الواحد] 

اختلف أهل العلم القائلون بحواز ورود التعبد بخبر الواحد في أن التعبد به هل ورد أم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى أن التعبد به قد وردء ثم احتلفوا؛ 

فمنهم من قال: أعلم ذلك من جهة العقل وهو أبو العباس بن سريج. 

ومنهم من قال: أعلم ذلك بالعقل والشرع» وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ 
أبي الحسين البصري. 


9 المخنوارج: يسمون الشراة والحرورية والمْحكّمة» ويرضون بذلك؛ والمارقة للخير ولا يرضونه؛ 
ويجمعهم إكفار علي عليه السلام» وأصول فرقهم حخمس: الأزارقة: منسوبون إلى أبي راشد نافع بن 
الأزرق» والأباضية: إلى عبدالله بن يحبى بن أباض» والصفرية: إلى زياد الأصفرء والبيهسية: إلى أبي 
نس والحذات” إل غدة بن ارق تسعير ادر انها امزعنوم عه التحكن عيدات تن الكبيواء: 
وعبدالله بن وهبء وفارقا عليا عليه السلام» ومن مصنفيهم: أبو عبيده وأبو العيناء وغيرهماء انظر: 


الملل والنحل» حجلاء الأبصار. 


ااا 2-23-3030 صفوة الإخميلر 

ومنهم من قال: يعلم ذلك بدليل شرعي» وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأبي 
عبدالله وقاضي القضاة والأكثر من الفقهاء؛ وإن اختلف استدلالهم. 

وذهب قوم إلى أن التعبد لم يرد به ثم احتلفوا؛ 

فمنهم من تحاوز ذلك بأن قال إن التعبد قد ورد بأن لا يعمل به. 

وذهب شيخنا رحمه الله تعالى إلى أن التعبد ورد بذلك عقلاً وشرعاء وههوالذي 
غنتاره. 

والذي يدل على صحته: ما قدمنا من أن العقلاء يستحسنون بعقولهم العمل بخبر 
الواحد إذا غلب على ظنهم صدقه في حلب المنافع ودفع المضار » ومعلوم أن التعبد وضع 
لذين الوجحهين» وهو جلب منافع الاخرة ودفع مضارها. 

ولأنا كما نعلم بعقولنا وجوب تناول الدواء من يد الطبيب على بتعض الوحوف 
كذلك نعلم بعقولنا وجوب تناوله من يد غلامه إذا قال أنا أنهيه إليكم على يد هذا 
الغلام» وغلب على ظننا حصول أمانته » وفقد خيانته» في أنه يجب علينا تناوله في الحالين 
على سواء. 

وكذلك إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخبركم عن من صفته كذا 
وككذ] فاقيا تعره وعداو رد “كان ذللق تالا مقولة اموه لكا اف انمي يقير :و انتفلة بفالعة 
يحب على سواءء فصح بهذه الجملة وجوب العمل على سخبر الواحد من جهة العقل. 

وأما الشرع فدلالته ظاهرة موجودة من الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: ففي قوله سبحانه وتعالى: لإقَلوًا تقر من كل فرقة منهم طائقة 
ليتققهوا ف في الدين وََينَُوا قَْمَهُم ذا رجَعُوا إليِهم لعلهُم يَحْذَرُون4 [ [التوبة: .]١7‏ 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أمر أن ينفر من كل فرقة طائفة» وأقل 
الفرقة ثلاثة » وطائفة الثلاثة واحد أو اثنان » فإذا حرج م الواحد أو الإثنان للتفقه في الدبن 
ثم رجعا فأنذرا قومهما وجب عليهم الحذر؛ فلولا أن العمل بخبر الآحاد واقع في الكتاب 
وحوبه لما كان للاية فائدة» وذلك لا يجوز ولما كان لإنذارهما معنى. 


ااا 2-0307 صفوة الإختيار 
وآمآ السيقةه فنا "ظهر من يق انين ضلى: الله عليدجو اله وصلع من بتععة يمن التديعاة ف 
الآفاق لقبض الزكوات والأعشارء وليعلم الناس معالم الدين كبعئه معاذ بن جبل إلى 
اليمن وغيره من عماله» فلو كان خبر الواحد لم يرد به التعبد لم يبعث من ذكرنا؛ لأنه 
عند ذلك يلزمهم ما لم يرد به التعبد وحاشاه من ذلك» وكيف وإنما أخحذت الشريعة عنه. 
وأما الإجماع: فما ظهر بين الصحابة من غير مناكرة من قبول أخبار الآحاد؛ فإن عليا 
صلوات الله عليه قال: إكنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديفا 
نفعين الله ما شاء أن ينفععئ منهء فإذا حدئئ عنه غيره حلفته» فإن حلف صلدقته. وحدئى 
أبو بكر وصدق أبو بكر). 
ولما أشكل عليه أمر المذي أمر المقداد بن الأسود”) رحمه الله تعالى يسأل رسول الله 
صلى الله عليه.وآله وسلم واستحيئ عن سؤاله لمكان ابنته: فأخيره بحكمه ققبل منه. 
وطلب أبو بكر حكم الجدة» وكان يرى فيه برأيه حتى أخبره المغيرة7'» ومحمد بن 
ستلتة7" أن وسول الل .صلى الله عليه وآله,وسلم:فرض لا السلس»ورضم عن اقضيسسة 
لخبر رواه له بلال. 


© المقداد بن الأسود. نسب إليه لأنه تزوج أمه ونشأ ف حجره وتبناه» واسم أبيه عمرو بن ثعلبة 
البهراني الكندي؛ كان من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد بدرا وما بعدها ولم يكن يوم بدر 

فارس غيره. 

وف جامع الترمذي: ((أمرني ربي بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم)) فقيل من هم؟ فقال: ((علي وأبر ذر 

والمقداد وسلمان)). 

ونتاقنة كثيرة .آل قوله أيناه. الله اتغاى> توق «المدينة اسنة كلا وثلاتين عن سيعين: 

..إلى قوله أيده الله تعالى: وفضائله غزيرة ومقاماته مع الرصي -عليه السلام- ف إنكار عقدهمم يرم 
السقيفة ويوم الشورى معلومة وهو من أعلام السابقين المحلصين ولايتهم لله تعالى ولرسوله -صلى الله 

عليه وآله وسَلم- ولوصيه أمير المومنين -عليه السّلام-. انظر لوامع الأنوار لمولانا الإمام الحجة 

بخدالدين بن محمد المويدي أيده الله تعالىي(ط؟- 2189/9 86 .)١‏ 

> المغيرة بن شعبة» كان سبب إظهاره الإسلام أنه صحب قوما فاستغفلهم وهم نيام وقتلهم وأحذ 


ااا 2-2-2307 صفوة الإختيلر 

وكذلك ما فعل عمر في قضية ا حوس ومناشدته للناس في أمرهم فروى له عبد الرحمن 
عش اللشاعة عير الى ان التسعلية و الفد و سل 3 بانسو ايهو رميلة أل الكابي سير 
آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نساءهم)) فعمل عليه» وجرى سنة إلى الآن. 

وما كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الابهام مس 
عشرة» وفي البنصر تسعاء وف الخنصر ست » وف الباقيتين في كل واحدة عشراء فرجع عن 
ذلك لكتاب عمرو بن حزم. 

وكان لا يورث المرأة من دية زوجهاء فورثها لرواية الضحاك بن قيس7؟ عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم توريثها. 


امزاهع واهر تقد الذينة واظهو الانعالات و كان الرسوك حملي 1 علي روالهةو بلجت لأتررة فتحدص 
اسك إسلامه. وهو الساعي لصرف الأمر عن أهل البيت -عليهم السلام- وختم أيامه بالدعاء إلى 
بيعة يزيد وشهدَ عليه بالزنا فتلجج الرابع وهو زياد بن أبيه. مات سنة خمسين. انظر لوامع الأنرار 
لمولانا الإمام الحجة بحدالدين بن محمد بن منصور المويدي أيده الله تعالى(865/5/١).‏ 

(50) “ضمي بن متعلمة :| وى عبد الله الأرسي هه ندر ونا بعدها ثم لم ينصر الحق مع ترحيحه حانب 
امي الزراقف عله السااءت اكز : قرو جنا" الناضتر البق قينا روراه أب مالع اتوزو باللدرية مننة تلاك 
وأربعين. انظر لوامع الأنوار (ط؟- .)١0717/+‏ 

47 تقدم أنه الضحاك بن سفيان الكلابي» وهو الصحيح عند أهل الحديث ذكره في جامع الأصولء 
وذكره الإمام المهدي في منهاج الرصول والإمام القاسم بن محمد في الإعتصام؛ وأبو الحسين البصري ف 
المعتمد» والطبري ف كتابه شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل وغيرهم. 

وقال ف «الكاسق الذوق الفقر ل ركذا عمروا أيضا عن الماك ين قبس اقل بطو الأخت نين قبن 
ف توريث المرأة من دية زوجها..الم. 

وكال بق سافن شنا غلل السنائل غم قمله الكاذلوفال الاماء اللي ومع النين البحاة فير 
الأحنف بن قيس التميمي أسلم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وَسلم- ولم يره كتب إليه 
الفى :فلي اله اعليه_وآلة وليه أن ايزوك :زوه الطباى عن :كية ووتحهاء: اندي 

ومكن أنه اختلط على الناسخ وغيره بذكر فاطمة بنت قيس فسبق الذهن إلى أخيها الضحاك بن قيس. 


والله أعلم انتهى. 


اماس _ 2-03-0707 صفوةالإختبار 

وكان يهدر الحنين لولا خبر حمل بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم 
تجاه القرة عدا أو امك 

وكل هذه أخبار آحاد» ولما اختلف الصحابة في وجوب الغسل من التقاء الختانين 
رجعوا إلى أزواج البي صلى الله عليه وآله وَسَلمء وهذه الأخبار» وإن كان كل واحد 
منها لا يصح فيه دعوى التواتر» فإن مجموعها متواتر على سبيل الجملة» ويكون ذلك 
عثابة الإخبار عن سخا حاتم» وشجاعة عنتر» فإنا وإن رويت لنا تفاصيل جودة أحدهما 
وشجاعة الآخر على وجه لا يصح دعوى التواتر في تفاصيلها. نقد صارت الجملة 
كوَائرَة 4 وكذلك وقعات. النق ضلكى الله عليه وله وسلم كدر وغيرها كل اما تر من 
حوادثها لا يبلغ حد التواتر» وجملتها و مجموعها متواترة. 

وهكذا حال دعوانا في الإجماع على العمل على خبر الآحاد فإنا وإن لم نعلم بكل خبر 
على انفراده ثما ذكرنا من الأخبار أن الصحابة عملت عليه ورجعت له عن غيره؛ تقد 
علمنا على سبيل الجملة أنهم رجعوا إلى أخبار الآحاد وتعرفوا منها قضاياالحوادث 
وأحكامهاء فصح ما ادعيناه في هذه المسألة من ورود التعبد بخبر الواحد من الطرق الي 
ذكرنا. 
مسألة:[الكلام في خبر الواحد متى يعمل عليه] 

كان الشيخ أبو علي رحمه الله تعالى لا يقبل في باب المعاملات والعبادات إلا خبر 
الإثنين» ولا يقبل في باب الزنا إلا حبر الأربعة» وظاهر هذا القول كما ترى يدل على أنه 
ألحقه بباب الشهادة» وأحسب أن شيخنا رحمه الله تعالى ذكر لنا ذلك عنه في التدريس. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وكان لا يعمل على خبر الواحد إلا إذا وقم على وجوه: 

أخليهاة اناعم يعض السعحانة )أو ركو عكر قز نك ار يعسي باقر 
معلوم» أو يؤيده قياس. 

واتفق أكثر القائلين يحواز العمل على خبر الآحاد على قبول خبر الواحد وإن لم يروه 

غيرة. 


06ك, فوة الاخة 

وهذا الذي نختاره» وكان شيخنا رحمه الله يذهب إليه. 

والذي يدل على صحته: ما تقدم في المسألة الأولى من عمل الصحابة على خبر 
الواحد» وإن لم يروه سوا كخبر عبد الرحمن في قصة اجحوسء» وحمل بن مالك في دية 
الجنين إلى غير ذلك مما يكثر تعداده» وكانوا بين عامل به وراجع إليه ومقر عليه فكان 
ذلك إجماعاء والإجماع حجة على ما يأتي بيانه في باب الإجماع إن شاء الله تعالى. 

وحيث ردوا خبر الواحد في بعض الحالات فإنما ردوه لأمر يخص الراوي كما فعله أمير 
المؤمنين عليه السلام في حبر" معقل بن سنان الأشجعيء أو لأمر يخص الخبر كما فعله 
عمر في حديث”؟ فاطمة بنت قيس» وما شاكل ذلك مما ردته”© الصحابة» وإنهاردوه 


ا : 51 ا 5 1 ا ء , 
خبر معقل بن سنان الاشجعي: هو ما أخرحه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية مسروق عن 


0 ل ِ 96 

علقمة؛ قال: أتي عبد الله بن مسعود برحل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لما ولم يدخحل بها فقال: 
أقول فيها برأبي» لها صداق نسائها وعليها العدة» وما الميراث. 

فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ف بروع بنت واشق بما 
أما عبد انكنا دعلرهع السلامت قخير متيرل للارووا أن 'أمير الوشين دعليه السلؤوة كان يسول ف 
حديث بروع: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسوله. 
وفي شرح التجريد: قد سقط خبره عندنا بحرح علي -علَيه السلام- لأنه قال: لا يقبل قول أعرابي 
بوال على عقبيه على كتاب الله إلى آخره» ويريد به معقل بن سنان الأشجعي الذي قال لابن مسعود: 
قضى به رسول الله -صلَى الله عليه وآله وَسَلّم- وأشار أمير المومنين بذلك إلى قوله تعالى: «إلَا جناح 
رورم ه ف ملي 0 سام م مام هام كك #ير هي 6 مه 0 رار سام 01 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة4» [البقرة: 55؟]. 
قال الإمام المنصور بالله -عليه السلام-: وهذا نهاية القدح؛ لأن الوعيد ورد على ترك الاستنزاه من 
البول. انظر الاعتصام (*/575).» والشائي .)01/١(‏ 
('- حبر فاطمة بنت قيس: عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها ف عهد البي -صلى الله عليه وآله 
وآله وسَلم- فإن كانت لي نفقة أحذت الذي يصلحى وإن لم يكن لي نفقة لم آل منه شيئا فذكرت 
ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((لا نفقة لك ولا سكنى)) هذه إحدى روايات 


ااا اش .0-0-0-0 صفهة الإختيار 
لقدح في عدالة الراوي؛ أو علم بسهوه عما روىء أو معارضته لما يعلم من الدين استقرار 
خلافه» أو غير ذلك من الأسباب. 
مسالة:[الكلام في خبر المجهول] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعي أن المجهول يقبل خبره إذا كان ظاهره 
الإاسلام. 

ومذهب أهل التحصيل من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يقبل ما ل تعلم عدالتهه وهذا 
الذي نختاره. وكان شيخنا رحمه الله يعتمده. 

والذي يدل على صحته ما قدمنا من أن العدالة معتبرة في الراوي؛ فالجهالة بحاله تمنع 
من معرفة عدالته فلا يحوز قبول خحبره؛ سيما مع اختلاط أهل النفاق بأهل الإسلام 
واجتهاد أهل الكفر في تشويش أمر الدين بكل ممكن, ونحن لا نأمن والحال هذه أن يكون 
الراوي فاسقا مموهاء أو كافرا مدلساء ومع هذين التجويزين لا يصح قبول خبره. 

فأما إن كان بحهولاً كما يزعم أصحاب الحديث أن المحهول من لم يعرف بمخالطة 
أصحاب الحديث والأخذ عنهم, فخبره عندنا مقبول إذا علمت عدالته وضبطه؛» كما 
أنا نقبل خبر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم تكثر مخالطته وبجالسته 
والأحذ عنه بل إنما لقيه مرة أو مرتين» فروى عنه برا أو خبرين. 

وكذلك نقبل خبر المختلف في إسمه على ما يأتي بيانه سيما إذا كانت له نسبة تميزه 
عن غيره كمولى عمرو بن حريث راوي جبر نبيذ التمر» منهم من قال: زيدء ومنهم من 
حديث أخرجه مسلم وغيره وزاد في بعض الروايات عن عمر أنه قال في ذلك: لا نترك كتاب الله وسنة 
نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. انظر كتاب جواهر الأخبار 
والآثار في هامش البحر الزخحار 0/99 ١؟).‏ 
40 كما رد أبو بكر بر المغيرة بن شعبة في أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- (فرض للجدة 
السدس) والمغيرة كان متهما ف الدين فتح إمانه بالغدر وختمه بالكفر فلما عضده محمد بن مسلمة قبل 


خبره. ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري ف الاستئذان حتى وافقه أبو سعيد الخدري. 


ااا اس 2-2-0300 صفوة الإختيلر 
قال: أبو زيدء فهذا القدر من الجهالة لا يقدح عندنا في قبول خبره؛ فإذا المراد بالجهالة 
من لا تعلم عدالته. 
مسألة:[الكلام في قبول خبر فاسق التأويل] 

اختلف أهل العلم في خبر الفاسق من جهة التأويل؛ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الفقهاء بأسرهمء والقاضي, وأبي رشيد أنه يقبل إلا 
أن يعلم أنه ثمن يستجيز الكذب كالخطابية ومن طابقها. 

وحكى عن الشيخين أبي علي» وأبي هاشم أنه لا يقبل. 

قال رحمه الله تعالى: وكان القاضي يقول مذهب أبي على» وأبي هاشم أقيسء 
ومذهب الفقهاء أقرب إلى الأثر» وكان يعتمد الأول وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحته: إجماع الصحابة على قبوله» وإجماعهم حجة على ما يأتي 
7-7 

أما أنهم أجمعوا؛ فذلك معلوم من ظاهر حالهم لمن تصفح أخبارهم, واقتص آثارهم. 
وذلك أن الفتنة لما وقعت بينهم وتفرقوا وصاروا أحزاباء وانتهى الأمر بينهم إلى التقل 
والقتال؛ كان بعضهم يروي عن بعض بغير مناكرة بينهم في ذلك» بل اعتماد أحدهم على 
ما يرويه عمن يوافقه؛ كاعتماده على روايته عمن يخالفه» وذلك ظاهر فيهم كروايتهم 
عن أبي هريرة” © وعن النعمان بن بشير”"2» وغيرهماء وكروايتهم عن أصحاب الجممل 
('4- أبو هريرة الدوسي. اختلف في امه واسم أبيه اختلافا كثيراء لم يختلف فْ اسم أحد مثله؛ أكثر 
الصحابة رواية على الإطلاق» ضربه عمر بالدرة. 
وف إملاء أبي حعفر النقيب؛» عن على -عليه السلام-: لا أحد أحدا أكذب على رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلّم- من هذا الدوسي. 
وروي عن عائشة وابن عباس أنهما أنكرا عليه حديث الاستيقاظ» وروى له البخاري حديثاً عنه -صلى 
الله عليه وآله وسَلم- فلما قيل له: أنت سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وآله وَسَلّم-؟ قال: لا بل 


ل كس 


١١‏ نوة الاخة 
وأشدهم عندنا جرما عائشة» وعن نقلة أصحاب النهروان وغيرهم؛ وعامل على مقتضى 
الرواية وساكت عن الإنكار وذلك يفيد معنى الإجماع. 

وأما أن إجماعهم حجة؛ فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

ولأنهم لما افترقوا لم يختلفوا في أن الكذب لا يجوز بل المعلوم من حالهم التشديد على 
من فعل ما يعتقدون قبحه؛ أو كذب في شيء من كلامه؛ (من ذلك ما يروى أن الخوارج 
لا نادت قطري بن الفجاءة المازني من خلفه يا دابة يا دابة فالتفت إليهم وقال: كفرتم 
فقالوا: بل كفرت لكذبك علينا وتكفيرك إيانا» وما قلنا لك إلا ما قال الله تعالى: 
«إوما من ذابة في الْأَرْض إِلّا علَى الله رزقها © [هود:1]» ثم قالوا له: تب من تكفيرك 
إياناء فال لعبيدة بن هلال: ما ترى؟ 

قال: إن أقررت بالكفر لم يقبلوا توبتنك» ولكن قل إنما استفهمتكم, فقلت: أكفرتم؟ 
فقالوا: لا ما كفرناء ثم انصرفوا)» فإذا كان الأمر كما ترى كان قول من يتقول من 
كذب كفر» روايته أولى من رواية من يقول من كذب فسق؛ لأن الإنسان قد يتجامسر 
على الفسق ولا يتجاسر على الكفر. 

وقول من يقول إن من عرف بالكذب ف المعاملات لا يقبل خبره؛ فكيف يقبل حبر 
من يعرف بالكذب على أكابر الصحابة» وسادات المسلمين من المهاجرين والأنصار 
وانتقاصهم لا بفسق؟ لأن المعلوم من حاههم أنهم لا يكذبون على أفاضل الصحابة في 
الرواية عنهم؛ وإنما يكذبون عليهم في الإعتقاد فيهم» وذلك خارج عن باب الأخبارء 
وكانوا لا ينقصون إلا من يعتقدون الصواب ف انتقاصه ومحاربته. 


ووصفه المنصور بالله - عليه السلام- بالغفلة» لحق .معاوية» ودخل الكوفة وأساء القرل في أمير المومنين 
- عليه السلام-. انظر لوامع الأنوار (ط؟- 251٠/8‏ الجداول (خ). 
47 النعمان بن بشير بن سعد الخزرحي» كان من حزب معاوية بصفين» وغزا بعض نواحي أمير 
المومنين -عليه السلام-» وولي حمص لعاوية ثم ليزيد؛ ثم قتل بحمص سنة أربع وستين. انظر لوامع 
الأنوار لمولانا الإمام الحجة بحدالدين بن محمد بن منصور المويدي أيده الله تعالى ط١1(ط١- .)١85/*‏ 


لس سي ص فيه الاكفتار 

فأما من علم من حاله استجازة الكذب على آحاد الناس فيما يرويه عنهم فضلاً عن 
فضلاء الصحابة لم يقبل حبره كما قلنا في الخطابية ومن شاكلهم. 

وأما منعنا من قبول خبر الفاسق من جهة التصريح: فلأنا نعلم منه التجاسر على 
الكذب والإقدام على القبيح؛ فلا تسكن النفس إلى صدقه فيما يرويه عنهم ولا يغلب 
على الظن صحة ما يقوله» وليس كذلك الفاسق من جهة التأويل؛ لأنه لا يقدم على ما 
يعلم كونه قبيحاء فصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في الغفلة والضبط في الراوي وتفصيل ذلك] 

المغفل إذا كان شديد الغفلة والسهو وهما الغالبان عليه؛ والضبط هو النادر لم يبل 
خبره إلا فيما تعلم صحته؛ وإن كان الغالب عليه الضبط والحفظ» والسهو هو النادر 
قبل خبره إلا فيما يعلم أنه سها فيه» وإن استوى فيه الأمران الضبط والغفلة والتبس حاله. 
فقد احتلفوا في ذلك. 

فحكى شخينا رحمه الله تعالى قبول حبره عن الشافعية» والقاضي. 

وحكى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه لا يقبل» وكان رحمه الله تعالى يحقج لما 
يذهب إليه. 

وحكى عن عيسى بن أبان أنه قال: طريق قبوله الإجتهاد, وهذا الذي يقوى عندنا 
وغختاره. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لما ذهب إليه بأن قال: إنه متى اسستوى ضبطه 
وغفلته لم يحصل الظن بصحة ما رواه لتعادل الأمرين فيه فلا يقبل حديثه. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن قبول الأخبار ممن ظاهره العدالة واجحب على 
الجملة؛ فإذا استوى حاله في الضبط والغفلة لم يمكن الإتيان بهذا الواحب إلا بضصرب 
من الإجتهاد. وجب الرجوع إلى الاجتهاد كما في سائر الواجبات. 

وما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى من استواء الأمرين فيه فلا يحصل الظن بصدقه, فإنا 


لا نقول إنه يعمل على خبره فيما استوى فيه العلم والظن لضبطه وغفلته» بل إنما يعممل 


ل صفوة الاختمار 
عليه فيما علمنا أو ظننا أن ضبطه فيه أقوى من غفلته» وهذا معنى قولنا يكون بابه 
الإجتهاد؛ لأنا لا نحتهد فيما قد قطعنا على صحته أو بطلانه» وإنما نحتهد فيما استوى فيه 
الأمران حتى يترجح أحدهما على الآخر. 

فأما ما ذكره رحمه الله تعالى من أبي هريرة» ومعقل بن سنان» ووابصة بن معبد 
وابن عمر ومن شاكلهم فلسنا نقطع على استواء حالهم في ذلكء فيلزم عليه ما أحاب به 
في أمرهم, وإنما نفرض الكلام فيمن استوى فيه الأمران وعلمنا ذلك منهم أو من غيرهم. 
مسالة: [الكلام في قبول الخبر وإن اختلف اسم راويه] 

ويقبل الخبر عندنا وإن احتلف في اسم راويه إذا غلب عدالته وضبطه. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه؛ فوجب قبول 


١ 
00 


روايته. 

أما أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه فقد تقدم فلا وجه لإعادته. 

وأما أن العلم بهما يحصل من دون معرفة اسمه؛ فذلك ظاهر لأنهما لا يعلمان إلا 
بخبرته وتحربته وتعرف أحواله دون البحث عن اسمه والمعرفة به. 

ومثال المسألة: احتلافهم في راوي حديث نبيذ التمر عن ابن مسعود, فإن منهم من 
قال زيد» ومنهم من قال أبو زيدء فأما إذا كان له لقب يعرف به فلا كلام أن اللقب قد 
يكون أشهر من الإسم » وإنما الكلام فيمن تعرف عدالته وضبطه بالخبرة والمعاشرة؛ ولا 
يعرف اسمه بل يقول الراوي عنه: أحبرني من أثق به يرفعه إلى أصله فإنا نجيز قبوله 
والحال هذه. وليس ذلك بأكثر من الإرسالء وسيأتي الكلام فيه. 


01> توابضية سكمير الموحدة- ابن معبد اللأأسدي» أبو شداد وفد سنة تسع أخرج له حديئه فيمن صلى 
أخرج له: محمد والمرشد بالل والأربعة إلا النسائي. عنه: سال بن أبي الجعد. وهلال بن يساف»ء 
بحدالدين بن محمد بن منصور المويدي أيده الله تعالى(ط؟- 88/9 .)١‏ 


١9‏ صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في قبول الرواية إذا أنكرها من رويت عنه] 

إذا روى الراوي عن غيره خبراً وأنكر ذلك الغير أو ذكر به فلم يذكر فإن روايته 
تقبل عند الشافعية والحنفية وكثير» وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك اختيار القاضي . 

وذهب جماعة من الحنفية إلى أن ذلك لا تقبل روايته» وذلك هو قول أبي الحسنء 
والشيخ أبو الحسين يذهب إلى القول الأول» وكان شيخنا رحمه الله يعتمدى وهو الذي 
غنتاره. 

ومغال المسألة: ما روى ابن حريج”'' عن سليمان بن موسى”2 عن الزهري”" بإسناده 
عن :غائقنة أن الى 'صلى الله عليه و آله وسلم قال (رافنا أفرأة زوحت نمه عسي إن 


00 إرى جريب وعد اللراقل روح عند العرزيس مرو دياه أوجالرليت قال أيه اك عمم ع ليت 1 

يحدث شيئا إلا أتقنه. وقال أبو زرعة: هو من الأئمة. وقال ابن معين: ثقة إذا روى من الكتاب. ترف 
سنة ححمسين ومائة» أو إحدى وحمسين.» أو تسع وأربعين, وقد جاوز المائة. انظر الجداول (خ).؛ ولوامع 

الأنوار (ط؟- ؟/5؟4). 

27 ف الأصل: عن مسلم بن مرسى عن الزهري؛ وف منهاج الوصول: ما رواه ابن حريج عن مسلم 

بن أبي موسى عن الزهريء وهو على ما أثبتناه في: سنن الدارمي )١85/1(‏ رقم (184١5)»؛‏ وسنن 

الرزمذي ١7//7(‏ 4) رقم (١١١).؛‏ وسنن ابن ماحه )505/١(‏ رقم ))١809(‏ ومسلكد أحمد 

))40074( رقم (57565؟)» وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (884/9) رقم‎ )١59/5( 

والمستدرك )١87/7(‏ رقم (70705)) ومسند الشافعي (١١5؟)»‏ وسنن أبي داود (73/5؟) رقم 

.)5١87( 

وهو قٍ هذه كلها بالسند عن ابن جحريج عن سليمان بن موسى عن الزهري..إلم. 

والموحود أيضاأ ف كتب الرحال هو سليمان بن موسى أبو أيرب الدمشقي الأشدق؛ عن عطاء ونافع 

والقاسم وغيرهم. وعنه: الأوازعي» وابن حريج؛ وثور بن يزيد» وآخرون. توفي سنة تسع عشرة ومائة. 

انظر الجداول (خ). 

27 الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة الزهري 

القرشي» أبو بكر المدني. 

قال الإمام المويد بالله (ع): هو في غاية السقوط؛ قال: وقد روي أنه كان أحد حرس خشبة زيد ببن 


١4١‏ صفوة الاختيار 
وليها فنكاحها باطل”2"0)) قال ابن جريج: فسألت مالكا فقال: سألت الزهري عنه فأنكره 
ول يعرفه. 

ومثاله أيضا: ما روى ربيعة”'؟ عن سهيل بن أبي صال20 عن النبي صلى الله عليه وآله 
ربك ((أنه قضى بالشاهد واليمين)) فذذاكر ذلك ربيعة لسهيل فأنكره. وكان بعد ذلك 


يقول: أحبرني ربيعة عينٍ وهو القة. 


علي» وقال له علي بن الحسين في كلام حرى بينهما في معاوية: كذبت يا زهريء ولا زال ملازما 
لسلاطين بِنٍ أمية ومتزبياً بزي جندهم, وله الطامة الكبرى عند عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن 
غروة عن عانشة» قالث ١‏ كنت عند تيو ل اللسسرصلى الله علية يو آله ملت قال إفاسرك أن تظري 
إلى رحلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا؛ فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالب. 

قال الإمام المنصور بالله - عليه السلام- في الشافي: وابن شهاب مائل إلى الدنيا أعان الظلمة من بين أمية 
على ملكهم بعلم وأصاب من دنياهم نصيبا وافرا. 

وقال الإمام القاسم بن محمد -عليهما السلام- ف الاعتصام :)١185/١(‏ وق بعض طرقه الزهري 
وكان صاحب شرطة بن أمية ولا يختلف الناس أنه كان يأخذ حوائزهم. 

وحكى الذهبي أنه قال: نشأت وأنا غلام فاتصلت بعبدالملك بن مروان ثم توفي عبدالملك فلزمت ولده 
الوليد ثم سليمان ثم عبدالعزيز ثم لزمت هشام بن عبدالملك. انظر: لوامع الأنوار ))١019 20115/١(‏ 
والجداول (خ). 

40- رواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد» وأحرجه بألفاظ متقاربة ف: مسند أبي يعلى )١١9/8(‏ 
رقم (45/85)» وسنن الترمذي )5١0//7(‏ رقم »)١١١5(‏ وسنن أبي داود (79/7؟) رقم ))5١/85(‏ 
وسنن الدارمي )١85/7(‏ رقم :)5١/84(‏ ومسند أحمد (57/5) رقم (41411؟)؛ وصحيح ابن حبان 
(584/9) رقم »)5١17/4(‏ والمستدرك )١187/7(‏ رقم (70705)» وسئن البيهقي الكبرى (07/ه١٠١)‏ 
رقم »)١771/1(‏ وسنئن الدارقطئ (5/١1؟7)‏ رقم .)١٠١(‏ 

2 ربيعة بن عبدالرحمن» أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي. توق سنة ست وثلاثين ومائة. انظر 
الجحداول (خ). 

47 سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني» وثقه ابن عبدالبر والعجلي» توفي سنة أربع 
ومائة. انظر الجداول (خ). 


7_1 .__ 

واختيارنا في المسألة ما ذهب إليه شخينا رحمه الله. 

والدليل على صحته: أن نسيان الراوي لما رواه جار بحرى نسيان الشاعر لما قال 
رحن امع لا اس يعن لي ا لي اه فيا 
جا اانا ارزع دحي له الإو ابزح مين رف دريس سين انه 
كذلك لا يخرحه نسيان ما رواه عن كونه من جملة روايته» وهذا إنما يكون في النادر 
والشاذ » فأما تحويزه على العموم فذلك ثما يقدح في كمال العقل» ويجوز للمروي عنه أن 
يرويه عن الراوي كما ذكرنا عن ربيعة وسهيل. 

قال:شيخدا: رعجة :الله 'تعال قات قال المزوىق:غنه ماارويت: :هذا اللديت» حاز أن يكون 
قال ذلك بحسب ظنه. فلا يرد الخبر لقوله؛ قال: فإن قال: اعلم أني ما رويته» كان ذلك 
نكا رطنمة لزؤاقه أولانرو كان ردنفال على حلنه اتسدميفا التلحييي مجلا نمسا ردنا 
لتجويزنا في الراوي أن يكون رواه عن غيره ثم أسنده إليه لسهوه وتوهمه أنه رواه 
فكان ظاهر قوله رحمه الله تعالى يكشف عن أنه كان لا يجيز قبول ما هذا حاله. 

فأما نحن فنرى بوجوب قبوله على الحالتين جميعا؛ ا حر فين ود اعلم أني ما 
رويت هذا الخبر أنه ظن ظنا مقاربا للعلم » أنه لم يروه فخبر عن حاله في ذلك » وهذا لا 
يخرحه عن روايته؛ وقول الراوي: اعلم أنك قلته أقرب إلى العمل عليه؛ لأنه حبر عن 
الإثبات» وقوله: اعلم أني لم أقله خبر عن النفي فيجري بمجرى الشهادتين؛ لأن للأخبار 
شبها بالشهادات» وإن كانا يفتزقان في بعض الوجوه على ما هو مذكور في فصوله 
وأبوابه. 
مسألة:[الكلام في حكم الزيادة من الراوي العدل] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن أحد الراويين العدلين إذا انفرد بزيادة أن أهل العلم 
احتلفوا في ذلك؛ 

فمنهم من قال: تقبل الزيادة على الإطلاق»؛ وحكاه عن الشيخ أبي عبدالله والحاكم 
وهو الذي غختاره. 


2 سس مسرت الفبمر 

وحكى عن أصحاب الحديث المنع من ذلك على الإطلاق. 

وحكى عن قاضي القضاة أنها مقبولة إذا لم تغير إعراب اللفظ. 

وحكى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه كان يذهب إلى أنها مقبولة إذا اخغتصت 
بشروط: 

منها: أن لا يكثر عدد من لم يروها. 

ومنها: ألا تكون مغيرة للفظ المزيد عليه» أو :عرابه» أو إن غيرت و كان راويها أضبطء 
وكان يعتمد هذا القول ويحتج له بأن الرواة إذا كانوا كثرة وكان المحلس واحداً لم حجر 
عليهم السهو عن تلك الزيادة على وجه الإتفاق. 

قال رحمه الله : ا ال 
وَسَلّم ووهم في سماعه حتى ظن أنه سمعها منه عليه وآله السلام» قال: وإن غيرت 
إعرابه وكان المحلس واحدا ولم يكن راويها أضبط نحو قوله: أو نصف صاع من برء لم 
يقبل وعارضه قوله أو صاعا من برء فوجب على هذا الرجوع إلى الترحيح. 

فأما الزيادة الى لا تغير لفظ المزاد عليه ولا اعرابه.مثل روايتهم عنه صلى الله عليه وآله 
رصم ((أو صاعا من بر بين اثنين27)) ومخالفة الراوي الحفظ أدلة النقل من هذا الباب 
المتقدم. والخلاف فيه على نحو ما تقدم فلا وجه لإعادته. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: من أن أحد الراويين إذا كان عدلا ضابطا مساويا 


لصاحبه وانفرد بزيادة وجب قبوها: أن الوجه الذي أوجبنا قبول قولة في أصل الخبر هو 


('4- روى الإمام زيد بن علي -عليهما السلام- في امجمرع صفحة )١158(‏ عن علي -َعَلْيه السلام- 
قالة قال برسول الل حصلى الله عليه :واله:وسلية زإضدقة الفطر عق الرع السل فزيهها عن اننسسة 
وعمن هو ف عياله صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرأ كان أو عبدا نصف صاع من بر..إلح. 
وأخرحه بألفاظ متقاربة في: مسند أحمد (175/0) رقم (5701715)) والمعجم الكبير (؟١/807)‏ رقم 
)١89(‏ والآحاد والمثاني (١7/1؟157)‏ رقم (575). 


١‏ صفوة الاختيار 
قائم بعينه في الزيادة, وهو كونه عدلاً ضابطا فإذا قبلنا منه أصل الخير قبلنا الزيادة؛ وقد 
ثبت قبول أصل الخبر فثبت وجوب قبول الزيادة. 

طقال رنقه الل تغالق من أن اخلس إذا كان واعدا جا أن ستهها من غير الى 
ان الل عليه والهو على :وعني أيه سحو من الثى صا الله عليه والية و سك 
ويجوز أن ينسى الراوي بعض ما سمعه فلا يرويه» ويجوز أن يشغله بعض العوارض عن 

فأما إذا كان أحدهما أضبط وقدرنا اتفاقهما في السماع» واستواء حالهما في الطلب 
والإنصات » فتحسين الظن به أيضا يقضي بأنه مع الزيادة في موقف آخر إن لم 
يوقتا لنا الحديث فإن وقتاه بوقت واحد قبلنا رواية الأضبط؛ لأن الظن لما يرويه أققوىء 
ذلك مفروض علينا سواء كان راوي الزيادة أو الأصل. 

فأما رواية نصف الصاع والصاعء فنحن بجحعلها من الأخبار الي أحدها تنبت الحكم 
الشرعي وباقيها ينفيه» وسيأتي الكلام فيه. 

فأما رواية الراوي: (أو صاعا من البر بين اثنين)» فرددنا هذه لضرب من الترجيح. 
مسألة:[الكلام في حكم الزيادة أيضا] . 

قال شيخنا رحمه الله: وأما إذا روى الراوي زيادة متقدمة أو متأخرة» ثم إن هأسند 
الرواية إلى بجلسين قبل ذلك» وإن لم يسندها أيضاً قبل ذلك وحمل أن ما رواه وقعفي 

قال رحمه الله: وإن أسندهما إلى مجلس آخرء وكان قد روى الخبر وقعات كثيرة من 
يا روا اع وان كب اشمما نلا لآن"نعهو الاسحبان 
قرة واحوة أعلب مو نهو رار ا كر 

والصحيح عندنا في هذه المسألة: أن الزيادة يجب قبولهها كما وجب قبول أصل الخبر» 
وتحسين الظن به يوجب أنه نسيها وسها عنهاء وروايته للخبر مرارا كثيرة غير مور في 
ذلك لأنه لا يمتنع سهو الإنسان في مرار كثيرة» وتذكره مرة واحدة» ونحن نعلم ذلك 


لالش __ 1 ...2 > 
من نفوسناء وسهوه في الزيادة أبعد من سهوه في تركها؛ لأن الإنسان قد يمسهو فلا 
يروي» ويبعد أن يسهو فيروي. 

وما ذكره رحمه الله تعالى من أنه إذا قال: قد كنت نسيت هذه الزيادة ثم الآن ذكرتها 
قبلت روايته مستقيم» ونحسين الظن به يوجب اعتقاد ذلك فيه؛ وإن لم ينطق به. 

وكذلك إذا كان له كتاب يرجع إليه مع أنه رحمه الله تعالى قد صرح ف هذه الممسألة 
ما ذهبنا إليه؛ لأنه قال: إن نسيان الضابط لما سمعه مع تطاول الزمان أكثر وأغلب من 
روايته لما لم يسمعه توهما منه أنه سمعه» فوجب لذلك قبول هذه الزيادة» وهذا الإحتجاج 
كما ترى شامل للزيادة على أي وجه وقعت؛ فإن تعارضت روايته وزيادته كان 
الواحب علينا أن نبحثه» فإن قال: أغفلت عن هذه الزيادة عملنا على قوله بلا حلاف ف 
ذلك » وإن لم نبحثه لعارض أو مانع؛ وكانت الزيادة منافية لبعض الأصل كانت من باب 
الخاص والعام» وأجرينا عليها حكمه ولا يجوز تقدير زيادة تنافي الجملة في خبر واحد؛ 
لأن هذا يكون من باب الناسخ والمنسوخ. 

فإن وقعت فزعنا إلى التاريخ» فإن علمنا أن الزيادة متراخية عن الأصل على الش روط 
المعتبرة في الناسخ قضينا بها واطرحنا الأصلء وإن لم يعلم التاريخ تعارضا وفزعنا إلى 
طلب الدلالة. 
مسألة:[الكلام في قبول المراسيل] 

اختلف أهل العلم في قبول المراسيل» ومعنى ذلك أن يحذف الراوي الإسناد» ويقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلّمِء ولا يذكر من رفع له الخبر إليه. 

فمنهم من منع منه على الإطلاق» وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك قول 
أصحاب الظاهر؛ وطائفة من أصحاب الحديث. 

ومنهم من قال: إنها مقبولة على الإطلاق وحكى أنه مذهب أكثر الحنفية وكثير من 
المتكلمين , منهم أبو عبدالله البصري » وأبو الحسين البصريء والحاكم, وأنه اختيار السيد 
أبي طالب عليه السلام؛ وكان رحمه الله تعالى يذهب إليهء وهو الذي نختاره. 


١ 5‏ فنوة الاخد 


ونورب نتن 

وقال: تقبل مراسيل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يكون من أئمة النقل» وحكى 
ذلك عن عيسى بن أبان. 

وقال الشافعي: لا تقبل المراسيل إلا أن يعضدها ما يقويهاء وظاهر قوله أن مراسيل 
الصحابة مقبولة» واختلف قوله في التابعين» ونص أن مراسيل سعيد بن المسيب2'7 مقبولة 
فكان إطلاقه هذا يقضي بأن من يعلم من حاله أنه لا يسترسل في الرواية أنه يقبل مسنده 
إما مذهباً وإما إلزاماء وقوله هذا يقرب من قولنا. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وإلى قريب من مذهبه ذهب القاضي . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوب قبول المراسيل» إجماع الصحابة على 
ذلك» وإجماعهم حجة فوجب قبول المراسيل. 

أما أن الصحابة أجمعت على ذلك: فذلك ظاهر من حاهم لمن تتبع آثارهم» وتصفح 
أخبارهم» ولهذا قال البراء بن عازب”2 بحضرة الجماعة: (ليس كل ما أحدثكم به سمغتقه 


0 سبي وه المفنين -بضم الميم» وفتح المهملة) وتشديد المثناة التحتية المفتوحة» ثم موحدة- بن حزن 
من خلافة عمرء يروي عن علي -عليه السلام- وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وخلق مسن 
ترفي سنة أربع وتسعين عن تسع وسبعين. حرج له الجماعة وأئمتنا الخمسة والسمان. 

انظر: لوامع الأنوار للامام الحجة محدالدين بن محمد بن منصور المويدي -أيده الله تعالى- (ط؟- 
»2 والجداول لسيدي العلامة عبدالله بن الإمام اهادي رحمهما الله تعالى-. 

('© البراء بن عازب الأنصاري الأوسيء ابو عما'رة صحابي حليل القدر استصغر هو وابن عمر يوم 
بدر وشهد أحدا وما بعدها وبيعة الرضوان» وشهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان. 

توفي بالكوفة بعد التسعين» خرج له أئمتنا الخمسة الأخوان والموفق بالله والمرشد بالله وحمد بن منصور 


١‏ صفوة الاختيار 
فق وسو ل العا الل علهرو الف و سلج إلا أناية كدي ندل على أنه انيدب 
وقول قال راسو لات عي أنه حلية يز الشبو سام 

وكدلك رو ابن عتائن خن التن صل الله عليه والة.وسلم انفتقال: ((لا ربا إلا في 
النسية))» ثم سئل عن ذلكء فقال: رواه أسامة بن زيد”'؟ عنه عليه وآله السلام. 

وروي عنه أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وَسلّم قطع التلبية الما رمى جمرة 
العقبة» وقال بعد ذلك: رواه لي الفضل بن العباس”"©. 

وروي أنه روى: ((من شيع فله قيراط من الأحر؛ ومن جلس حتى يدفن فله 
قيراطان27)) ثم ذكر أن أبا هريرة حدثه بذلك. 


الأنوار لمولانا الإمام الحجة بحدالدين بن محمد المويدي أيده الله تعاللىي(ط؟١-‏ 5307/59: 5/8). 

(40- أسامة بن زيد بن حارثة القضاعيء الكلبي يا الماشمي ولاء أبو زيد المدني» كان مولى لخديجة 
بنت -خحويلد. قلت: أي أبوه. 

قال: فوهبته للنبي -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- وهر ابن ثمان» وكان يدعى زيد بن محمد قفترل: 
«إادعرهم لآبائهم» [الأحزاب:0]. 

قال السيد الإمام: وأمه أم أيمن» وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسَلم- أمره على حلة المهاحرين؛ 
وذكر السيد المرشد بالله أنه لم يقاتل مع علي مع تفضيله لعلي تأولا منه أنه لا يقاتل أهل الشهادتين 
هكذا قيل.. إلى قوله: توق سنة أربع وحمسين. وروى عنه عبدالرحمن بن عرف وكريب وأبو ظبيان» 
وأخرج له الستة وبعض أثمتنا. انتهى. انظر لوامع الأنوار (ط؟- 4/8/9» 50). 

© الفضل بن العباس بن عبدالمطلبء؛ ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسَّلم- أكبر ولد 
العباس وبه يكنى» شهد الفتح وما بعدها وثبت في حنين» وأردفه النبي -صلى الله عليه وآله وَسَلم- ف 
حجة الوداع من مزدلفة إلى منى وكان جميلاء دخل الشام للجهاد وبه توق في طاعون عمواس سنة 
مان عشرة» وعنه: أخواه عبدالله وقئم وجابر بن عبدالله وغيرهم. أخرج له: المؤيد بالله والمرشد ببالله 
ومحمد والجماعة. انظر لوامع الأنوار (ط؟- .)١71١/8‏ 

4 ريه بألفاظ متقاربة في: السنن الكبرى )545/١(‏ رقم .)75١74(‏ والجامع الصحيح المختصر 
)17/١(‏ رقم (/41)» وصحيح مسلم (5937/1) رقم (445)»: وسنن أبي داود )٠١7/9(‏ رقم 
(5174)» والنسائي في المحتبى من السنن (4/4 5) رقم ))١9514٠0(‏ وسنن ابن ماحه (4911/1) رقم 


١8‏ صفوة الاختيار 

وروي عنه أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم قال: ((من أصبح جنبا 
فلا صوم له)) ثم أسنده بعد ذلك إلى الفضل بن العباس. 

وأمثال هذا كثير يعلمه من تصفح آثارهم بدلالة أن الراوي كان إذا روى لهم عن النبي 
ضلى الاعله و الفدو سني ال ررظ الوم لأساف وو لأتران عسان اروف لبه فندد: 
الأخبار لم ينكروا عليه إرساله» وذلك معلوم منهم على الحد الذي علمنا منهم العمل على 
تحبر الواحد. 

وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بانفتق :يانه إن شاع الند تها ل 

ودليل آخر: وهو أن إرسال الراوي لما رواه جار محرى تعديله لمن روى الخبر عنههء 
ولاك توراه ام روف التو عنه يرودب ابول خرف تكد الك رسال 

أما أن إرساله لما رواه حار بحرى تعديله لمن روى الخبر عنه: فلأن تحسين اللن به 
يكقلى لاله أنه الا قو قال رسو انل على ذا ملاروالة سل إلانيها يفطي 
على صحته؛ فكأنه يقول: أخبرني فلان وهو ثقة عندي» مرضي لدي. 

وأما أن تعديله لمن روى الخبر عنه يوجب قبول روايته: فذلك ثما لا حلاف فيه. 
مسألة:[الكلام في الراويين إذا أرسا, أحدهما وأسند الآخر] 

أحد الراويين إذا أسند وأرسل غيره لم يقدح ذلك في عدالته» وخالف في ذلك بعض 
الشافعية. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن إرسال غيره لا يقدح في عدالته ولا في ضبطه. 
فوجب قبول خبره مع ذلك. 

أما أنه لا يقدح في عدالته ولا في ضبطه؛ فذلك ظاهر؛ لأنه فعل ما يجوز له فلم يقدح 
ذلك في عدالته إن لم يزدها قوة؛ لأنه إذا ذكر من روى له على بعض الوجوه كان أبتعد 
فى الهف 


))١5559‏ ومسندل أحمد )2 رقم 55559)) وصحيح ابن حبان 17/9 رقم (50:19) وسنن 
البيهقي الكبرى (417/7) رقم (507)» وجلاء الأبصار للحاكم المدشمي رحمه الله تعالى. 


١‏ صفوة الاختيار 

وأما أنه إذا لم يقدح ف عدالته ولا في ضبطه وجب قبول خبره: فلما تقدم من أن 
الرواي إذا اجتمعت فيه العدالة والضبط قبل خبره بلا خللاف في ذلك. 
مسالة:[الكلام في قبول خبر المدلس] 

وكير كلس متيل غيونا لوا اعد 

ومعنى التدليس: أن يسند الراوي الخبر إلى شيخ شيخه. ويحذف ذكر شيخه إذا كان 
ذكر عكرمة»-.ويقول: قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وفنا 
شاكل ذلك. 

والذي يدل على جواز قبول ما هذا حاله أن التدليس ضرب من الإرسالء وقد بينا 
فيما تقدم أن المراسيل مقبولة. 

أما أن التدليس ضرب من الإرسال فذلك ظاهر؛ لأن الإرسال حذف جميع الرواة 
والتدليس حذف بعضهم؛ فكان ضربا منه» وكما جاز له ترك الكل جاز له ترك البعض 

يقة الأولى. 

وأما أن المراسيل مقبولة: فقد تقدمء فلا وجه لإعادته» وهو وإن أساء في إيهامه مشفل 
هذا القدر لا يقدح في عدالته من حيث أنه لم يأخذ إلا عن الثقة العدل؛ وإنما ع دل إلى 


('4- عكرمة مولى ابن عباس البربري» أبو عبدالله» كَذبه يحبى بن سعيد الأنصاري؛ وروى عبدالله بن 
الحارث عن علي بن عبدالله أنه قال: إن هذا الخبيث يكذب على أبي» ويروى عن ابن الممسيب أنه 
كذبه؛ وابن سيرين. 

وفك أبن دلت ليس بثقة وقال محمد بن سعد: ليس يحتج بحديثه. 

ثم إنهم رووا عنه أنه كان يرى رأي الخنوارج. 

قال الإمام القاسم بن محمد -عليهما السلام-: عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنه- كان كذابا 
كما هو مذكور ف كتب الجرح والتعديل؛ وكان يبغض عليا -عليه السلام- ولا يبغضه إلا منافق. تمت 


بتصرف. انظر لوامع الأنوار »)١77/١(‏ والاعتصام .)١85/١(‏ 


0" صفوة الإختيار 
الأكبر وهو صادق في روايته عنه لبعض الأغراض الصحيحة ف الدين» فلم يقدح في 
عدالته فوجب قبول خبره. 
مسألة:[الكلام في المرفوع والموقوف] 

إذا أسند أحد الراويين ووقفه الآخر على الصحابي قبل عندناء وقد خالف بعضهم ف 
ذلك. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الراوي إذا كان عدلاً ضابطاً وجب قبول 
خبره» ووقف غيره للخبر لا يقدح في عدالته؛ لأنه لا يمتنع أن يرفع الصحابي الخبر مرةء 
ولا يرفعه مرة أخرى فيسنده من سمعه مرفوعاء ويقفه من سمعه موقوفا. 
مسألة:[الكلام في الرواية بالمعنى] 

اختلف أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى من دون إيراد اللفظ الذي نطق به ااانبي 
صلى الله عليه وآله وسَلم؛ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الجمهور ذهبوا إلى حواز روايته بلمعنى على 
الإطلاق. 

وأن قوماً ذهبوا إلى المنع منه على الإطلاق؛ وهم بعض أصحاب الحديث. 

وذهب القاضي إلى أنه إذا كان الراوي ضابطا عارفا بمعناه جاز» وإلااوحب نقله 
بلفظه وهو الذي غنختاره. 

وحكى أبو عبدالله الجرجاني”؟ عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه إذا كان للخبر معنى 

واحدا جاز نقله بمعنا» وإن كان له معنيان أو أكثر وجب نقله بلفظ النبي صلى الله عليه 
الف 
('2 أبو عبدالله الجرحاني: هو محمد بن يحيى الجرحاني من مشاهير أصحاب أبي حنيفة» له كتاب 


ترحيح مذهب أبي حنيفة. توق سنة (/1151اه ). 


اا 3-23-0700 صفوةالإختبار 

وحكى رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري تفصيلا ذكر أنه مذهب الحسن 
البصري”2 وأبي حنيفة والشافعي» وفو نانفا للا لو إننا أن عمد ير الراوى سمه 
عير :الى على النه عليةنو اله و سل يكنين زياف :وله تقفمان+ أ يريك أى جهن 

فإن لم يسد مسده بل زاد أو نقص لم يجر تأدية الحديث به؛ لأنه يكون كذبا على النبي 
صلى الله عليه وآله والكذب عليه لا يحوز. 

إن سد مسده بغير زيادة ولا نقصان لم يخل أيضا إما أن يكون لفظ الراوي أغمض 
من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحلى؛ فإن كان أغمض أو أحلى ل يجر. 

قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى تعلق المصلحة بإيراده غامضا أو 
إيراده جلياء ولا سد لفظ الراوي مسده؛ ولا يقوم مقامه فينقض الغرض. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الراوي إذا كان عدلاً ضابطاً عارفاً مناه 
حاز له روايته؛ لأنا متعبدون بمعنى الحديث دون تلاوة لفظه؛ والمعنى حاصل؛ وإن تقل 
إلينا بلفظ آخر. 

أما أنا متعبدون بمعناه دون تلاوة لفظه: فذلك ظاهر بالإجماع. 

وأما أن المعنى حاصل وإن نقل إلينا بلفظ آخحر: فذلك معلوم لنا من ألفاظ اللغة 
العربية؛ لأن أكثرها يكشف عن معنى غيره» ويقوم مقامه كالجلوس والقعود والقيام 


(4- الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» ولد لسنتين من إمارة عمرء سمع أمير المومنين على الصحيح 
رتعاغة عن الفنحانة و كان إنانا كير لكان هدلا كزالاً يكل مرا بالمعزوف)7انتغيم انك وروقق صلة 
كلمات ف جناب الوصي اعتذر أنها تقية وهو الحق. |ا064 

ذكر المزي ف التهذيب من طريق أبي نعيم بسنده إلى يونس بن عبيد أنه سأل الحسن: لم ترفع الحديث 
إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسَلّم- وأنت لم تدركه؟ فقال: سألتتئى عما لم يسأليئ أحد قبلك؛ ولولا 
منزلتك مين ما أحبرتكء إني في زمان كما ترى -وكان في زمان الحجاج- كل شيء سمعتئٍ أقول فيه 
قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وَسَلم- فهر عن علي بن أبي طالب غير أن لا أستطيع أن أذكر 
عليا. توق سنة عشر ومائة » وهو ابن خمان وثمانين سنة. انظر الجداول (خ)) المنية والأمل. 


اا 32-2030-0070 صفوة الإختيلر 
والإنتصاب والمشي والسيرء والرزق والإنفاق» والسعي والإحصار..إلى غير ذلك نما 
يطول شرحهه. وفيما ذكرنا كفاية. 

وقوله رحمه الله تعالى: إن المصلحة لا يمتنع تعلقها بالظاهر أو الغامض لا يلزم؛ لأنا 
نقول: لو علم الله تعالى ذلك لتعبدنا بتلاوة لفظ الخبر كما تعبدنا بتلاوة لفظ القرآنء 
ولفظ الأذان والتشهد لا علم أن المصلحة متعلقة بتلاوة لفظ ذلك؛ فلما لم يتعبدنا 
بتلاوة لفظ الخبر علمنا أنه لا مصلحة لنا في اللفظء وإنما تعلق مصلحتنا بالمعنى» فإذا 
حصل لنا المعنى حاز بأي لفظ كان. 
مسألة:[الكلام في الوجادة] 

إذاعرقف الزاو ممضطه ان كتاره يول كن اكرام عل شه إنا ضيلة وإنا #عييساة أذ 
قرأه عليه شيخه؛ فلا حلاف أنه يجوز له روايته» ويحب قبول خبره» وإن شك في سماعه أو 
التبس عليه حاله» ولم يرحح وقوع السماع ولا نفيه فلا حلاف أنه لا يحوز له روايتهه؛ 
لأنه لا يحوز أن يروي الإنسان عن غيره ما لا يغلب على ظنه صحته بالإتفاق؛ فإن غلب 
على ظنه سماعه أو عرف علامة خط شيخه أو خط نفسه فيما يغلب على ظنه أنها لا 
تقع إلا فيما جمعه» فقد اخحتلفوا في ذلك. 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة أنه لا يحوز له أن يرويه ولا يحوز له قبول 

روايته ولا العمل على خبره؛ لأنه لا يجوز أن يقول: حدثئ فلان وهو لا يعلم أنه حدثه 
وبناه على الشهادة. 

وحكى عن أبي يوسف ومحمد”2 واش: جواز روايته ووجوب قبول خبره والعمل به) 
وهذا غير بعيد على أصلنا بل جمو الذي نختاره؛ لأن أكثر الأحبار والشرائع مبناها غالب 
الظن. 


(6-- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» الفقيه الحنفي» أبو عبدالله» ولد سنة (6+١ه)‏ كان 
من بحور العلمء تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين» روى عن 
مالك وعن الإمام النفس الزكية محمد بن عبدالله وضفقق كنا كنيرة ومنه انتشر فقه أبي حنيفة ) وكان 


والدليل على صحته: أن الصحابة اتفقوا على العمل على ما هذا حاله وأجمعوا عليه 
وإجماعهم حجة؛ ولهذا فإنهم رجعوا إلى كتاب عمرو بن حزم(" الذي كتبه إليه النبي 
صلى. الله عليه :اله و سلى ووأ حقو كتيرا من أضول النترائع مقةه عو لوا غك بخرة: انعط 
لا غلب على ظنهم صحته وأنه بإملاء النبي صلى الله عليه وآله. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن صح أنهم رجعوا إليه تمجرد المخط جحازت 
الرواية بغالب الظن» ووجب العمل عليه وإلا لم يحز. 
مسألة:[الكلام في خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين ولم يحصل معه العلم ] 

خبر الواحد إذا ورد ف أصول الدين ولم يحصل معه العلم لم يحب علينا العمل به 
ووب روه كانا [للنافية :و اضبحاتب لديف 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الواحب ف أصول الدين هو المصير إلى 
العلم» وخبر الواحد قد لا يحصل معه العلم. 

أما أن الواحب علينا في أصول الدين هو المصير إلى العلم: فلأن التكليف علينا في 
أصول الدين مداره على الإعتقادات» والإقدام على الإعتقاد الذي لا يؤمن كونه جهلا 
قبيح ينزل في القبيح منزلة الإقدام على ما يعلم كونه جهلا قبيحاء وذلك لا يحوز. 


من القائلين بالعدل والتوحيد من الفقهاء» وهو الذي وقف ف وجه هارون الرشيد لما أراد نقض أمان 
عن ين غيداش :ؤقال: هذا أمان صحيح لا يجوز نقضهء توفى بالري سنة (/4.1 ١ه‏ ). 

: 1 0 1 4-7 . : 7 1 ١ 
الخندق وولي بحران؛ وبعث معه النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- بكتاب فيه الفرائض والسنن‎ 
الغنااتم الترسى:ق الأريعيق» توراه ابو :داوة :والتسائن انتفراقا. وعنه: ابنه تحمد. توق سة إحدى‎ 


ومسين. انظر لوامع الأنوار (ط١-‏ «/215 155). 


اخ 3-3-3070 صفوة الإختيار 
والعلم: هو الإعتقاد الذي تسكن له نفس المعتقد إلى أن معتقده أو ما يجري حرى 
المتقذ على ما اعتقلة عن لذ عور كوه كتلافه ع روهز لعفي خب الواحد ينها » قبت 
أنه لا يحوز على هذا الوجه العمل على خبر الواحد. 
مسألة: [الكلام في أخبار الآحاد الواردة فيما تعم به البلوى علما] 

حكن شيعا ره انحن افيحانا روعي اللداتعال آنه 4 حر عا ريا نكاما ىق 
أمر تعم به البلوى علما يحب رده كما رددنا حبر الإمامية ف الإن عشرء والبكرية27 في 
النص على أبي بكر. 

قال رحمه الله تعالى: واعلم أنما هذا حاله لا يخلو إما أن يكون عليه من الأدلة القاطعة 
العقلية ع ركتقيق فك وود وتوافقا اه ان ايكون 

فإن كان عليه من الأدلة القاطعة العمّلية ما يكشف عنه قبل فيه حبر الواحد كال خبار 
الى نرويها بنفي الرؤية عن الله سبحانه ؛ لأنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بورودها من جهة 
الآحاد. إذ قد نصت عليها من الأدلة العقلية ما يقضي بصحتهاء فكانت أخبار الآحاد 
كالمو كدة لما 

وإن لم يكن عليها من الأدلة ما يقضي بصحتها رددناها بدلالة أنه سبحانه لا يتعبدنا 
بالعلم بشيء؛ ولا يجعل لنا إليه طريقا ؛ لأن ذلك يلحق بتكليف ما لا يمكن . وهو قبيح, 
والله تعالى لا يفعل القبيح» وموضع تفصيل هذه الجملة هو أصول الدين؛ فثبت أن خبر 
الواحد لا يجب قبوله فيما قدمنا. 
مسألة:[الكلام في قبول أخبار الآحاد الواردة فيما تعم به البلوى عملا] 

فأما إن كان الخبر ثما تعم به البلوى عملا فورة خاصاء فقد حكى شيخنا رمه الله 
تعالى اختلاف أهل العلم في ذلك. 
27 البكرية: أحد فرق المحبرة» أصحاب بكر بن عبدالواحد» اختصوا بالقول بأن الطفل لا يتألم» وأن 
إمامة أبي بكر منصوصة نصا حلياء أنظر: الملل والنحل. 


"١‏ صهوة أ خسار 

فروى عن عيسى بن أبان» وأبي الحسن» وجماعة أصحاب أ ل والشيخ أبي 
عبدالله البصريء أن ذلك لا يجوز. 

وحكى عن الشافعي وجماعة أصحاب الحديث أنه يقبل» قال رحمه الله تعالى: وهو 
مذهب أبي على والقاضيء وأبي الحسين البصري» وكان رحمه الله يعتمده» ونحن نختاره. 

والدليل على صحته أن الصحابة أجمعت على قبول أخبار الأحاد فيما هذا حاله 
وإجماعهم حجة على ما الى بيانه. 

أما أن الصحابة أجمعت, فذلك ظاهر من حاهم؛ لأنهم قبلوا خبر عبد الر من بن 
عوف ف قصة المحوس» وتوريث المرأة من دية زوجهاء ووجوب الغسل من الإيلاج» وكل 
هذه الأخبار ثما تعم بها البلوى عملا. 

وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه. 

وثما يحري هذا البحرى الأخبار الواردة في وجوب الوضوء من مس الذكرء والوضوء 
من الرعاف, والغسل من غسل الميت» وإيجاب الوضوء على من مسه؛ وإيجاب الوترء 
والمشي خلف الحنازة» وكثير من الأحكام اليّ تعم بلواهاء ووردت من طريق الآحاد. 

وإنما رددنا بعض هذه الأخبار لأخبار ترححت عليهاء أو لأدلة عارضتهاء لا أنها 
أخبار آحاد فيما تعم به البلوى عملا لأنا قد دللنا على وحوب قبوها فيما تقدم. 
مسألة: [الكلام في أن الخبر إذا ظهر في الأصل ظغورا عاما م ورد خاصا لا 
يقبل] 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: فأما إذا ورد الخبر بشيء ظهر في الأصل ظهورا عاما 
والعادة حارية فيما ظهر ذلك الظهور أن ينقل نقلا عاماء ثم ورد ذلك خاصا فإنه لا 
يقبلء وهذا الذي نختاره. 

وقد حالف في ذلك أبو علي وقال إنه يقبل. 

ومثال المسألة: الجهر ببسم الله ال رمن الرحيم. 


ا اس _ .3-23-0707 صفوةالإختقيلر 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن كل أمرين استويا في الظهورء وكان الداعي إلى 
نقل أحدهما كالداعي إلى نقل الآخرء فإنه يحب أن يستوي نقلهما؛ لأن ما دعا إلى 
نقل أحدهما هو بعينه داع إلى نقل الآخر لولا ذلك لحوزنا أن يكون إمرؤ القيس قد 
عورض بقصائد تبرز على شعره في الفصاحة والحزالة ول ينقل إليناء ولحوزنا أن يكون 
موسى صلى الله عليه قد عورضت معجزاته يما هو أبهر منهاء وإنما لم تنقل إلينا. 

وكذلك القرآن الحكيم نحوز معارضته على هذا القول مما هو مساو له في النظلم 
انادف وان ل برقل على عند قلف و2 نولاكه لا وو لأف كيه إل قل ادها 
هو بعينه يدعو إلى نقل الآخرء فإذا استويا لم يكن لأحدهما مزية على الآخرء ولااوحه 
يوجب نقل أحدهما دون الآخر مع الإستواء» فيجب أن نقضي بفساده. 

فأما ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أن ذلك يجب من طريق العادات والعادة لا 
يقاس عليهاء ولا تكون طريقاً إلى العلم بشيء أصلاء فإذا لم ينقل إلينا أحد الأمرين مع 
استوائهما في باب الدواعي إلى نقلهما علمنا بذلك أنهما لم يستويا في الظهور في الأصل. 
فأما الجهر بالبسملة فقد علل شيخنا رحمه الله تعالى تعذر استوائهما في ظهور النتقل 
بعلة ظاهرة» وهي أنهما لم يستويا في الأصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وَسَلم كان 
يجهر بالبسملة في حال اشتغال المسلمين بالتكبير فيسمعه بعضهم يجهرهء وبعضه ملا 
يسمعه من رهج التكبير؛ وليس كذلك الفاتحة لأنه يفرغ من البسملة عند فراغهم من 
التكبير فيسمعه الكل أو الأكثر» فلهذا استفاض نقل الجهر بالفاتحة» ولم يمستفض نقل 
لخر ««الشهلة: 
مسألة:[الكلام في الخبر إذا ورد بخلاف القياس هل يُقبل ويسترك القيساس أم 
| 

اختلف أهل العلم في الخبر إذا ورد بخلاف القياس هل يقبل ويترك القياس أم لا؟ 
فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعي أن الأخذ بالخبر أولى» وهو قول أبي 
الحسن. 


ا 2-2-3-0 صفوة الإختيار 

وقال عنس يبن نان إن كان وى انقوف كانه عاما غير سياه «قيها ترو سه 
وجب قبول خبره وترك القياس» وإن كان الراوي بخللاف ذلك كان موضع اجتهاد. 

وذكر أن في الصحابة من رد حديث أبي هريرة بالإجتهاد. 

وحكى عن مالك أنه رجح القياس على الخبر. 

ومنهم من قال طريقه الاجتهاد. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري تفصيلاً في ذلك محصوله 
يرجع إلى أن الخلاف بين العلماء إنما وقع في القياس الذي يكون الحكم في أصله ثاببَا 
بدليل مقطوع به » وتكون علته مستنبطة أو ثابتة بنص غير مقطوع به» وورد نخبر الواحد 
بخلافه دون ما ليس كذلكء وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقا. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الخبر أولى من القياس, وهو الذي نختاره. 

والدليل على صحته: أن الخبر قائم ف الدلالة بنفسه» والقياس لا بد من رجوعه إلى 
غيره من أصله وعلته» فكان اتباع ما هو دلالة بنفسه أولى ما تعتبر صحته بصحة غيره 
ولأن الصحابة أجمعوا على إطراح القياس عند وجود الخبر» وإجماعهم حجة؛ فثبت أن 
الخبر أولى من القياس. 

أما أن الصحابة أجمعوا على إطراح القياس عند وجود الخبر؛ فذلك ظاهر من صنعهم 
كما قدمنا في الرواية عن أبي بكر أنه ترك اجتهاده في توريث الحدة بالخبر» وكذلك عمر 
في دية الأصابع والحنين لما بلغه من الأخبار الى قدمنا » وكان ذلك من غير مناكرة بينهم 
فكان إجماعا. 

ولأن الننى صلى الله عليه وآله وَسَلم لما قال لمعاذ: ((بم تحكم؟) قال: (بكتاب الله)» 
قال: ((فإن لم بحد؟)) قال ف اكسيتة بوسول الله 0 الله عليه وآله 0 قال: (فإن لم 
تحد؟)) قال: (أجتهد رأبي)» فقدم السنة على الإجتهاد» والسنة قد تكون ما يسمعه وما 
ينقله إليه غيره؛ وذلك ظاهر من صنعهم كما قدمنا فصوبه النني صلى الله عليه وآله 


.6 صفوة الاختيا 
مسألة: [الكلام في الخبر إذا ورد بخلاف الأصول] 

إذا ورد الخبر بخلاف الأصول الى هي الكتاب والسنة المقررة فإن شيخنا رحمه الله 
تعالى منع من قبوله. 

واحتج لذلك بأن الصحابة أجمعت على رد ما هذا حاله وإجماعهم حجة كما قدمناء 
فعل عمر في حديث فاطمة بنت قيس. 

وعندنا أنه إذا ورد على الشرائط الى يجب معها قبوله فإنه يقبل سواء ورد مخلاف 
الأصول أو وافقها. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الدليل الذي دل على وجوب العمل بخبر الواحد 
لم يفصل بين خبر وخبر» ولا بين وروده مخالفا للأصول ولا موافقا» فلا تصح دعوى 
الإجماع على رده إذا خالف الأصول », بل إنا ندعي الإجماع على اتباع الخبر الذي ورد 
بخلاف الأصول من الصحابة » وذلك لأن عمر قبل خبر عبد الرحمن بن عوف فلم 
ينكره أحد مع أنه ورد بخلاف الأصول؛ لأن الكتاب والسنة المقررة قضيا بوجوب ققتل 
المش ركين وحملهم على الإاسلام طوعا وكرهاء والمنع من قبول الفدية منهم في ذلك إلا 
الكتابيين » ثم لما روى عبد الرحمن الخبر في قضيتهم ترك الأصول واتبع الخبر؛ مشهد 
الجماعة» ولم ينكره أحد بل صار أصلاً لاحقاً بالأصول. 

وأما رده لخبر فاطمة بنت قيس(" فإنما رده لتهمة عرضت في شأنهاء وهذا علله فقال: 
(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) فظاهر هذا 
القول يدل على أنه لم يرد خبرها عمجرد معارضته للكتاب والسنة؛ لأنه قد عمل يما 
عارضهما كما قدمنالا تحلب في ظنه صحته, فلما لم يترجح عنده صدقها على 


11 وابلية سف قيهن اك الطيخا ل من الواخر انالا زلاك وق الووجاءث الى -ملحيين الله 

عليه وآله وسلم- مستشيرة فقال: ((أنكحي أسامة)) فنكحته فاغتبطت» وكانت ذات عقل وافر وهي 
الي تذكر ف السكنى والنفقة للمطلقة البائن. توفيت بعد الخمس.ين. انظر لوامع الأنوار (595/*9), 
والمحداول (خ). 


2 نوة الاخة 
كذبها لم يج له ترك المعلوم والعمل على الشك. 
مسألة:[الكلام في الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول] 
فإن ورد الخبر بخلاف قياس الأصول كان الحكم فيه ما قدمناء ثم يقع الخلاف حينئذ 
في تعيين الأخبار وتنويع المسائل. 
فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخين أبي الحسن» وأبي عبدالله. أن خبر 
القرعة”2 ورد بخلاف الأصولء وبر المصراة» وأن خبر نبيذ التمر”؟ والقهقهة ورد 


('4- خبر القرعة: هو أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- قرع بين ستة عبيد لرحل أعتقهم ف مرضه. 
ولا مال له سواهمء فأرق أربعة وأعتق اثنين» بعد أن جزأهم ثلاثة أجزاء. 

وخبر المصراة: وهو قول النبي <صلى الله عليه وآله وَسَّلم-: ((لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهر مخير أحد النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخخطها ردها وصاعاً من 
تمر))؛ فعند الشيخين أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرحي أنهما مخالفان للأصول فلا يقبلان بل 
يردان» ومخالفتهما للأصول كما يلي: 

أما حبر القرعة: فإنه يقضي بنقل الحرية» والإجماع منعقد على أنه لا يطرأ عليها الرق» أما كونه يقضي 
بنقل الحرية: فإن كل واحد من العبيد يعتق ثلئه» والقرعة تقضي بنقل الثلث من الستة العبيد إلى الإثنين 
اللذين حرجت القرعة بحريتهما. 

وأما كونه لا يطرأ عليها الرق: فإن القياس هو عتقهم جميعا لأن الحرية تسري في جميع العبد إذا أعتق 
بعضه؛ ويسعى بقيمة ما تبقى» فكان القياس أن يسعى كل واحد بثلثي قيمته. 

وأما حبر المصراة: فإنه مخالف للإجماع؛ لأن الإجماع منعقد على أن التالف يضمن عثله إن كان مثلياء 
أو قيمته إن كان قيمياء وخبر المصراة ضمن فيه المثلى وهو اللبن بقيمي وهو التمر. 

أما عند الشافعي فإن الخبرين المتقدمين مخالفان لقياس الأصول فقط فيقبلان» ومخالفتهما للقياس كما 
يلي : 

أما حبر القرعة: فإن الإجماع إنما وقع على من عرفت حريته بعينه وإسلامه أنه لا يطرأ عليه رق» وخبر 
القرعة إنما أوجب الرق عليهم حيث التبس التعيين. 

وأما خبر المصراة: فإن الإجماع إنما انعقد على ضمان المثلي .مثله حيث حصل اليقين بتمائلهما حنسا 


ل نوة الاخة 

وعند الشافعي جميع ذلك بخلاف قياس الأصولء وهي مقبولة. 

وفرق أبو عبدالله بين هذه الأخبار بأن قال: كلما ورد ونفس ما تضمنه الخبر في 
الأصول بخلافه فهو بخلاف الأصول كخبر القرعة فإنه نقل للحرية. 

وأجمعوا أنه لا يحوز حلاف قياس فهو ما ورد به النص ولم يوجد خلافه بعينه في 
الأصولء ولكن نظائره توحد كنبيذ التمر ليس ف الأصولء ومخالفهم يقيسه بنبيذ الزبيب» 
وكذلك القهقهة يقيسها المخالف على سائر الأحداث؛» وعلى هذه الطريقة يحري الخلااف 
في سائر الأخبار هل هي مخالفة للأصول أو لقياس الأصول؟ وذلك يخرج إلى اعتبار كل 


وصفة؛ ولبن المصراة يجوز أن يخالف لبن غير المصراة قْ صفة أو خاصية» وخبر المصراة إنما منع من قياس 
ما ظن فيه التماثل على ما يتيقن فيه. 
277 أما بر نبيذ التمر فهو: ما ورد في حديث ابن مسعود عند البيهقي وأبي داود والترمذي وابن 
ماحه عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبدالله بن مسعود؛ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة الجن : ((ما ف إداوتك؟)): قلت نبيذ تمرء قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسَلم-: 
((تمرة طيبة» وماء طهرر))» وق رواية الترمذي: ((فتوضأ منه))» ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: «همل 
معك من وضوء )).» قلت: لا » قال:(! فما ف إداوتك))» قلت: نبيذ تمرء قال:(إتمرة حلوة وماء 
طيب))) ثم توضأ وأقام الصلاة» انتهى من الرض النضير» »)17/١(‏ وأما خبر القهقة فقال الإامام 
القاسم بن محمد عليهما السلام في الاعتصام: وفيه - أي في اللبامع الكائفي - أيضاء وروى محمد 
تاعاق هافق ز كرياتيو ماه عن عنية بن عصان وخر ةب جبنانة واقهاء قا لز قال رسيرل: الله مبلسي: الله 
عليه وآله وسلم :((يعاد الرضوء من سبع: من دم سائل؛ أو قيء ذارع؛ أو من دسعة تملا الفم» أو مسن 
نوم مضطجع, أو قهقهة في الصلاة» أو من تقطار بول» أو من حدث)).» انتهى؛ فهذان الخبران وما 
شابههما مخالفان لقياس الأصول بالإجماع: ووجه المخالفة: 

أن حبر نبيذ التمر مخالف للقياس على سائر الأنبذة؛ فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحزي التوضئ بهاء 
وخبر نبيذ التمر من أنواعهاء فالخير الوارد مخالف للقياس عليها. 
وخبر القهقهة مخالف للقياس على الكلام في الصلاة؛ لأن الكلام في الصلاة لا يرحب نقض الورضوءء 
والقهقهة من جنس الكلام؛ فالخبر الوارد مخالف للقياس عليها أيضا. 


57 نوة الاختيا 
مسألة:[الكلام في خبر الواحد إذا ورد في فيما يجب درؤه بالشبعة هسل يسرد 
أم 81؟] 

اختلف أهل العلم في خبر الواحد إذا ورد فيما يحب درؤه بالشبهة كالحدود”' هل يرد 
أم لا؟ 

قال رحمه الله تعالى: وذلك هو قول أبي يوسف نص عليه في الرجوع عن الشهادات, 
وهو ظاهر قول الشافعي» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه يقبل» وهو الذي 
غنتاره. 

والدليل على صحته: ما تقدم من وجوب العمل على خبر الواحد من غير تفصيلء» 
وحرى ذلك بإجماع الصحابة والإجماع اكد الدلالة؛ ولأن ذلك ما قد جرت به السنةء 
والأمة تقبل قولهم فيه من غير فزع إلى سواه وأكثر ما يقال في ذلك إن خبر الواحد لا 
يحصل به العلمء وانتفاء العلم يكون شبهة في درأ الحد» وهذا لا يوجحب ترك العمل بخبر 
الواحد في ذلك؛ لأن هذه العلة قائمة في شهادة الإثئنين على السارق» والأربعة على 
الزاني؛ لأن العلم قد لا يحصل بشهادتهم بل لا يحب مراعاته فلو كان ذلك شبهة لارتفع 
الحد من أصلهء وهذا ما م يقل به أحدء ولأن الحد إنما يدرء عن الشخص المعين بالشبهة 
وغيره سواءء وهو في حال وروده على الجملة في حكم المرتفع» وإنما يكون الدرء لما 
هو ف حكم الواقع. 
فلو ورة: خير اتحادي "فق أن من قبل امراف أو اتاغلاق ديرها اقيم عليه الكده وعدي قبول لخي :إن 
كانه ا خاقيا عفد فى قر ل قير لق اد ودد نه قن قر درا لضن صب وقاوتن السالة. 


00" صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في خبر الواحد إذا ورد في المقادير هل يقبل أم 8؟] 

اختلف أهل العلم في خبر [الواحد”"] إذا ورد في المقادير”؟ كابتداء النصب 
والكفارات هل يقبل أم لا؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن وأبي عبدالله أنه لا يقبل. 

وحكى عن الشافعي والقاضي أنه يقبل» وكان رحمه الله تعالى يعتمده» ونحن غختاره. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد في مثل 
ذلك» وإجماعهم حجة؛ فثبت وجوب قبوله. 

أما أنهم أجمعوا فذلك ظاهر لأن النبى صلى الله عليه وآله وَسلّم كان يبعث سعاته في 
الآفاق وهم آحاد ليعرفوا الناس مقادير الحقوق من الزكوات والأعشار و كفارات الأبمان 
وغير ذلك من الشريعة الزاكية شرفها الله تعالم» وكذلك قبول عمر لخبر الواحد في دية 
الأصابع ودية الجنين» وإن كان ذلك من باب المقادير ولم ينكره أحد فكان إجماعا. 

فصل: في ذكر أنواع السماع وكيفيته 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: إذا قال الراوي: حدثئئ فلان أو قال: سمعت فلانا ققد 
حدث بذلك من سمعه يقول هذا القول؛ فلمن سمعه يقول: حدثن وأخبرني وجمعت منه 
أن يحدثء وإذا قَرمَت الأحاديث على الإنسان فقال عند الفراغ من القراءة: الأمر كما 
قريء أو قال: قد سمعت ما قريء عليء فإنه يكون بهذا القول محدثا على الجملة» فلمسن 
سمع القراءة عليه أن يقول: حدئئ وأخبرني وسمعت من فلان. 

ألا ترى أنه لا فرق في جواز الشهادة على البيع بين أن ينطق البائع عند الشاهد بلفظ 
البيع) وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع؛ فيقول: الأمر كما قريء علي. 
00> هوااريق المعكراقق زياذة غير موهوؤة ف التسحة. 
('4> النصب: المراد بها تقدير أنصباء الزكاة؛ فلو ورد خطاب بخبر آحادي أن نصاب اللنضروات مائنا 
درهمء وكذلك نصاب أموال التجارة» أو ورد خبر آحادي بتقدير الدية أو الكفارةه كأن يقول: 
عليكم ف كفارة اليمين كذا وكذاء أو تقدير الحدود أو غير ذلك من المقادير. تمت قسطاسء معنى. 


ا _ 2-2020 صفوؤةالإختيلر 
فأما إذا قريء عليه فلم ينكرء ولم يقل الأمر كما قريء عليء أو قد سمعت ما قريء 
علي» فللسامع أن يعمل على تلك الأحاديث لأن تركه للنكير يدل على ماع تلك 
الأحاديت؛ وليس لمن سمع القراءة أن يقول: أخبرني أو حدثئن أو معت منهه لأن 
الشيخ لم يلفظ بشيء سمعه ولا فعل التحديث والإخبار. 

وإن قيل: إمساكه عن النكير يحري بمحرى إباحته أن يحدث عنه. 

قيل: لو أباح لهم أن يحدثوا عنه لم يحز لهم التحديث عنه؛ لأن الكذب لا يصير مباحا 
بإباحتهء وله أن يقول: قرأه علي فلان أو قريء عليه وأنا أسمع. 

وأما المناولة: فهي أن يشير الإنسان إلى كتاب يعرف ما فيه من الأحاديث فيقول 
لغيرة “قن #يديق اق هذا الثاني فكو ن يذل عدا بأنه ستيه وغوز لذلك الفسير أن 
يرويه عنه» فيقول: حدثئ فلان أو أخبرني فلان» وسواء قال أروه عبن أو لم يقل ذلك. 

فأما إذا قال له: حدث عي بما في هذا الجزء ولم يقل سمعته فإنه لا يكون محدثا له به 
وإنما أحاز له التحدث به عنه» فليس له أن يحدث به عنهء فلا يكون بالتحدث كاذباء 
وليس يصير ذلك مباحا بإباحته له وإذا مع الشيخ نسخة من كتاب مشهور لم يجز له أن 
يشير إلى غير تلك النسخة من ذلك الكتاب» فيقول: قد سمعته؛ لأن النسخ من الكتاب 
الواحد قد تختلفء إلا أن يعلم أن النسختين تتفقان. 

وأما الكتابة: فهي أن يكتب الشيخ إلى غيره أنه مع الكتاب الفلاني أو النسخة 
الفلانية» فإن اضطر المكتوب إليه أنه حطه جاز أن يروي عنه» وإن لم يضطر إلى ذلك 
لكنه ظنهء جاز له أن يروي بحسب ظنه. 

فأما الإجازة: فهي أن يقول الإنسان لغيره: قد أحزت لك أن تروي عين ما صح من 
أحاديثئي؛ وأصحاب الحديث يجوزون له أن يقول: حدثن فلان» قالوا: لأذ قولاه قد 
أحزت لك أن تروي عين ما صح من أحاديثي قد سمعته فاروه عيئ. 

واعلم أن ظاهر الإجازة هي إباحة الشيخ التحدث عنه والإخبار عنه من غير أن يخيره 
ولا يحدئه. وهذا إباحة الكذب, وليس له ذلك ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح له 


خش _ 3-2020 صفوة الإخقيلر 
فإن ثبت أن قوله: قد أحزت لك أن تروي عين إقرار من جهة العادة أنه سمع ما صح عنه. 
فحكمه حكم المناولة. 

واعلم أنتقلنا هذا القض ا من كتاب شيقنا رحد اله تعال أكمنا ود ناه مرسوها ىق 
كتابه المسمى (الفائق) من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن السماع على تنوعه أصله العادة 
والعرف؛ لأنهما يكشفان عن الأغراض» وإن كان الأمر في أصل اللغة خلاف ما نطقاء 
فكما جز لنا ننطق ونروي عن الفارسي بالعربية إذا قصد بلفظه الفارسيء كذلك 
نروي عن الشيخ بأي معنى ودى إلينا العلم بأنه سمع الخبر وأباح لنا روايته عنه كما نجده. 
سواء كان ذلك من باب قراءته لناء أو قرائتنا عليه» أو مناولته لناء أو إشارتهء أو إجازته 
أو خطه؛ وهذا يأنى على ما تقدم من التفاصيل؛ فاسبرها تصب إن شاء الله تعالى. 
مسألة:[ني بيان من هو الصحابي] 

الصحابي: من اختص ,ملازمة البي صلى الله عليه وآله وَسَلم والأخذ عن وهو الذي 
نختاره لا من لقيه مرة أو مرتين كما ذهب إليه كثير من أصحاب الحديث. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الصحابي مأخوذ من الصحبة؛ والصحبة هي 
العشرة وامحبة في اللغة والعرفء بدلالة أنه لا يسبق إلى فهم السامع إذا قيل فلان صاحب 
لفلان إلا ما ذكرناء فثبت أن ذلك معناه في اللغة والعرف» ولأنه لو عاشره ولكنه لا يحبه 
ولا يقبل منه؛ ولا يلتفت عليه؛ لم يوصف بأنه صاحب له فإذا اسم الصحبة بجميع 
الأمرين. 
مسألة:[الطريق إلى إثبات الصحابي صحابيا] 

اعلم أن الصحابي هو من قدمنا ذكره في المسألة الأولى والطريق إلى إثباته صحابيا 
وجهاك: 

أحدهما: يوجب العلم لا محالة» وهي الأخبار المتواترة. 

والثاني: يوجحب غالب الظن في أغلب الأحوال. 


ن لي صفوة الاختيا 

أما ما يوجب العلم: فهي الأحبار المتواترة أن فلانا من أصحاب النبي الذين صفتهم ما 
قدمناء كابن مسعود, وابن عباس» وغيرهما. 

وأما ما يوجب غالب الظن في أغلب الأحوال: فهي الأخبار الى ثبتت من طريق 
الآحاد على الشرائط الى قدمنا ذكرها بأن فلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 


م مه 


و 

فأما من أخبر عن نفسه بأنه صحابي فقّد اختلف أهل العلم» فقال جماعة من أعيكا ته 
الحديث: لا يقبل» وعندنا أنه يقبل سواء رواه هو أو غيره. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن أكثر ما يقال في المنع هذا إن حبره بأنه صحابي 
يورث التهمة؛ من حيث أنه يجلب لنفسه بذلك عظيم المنزلة ورفيع الرتبة:؛ ومعلوم أن 
العضانةا كاذ كل واالحه عنمي وذ كرها اشخصض به من رسول العلى التعاعية :وال 
وسلع من الأقؤال والأفعال الى توح اله الدرلة على غيره من غير متا كرة يقهة اق :للق 
ولا رد له» وهذا معلوم لمن تتبع أخبارهم؛ واقتص آثارهم» فلو كان ما ذكروه يوحب 
الرد لكانوا بقولحم لما قدمنا من الأخبار قد أجمعوا على ما لا يجوز لهم وذلك لا يصح؛ 
لأن إجماعهم حجة:؛ فلا يجمعون إلا على الحق على ما يأتي بيانه في باب الإجماع إن شاء 
اللا تسا 

ولأن الدلالة قد قامت على قبول ما يرويه؛ وهذا الخبر من جملة ما يرويه؛ فو جب 
قولف 

أما أن الدلالة قد قامت على قبول ما يرويه» فقد تقدم الكلام في ذلك بما لا طائل في 
إعادته. 

وأما أن خبره بأنه صحابي من جملة ما يرويه» فذلك ظاهر لا يحتاج إلى برهان» فصح 
ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. ما حكمه؟] 
إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء فقد اختلف أهل العلم في ذلك. 


0 صفوة الاختبار 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعي والقاضي والشيخ أبي عبدالله أن ذلك 
خمبدل أن الام يهو الب :صاى الله علبدايو الندو سل ون غيزهه و كان ره اله يبيد 
هذا القول ونحن نختاره. 

وحكى عن الشيخ أبي الحسن وجماعة من الحنفية المنع من ذلك؛ قالوا: ويحوز أن 
يكون الآمر والناهي غير البي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ لأنه لا دليل في الظاهر يدل على 
أنه هو الآمر. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن العرف جائز27 بين أهل الأعصار بأن الإنسان 
إذا قال: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أن الآمر والناهي هو الكبير المفزوع إليه دون غيره 
من لا تأثير لأمره؛ لأن أمر غيره ونهيه لا تأثير له فلا وجه لحكايته؛ فإذا كان هذا هكذا 
وجب أن يكون الآمر الناهي هو الي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولأن الصحابي كان يقول ذلك على وجه الإحتجاج والبيان وقول غير النبي صلى الله 
عليه وآله وَسَلم ليس بحجة. 

والأنة يفيك آمرا وهاهوروا قا وق أن يكوك الآمر هو الأنه7"): لأنها لا تكوة ا سبييرة 
لأنفسها فثبت بذلك ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في قول الصحابي أوجب أو حظر علينا كذا. ما حكمه؟] 

فأما قول الصحابي: أوجب علينا كذاء أو حظر علينا كذاء فهذا لا يفيد إلا إبمحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وحظره وإباحته؛ لأن هذه الأحكام لا تستفاد من بشر سواه 
هذا إذا كان ما قال هما لا يختلف في وحوبه ولا حظره ولا إباحته» فإن كان مختلفا 
فيه لم حمل على ذلك لتجويز أن يكون قال ذلك لاجتهاد نفسه أو اجتهاد غيره إن لم 
يكن من أهل الإجتهاد. 
('؟ هكذا ف النسخة ولعلها [جار]ء والله أعلم. 
(© في النسخة : (فلا يجوز أن يكون الآمر هو أمر الأمة) والموافق للكلام ما أثبتناه والله أعلم. 


51 صفوة الاختيا 
مسألة:[الكلام في قول الصحاسي : أمر النبي١ص)‏ بكذا. ما حكمه ] 
فأما إذا قال الصحابي أمر النبي صلَى الله عليه وآله وسَلّم بكذا وكذا فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك. 
فمنهم من قال يحمل على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول 
القاضي . 
ومنهم من حمله على أنه مع ذلك من النني صلى الله عليه وآله وَسَلم أو ثبت عنده 


بدليل. 
ومسل أ انهه عند دل متراتر. 


وكفتانا اند قرز نارول ذلك لماه اله هن التى سان اللعلية و تبه سيلو أو 
لرواية من يثق به على الشرائط الى توجب قبول الرواية أنه سمعه؛ لأن تحسين الظن به 
يوحب ذلك ولا معنى عندنا الحصره على السماع أو العلم من طريق التواتر؛ لأنه لا فرق 
بين قوله قال النبي صَلى الله عليه وآله وَسَلّم كذاء وبين قوله قيل للنبي صلى الله عليه وآله 
وَسَلم كذا وكذا في أن كل واحد منهما ظاهره القطع فكما يجوز أن يقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وَسلّم لما بلغه من طريق الآحاد كذلك يجوز له أن يقول قيل له 
كذا وكذا من طريق رواية الآحادء ولا فرق بين قوله قيل له كذاء وبين قوله أمر بكذا. 

وأكثر ما يقال في هذا أن ظاهر قوله أمر بكذا قطع على أنه أمرء وتحسين الظن به 
يوجب أن يعتقد فيه أنه لا يقطع لغير دلالة وهذا لازم في قوله قال كذا؛ لأن ظاهره قطع 
فما لزم في أحدهما لزم الآحرء ومعلوم أنه لا يلزم في قوله قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حصول ذلك عن العلم فكذلك في قوله أمر. 
مسألة:[الكلام في قول الصحابي: عن رسول الله ر(ص) ما حكمه؟] 

اختلفوا في قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


0 صفوة الاختيا 

فروى شيخنا رحمه الله تعالى عن القاضي أنه يحمل على السماع. 

قال: وقال السيد أبو طالب 1 السلام : يحمل على الارسال. 

كان يونا رجي الله انعا ل رع 

وعندنا يجوز حمله على جواز وقوعه عن السماع والإرسال. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لا دلالة في ظاهر اللفظ تخصه بأحد الوجهين 
دو الآخر وذللق ظاف فللا خور عله عل 'أحدهما دون الآ جر انه ركر مهاد لغير 
دلالة وذلك لا يجوزء والإارسال جائز وقد تقدم الدليل عليه. ولا فرق في باب التأدية إلينا 
والشؤاسة لنازوين أن رقول مبمك :لل هان الل عل و الشب سلم زوين قوله أخرا ييه 
من أثق به في أنه يجب قبول روايته في الوجهين جميعا. 
مسألة:[الكلام في قول الصحابي: إن من السنة كذا. ما حكمه؟] 

إذا قال الصحابي إن من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وَسَّلْم 
عندنا. 

وذهب أبو الحسن إلى أنه لا يجوز حمله على ذلك حتى يتبين؛ لأنهم يطلقون ذلك ف 
سنة الخلفاء. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن لفظ السنة إذا أطلق أفاد سنة الننى صلى الله 
عبة الهو دلي قلا قر عمل على شواة. 

أما أنه إذا أطلق أفاد سنة الننى صَلَى الله عليه وآله وَسَلْم فذلك ظاهر نعلمه من 
نفوسنا أنه لا يسبق إلى الأفهام سوى سنته. 

وأما أنه لا يحوز حمل اللفظ على سواها عند الإطلاق؛ فلأنه يكون حملاً لغير دلالةء 
وإثبات الأمر بغير دلالة لا يحوز؛ لأنه يفتح باب الجهالات» ويؤدي إلى اعتقاد المناقضات» 
ولأن الصحابي يورد ذلك مثبتا للحكم ومعرفا للشرع؛ وذلك لا يكون إلامما يأتي 
من النبي صلى الله عليه وآله [وسلم]ء ولأنه لو جحاز إطلاق السنة لغير النبي صلى الله عليه 


# سر ايت الافصطر 
وآله [وسلم] لأدى إلى أن تكون السنن كثيرة فلا يفهم عند الإطلاق واحدة بعينها إلا 
بقرينة ومعلوم خلافه كما قدمنا. 

ولأن الصحابي يورد ذلك على وجه الاحتجاج وقول من عدا النبي صلى الله عايه 
والهو ملو الس عه على اناد 

زففا ل السالة :قا ميعن ان قاين ررفعه الله من قولة: :راق نين التيعة أن لذ يقلن 
بتيمم واحد إلا فريضة واحدة)). 
مسألة: [الكلام في قول الصحابي: كنا نفعل كذا. ما حكمه؟] 

إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذاء فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى إن ذلك يحمل على 
فعلهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسَلم. 

قال رحمه الله تعالى لأن الصحابي لا يقول كذلك إلا وهو يريد إفادتنَا حكماء 
وتعليمنا شرعاء وهذا هو المعلوم من ظاهر هذا اللفظ فلا يحوز حمله على خلافه. 

واختيارنا في هذه المسألة: حمله على فعلهم في عصر النبى صلى الله عليه وآله وس لم 
وفعلهم على وجه الإتفاق بعده؛ لأن كل واحد من الأمرين حجة على من يخاطبه 
الصحابي بذلك يستفيد منها الشرع ويعرف الحكم؛ فلا وجه فيما نرى ييحظره على 
أحد الوجهين دون الآخر. 

ومثال المسألة: ما روي عن عائشة أنها قالت: ((كانوا لا يقطعون اليد على الشنيء 
التافه)) فإن هذا كما يحتمل زمان الى صلى الله عليه وآله وَسَلم يحتمل فعل الجماعة 
بعده؛ بل رما يكون إفادته لعملهم بعده أقرب إلى ظاهر اللفظ؛ لأنهم لا يشركون مع 
النى صلى الله عليه وآله وسلم في العمل سواه إذا أرادوا الحكاية» فلا يقولون كانوا 
يوجحبون صلاة المسافر ركعتين وصلاة المقيم أربعاء فهم يريدون بذلك النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فصح ما قلناه. 


قض صفوة اذ ختمار 
مسألة:[الكلام في الصحابي إذا ذكر حكما لا يعلم إلا توقيفا. ما حكمه؟] 

اختلف أهل العلم في الصحابي إذا ذكر حكماً لا يعلم إلا بالتوقيف. كالمقدورات 
والحدود والأبدال. 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن جماعة من أصحاب أبي حنيفة أنه يحمل على 
التوقيف. 

وحكى عن أبي الحسين أنه إن كان من أهل الإجتهاد لا يحمل على التوقيف. 

وحكى عن قاضي القضاة والإمام أبي طالب عليه السلام أنه إن كان لما قاله وحجه 
من وجوه الإجتهاد صحيح أو فاسد لم يحمل على التوقيف؛ وإلا حمل عليه» وهذا قول 
الشيخ أبي الحسين البصري. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد هذا القول» وهو الذي نختاره. 

وحكى عن الشيخ أبي الحسن أنه إن كان من أهل الإجتهاد كعطاء”2 في قوله: (إن 
أقل الحيض يوم وليلة) لم يحمل قوله على التوقفء وإن لم يكن من أهل الإحتهاد 
كأنس”") وقوله في الحيض (ثلاث أربع حمس ست سبع تمان تسع عشر) فجعل أقله ثلانا 
وأكثره عشرا ولم يكن من أهل الإحتهاد يوحب عنده أن يكون قوله ذلك توقيفا. 

وتحصيل الكلام في هذه المسألة: أن الصحابي إذا أطلق الحكم الذي ذكرنا وكان 


47 عطاء بن السائب الثقفي الكوق» عداده ف الشيعة الخلص» وثقه أحمد والنسائي والعجلي و-ماد 
بن زيد» قالوا: فمن ممع منه قبل الاختلاط فهر صحيح. توق سنة ست وثلاثين ومائة. انظر الحداول 
(خ)» ولوامع الأنوار .)545/١(‏ 

(١)ه‏ الس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرحي» حادم الببي دكن الله عله وآله 30 منذ قدم 
المدينة إلى أن توفي -صلى الله عليه وآله وسلم- مات وقد جاوز المائة وهو من أصحاب الألوف. 
أخرج له جميع أئمتنا وشيعتهم وأصحاب الست المسانيد والسنن كلها. عنه: ثابت البباني» وحمييد 
الطويل» وعلي بن زيد بن جدعان, وعمر بن الوليد» والربيع بن أنس» والحسن» وخلق كثير. انظر 
لوامع الأنوار (ط١-‏ 55/8). 


ف صفوة الاختيا 
للإجتهاد فيه مدحل جوزنا أن يكون الصحابي من أهل الإجتهاد يوجب أن يكون قال 
ذلك عن اجتهاد» وإن لم يكن من أهل الإجتهاد جوزنا أن يكون استفتى ف ذلك غيره 
فأفتاه بما ذكر فلا يجوز لنا مع ذلك القطع على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه 
وآله وَسَلْمء وإن لم يكن للإحتهاد فيه مدخل وجب علينا من طريق تحسين الظن 
بالصحابة أنه لم يقل ذلك تشهيا ولا تبخيتا إن كان من أهل الإجتهاد. ولا يبحوز إن 
كان ممن لا يفهم الإحتهاد قال ذلك من تلقاء نفسه لوجوب تحسين الظن» ولا أحذه 
عن غيره من الصحابة من هذه الطريق لوجوب تحسين الظن بالمفي أيضاء فصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في تعارض الأخبار] 

إذا تعارض الخبران لم تخل الحال من ثلاثة أوجه: 

إها أن كنا عاو هين مي 

أ معلووون ها 

أو أحدهما معلوم والآخر مظنون. 

فإن كانا معلومين, فلا يخلو: إما أن يعلم التاريخ أو لا يعلم, فإن علم التاريخ بينهما 
عمل بالمتأخر منهما إن تنافيا على الحد الذي يوجب وقوع النسخ» وقضي بأن الآخحر 
ناسخ للأول. 

وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر كان المعلوم التاريخ أولى أن يعمل به» وذلك من 
أقوى وجوه الترجيح؛ وإن لم يعلم التاريخ كان تعبدنا بالرحوع إلى قضية العقل إن استويا 
في الحظر والإباحة في العقل والشرع» فإن كان أحدهما يفيد حكما شرعيا سواء كان 
مثبتا أو نافياء وأحدهما يبقى على حكم العقل كان المفيد للحكم الشرعي أولى» وكان 
هذا من وجوه الترجحيح؛ لأن الشرعي ناقل فالحكم له. 

وإن كانا مظنونين معاء كان الواجب فيهما الرجوع إلى الترجيح سواء أفاد أحدهما 
حكها شرعيا ويقام الاح عن حك العقل» أو كاناستيدين حكن شرعون معيناء و 
مبقيين على حكم العقل معا؛ لأن العمل على الظن الأقوى هو الواحب. 


ال 0-0-0 صفوةالإختيبار 
وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا وجب العمل على المعلوم. 
وقد مثل شيخنا رحمه الله تعالى هذه المسألة بقوله سبحانه: «إوالّذين هم لفروجهم 
حَافظُونَ( )إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملو مين (5) »# 
[المؤمنون:15]» وقوله سبحانه: «(وأن تجمعوا بين لين 4 [النساء:؟]» وعندنا 
أن هاتين الآيتين لا يقدر فيهما التنائي والمعارضة؛ لأن الله مس بحانه أباح الزوجات 
والمملوكات؛ وحظر الجمع بين الأخوات من الفريقين جميعاء وإنما تقدر المعارضة والتنافي 
لو حرمت إحدى الآيتين المملوكات وأباحتها الأخرى لكان ذلك معارضة» وإنما اقتضت 
الآية تحريم الجمع» والإباحة حاصلة في كل واحدة منهما على مقتضى الآية الأخرى. 
وذ كر تيهنا جيه اللدنتعا ل #لضيداة ل اللنبرين ذا كاناتعافين عانسي اناغ أذ 
خاصين على الإطلاق » أو أحدهما عام من وجه وخاص من وجه آخر والآخر 
كذلكء قد قدمنا معانيه في باب المخصوص والعموم. 


# عد عر عاد عد عد جد جد عر زر عر 


يفف صفوة الاختيار 
فصل في الترجيح 

زوجوه الترجيح] 

اعلم أن الترجيح يقع بوجهين: 

أحدهما: يرجع إلى الراوي. 

والثاني: يرجع إلى الخبر. 

أما ما يرجع إلى الراوي من كونه أشد ورعاء وأكثر حفظا وضبطاء وأذكى ذهناء 
وأعظم تشددا في الرواية: وأوسع علما إن كانت الرواية ثما يتعلق بالمعنى كماتقدم 
الكلام فيه من كونه أعرف بوجوهه فيؤدى لفظاء يؤدي إلى تلك الوجوه الي أفادما 
كلامه عليه وآله السلام. 

فأما إذا روى الحديث بلفظه لم يرجححه كونه أعلم لأن الفقيه والعامي إذا استويا في 
الوجوه يستويان في رواية الحديث بلفظه » فهذا ما وقع الإجماع عليه برواية شيخنا رحمه 
الله تعالى أنه يرجح به مما يرجع إلى الراوي. 

وأما ما اتفقوا على ترجيحه به مما يرجع إلى الخبر فهو كونه مطابقا للظواهر أو لقياس 
الأصولء وأما المختلف فيه فسيأتي ذكر كل مسألة منه بعينها إن شاء الله تعالى. 
مسألة: [الكلام في كشرة المخيرين؛ هل تقتضي الترجيح أم ل 

اختلف أهل العلم في كثرة المخبرين هل تقتضي الترجيح أم لا؟ 

فذهب شيخنا رحمه الله تعالى أن الترجيح بكثرة العدد هو قول الأكثر من أهل العلم 
منهم الشافعي والشيخ أبو الحسين البصريء وهو المروي عن أبي الحمسنء فيجب أن 
يكون مذهب أبي حنيفة("؛ لأنه لما ذكر الشهادة قال يجب أن تكون الشهادة على هلال 


عليهما السلام- الراوين عنه؛ أفتى بالخروج مع الإمامين محمد وإبراهيم اب عبدالله بن الحسن -عليهم 
السلام - وبايع هما وكان عابدا بحتهدا محبا لأهل البيت؟؛ بل هو قتيل حبهم) سقّاه أبو الدوانيق سا 
قال في الإفادة في تاريخ الأئمة السادة في سياق الإمام إبراهيم بن عبدالله -عليهما السلام-: وكان أبر 


ااا لل سي في لص يميت اقفوة الكمدر 
شوال أقوى من الشهادة على هلال رمضاد) وأوحب ف شهادة رمضاكدك ركد وف 
شهادة شوال اثنين» فاعتبر القوة بزيادة العدد» فمن هناك قلنا يحب أن يكون ذلك مذهبه. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد ما ذهب إليه الأكثرء ونحن نختاره. 

والذي يدل على صحته: أن الواجب في الأخبار الى لا يحصل فيها العلم العمل على 
غالب الظنء» ولا شك أن كثرة المخبرين تقوي الظن» وهذا يجده الإنسان من نفسه إذا 
أخحبره من يثق به وانضاف إلى ذلك خبر ثاني ثم الث أن ظنه لصحة ذلك الخبر يكون 
أقوى» ثم كذلك ما زاد العدد ازداد الظن قوة حتى ينتهي إلى قدر خصوص يجب عنذده 
حصول العلم لا محالة. 

ولأن الصحابة كانوا يحتاطون في الأخبار بكثرة العدد من غير مناكرة بينهم في ذلك 
كما روي عن عمر في خبر الإسنان”2» وأبي بكر في خبر الجدة» فلولا أن لكثرة المخبرين 
أقروا على القبيح» وذلك لا يجوز لما يأتي بيانه معللاً في باب الإجماع إن شاء الله تعالى. 
مسالة:[الكلام في ترجيح الخبر بعمل الاكضر] 

فأما إذا عمل أكثر الصحابة على خبر وعابوا على الأول؛ فإن شيخنا رحمه الله تعالى 
كان يرجح ما عليه الأكثرء قال: لأن الظن لصحة ما هم عليه أقوى. 


حنيفة يدعو إليه سرا ويكاتبه» وكتب إليه..إلى قوله: فظفر أبو حعفر بكتابه فسيره وبعث إليه فأشخصه 
وسقاه شربة فمات منهاء ودفن ببغداد؛» انتهى. 

عده من العصابة الزيدية: الإمام الحجة عبدالله بن حمرة -عليهما السلام-. مات -رحمه الله- ف رحب 
دكة سنن ررطانة. 

انظر: لوامع الأنوار »)55٠/١(‏ والإفادة في تاريخ الأئمة السادة (5)» والجداول (خ). 

يي خحبر: (إ(سنوا بهم سنة أهل الكتاب..إلخ) لما رواه له عبدالرحمن بحضرة الجماعة» فعمل به. 


انتهى. 


2-5-5 لي ار 

وذكر أن القاضي نصر ذلك في العمد» وعند بعضهم لا يقع به الترجيح» وحكى 
شيخنا أيضا أن القاضي نصره في الشرح. 

والذي يدل على صحة القول الأول: أن العمل على الظن الأقوى أولى من العمل 
على الظن الأضعفء. ولا شك أن كثرة العاملين على الخبر تقوي الظن بصحته بدلالة 
أنهم لو بلغوا قدرأ مخصوصا ونقلوا الخبر عن علمهم صار خبرا معلوماء وخحبر الأول في 
أغلي الأخوال مطونا والعيل على المعلوم و1 

نما يؤيد ذلك ما قاله عبيدة السلماني لأمير الم منين عليه السلام: (قولك في الجماعة 
أحب إلينا من قولاك وحدك)» فلم ينكر عليه علي عليه السلام» وإقرار علي عليه 
السلام على الفعل أو القول أو النرك عندنا من جملة الأصول؛ لأنه عليه السّلام عندنا 


مسألة:[الكلام في خبر الأعلم بغير ما يرويه هل يرجح به أم 8؟] 
ثم احتلفوا في خبر الأعلم بغير ما يرويه. 


فمنهم من قال: يحب الترجيح به وهو قول عيسى بن أبان. 

ومنهم من قال: لا يرجح به وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليه ونحن 
غنتاره. 

والدليل على صحته: أن كونه أعلم بغير ما يرويه لا تعلق له بروايته» وما لا يتعانق 
بروايته لا يحب الترجيح به. 
مسألة:[الكلام في الترجيح بين المسند والمرسل] 

اتعلف ا اق التريه إذا كان العدهنها عستا والاخر قري 


('- قال الإمام الحجة الحافظ الولى: بحد الدين بن محمد بن منصور المويدي أيده الله سبحانه وتعالى في 
لوامع الأنرار ط؟ 07/5١‏ 5) ف الترحيح بين المسند والمرسل: 

والترجيح بين المسند والمرسل اللذين هما على الصفة المعتبرة مختلف فيه؛ والمختار عندي أنه موضع 
اجتهاد» وأنه يختلف باختلاف أحوال الراوي والمروي له فإن الراوي قد يكون من أئمة الدين 


2 22-5 سار الجتار 
فكان عيسى بن أبان يرجح المرسل على المسند. 

وعندنا أن ذلك لا يوجب الترجيح؛ لأن إسناده للخبر جائز بل رما أكده؛ لأن بعض 
أهل العلم وهو الشافعي قد روي أنه قال: المسند أقوى من المرسلء وأقل أحواله أن يكون 
مثله. 

ولأن مراسيل الخبر يحوز أن يكون حذف إسناده لبعض الأغراض الصحيحة ومدار 
الأفر بق تكله اللسالة وما هنا كلها قل تقو لطت قينا قري سك لطر "كان بر سسا 
وقد قدمنا الكلام في أن من الصحابة من يروي موقوفا ما سمعه مسندا كما روينا عن 
ابن غناي أنه قسال: قال,رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ((لا ربا إلا في النسية)) 


امختاطين؛ المطلعين على أحوال الراوين» والمروي له على خلاف ذلك بحيث لو سمي له الرواة مم 
يعرف أحوالهم» أو يعرف معرفة غير راسخة فلا شك أن الإرسال في هذه الصورة ممن لا يرسل إلا عن 
عدل أرحح, وفيه كفاية المونة بتحمل العهدة عن البحث, ونظر هذا الإمام على كل حال أقوى» وقد 
يكون الال على العكسء فلا ريب مع ذلك أن الإسناد أولى وأحرىء لتلك المرجحات الأولى» وعلى 
هذا الترحيح فيما بينهما من الدرحات» ومع استواء الحالين فالإسناد أصح وأوضح. إذ يحوز أن يكون 
المرسل لم يطلع على موجحب للحرح ف الرواة أو أحدهم أو نحو ذلك وبالإطلاع على الرحال؛ يرتفع 
هذا الاحتمال» وكذا من صح عنه أنه لا يروي إلا عن عدل سواء أسند أو أرسل لتحمله العهدة على 
الإطلاق» وزيادة الاستفادة من إسناده لمعرفة ثمَات الرحال عنده؛ والوقوف على الأحوال» وبيان تعدد 
الطرق عند اختلاف الإسناد» وللترحيح بين الرواة مع التعارض» ولصحته بالإجماع» ونحو ذلك ما لا 
يخفى من مرححات الإسناد على الإرسالء ول يعدل أئمة الهمدى ‏ صلوات الله عليهم ‏ عنه في بعض 
الأحوال إلا لمقاصد راححة؛ ومقتضيات واضحة؛ لا تخفى على ذوي الأنظار الصالحة» منها: قطع 
تشكيك المتمردين على السامعين, لتناول المخالفين بالطعن والجرح لثقات المرضيين» وصيانة الأعلام. 
من ألسن الحفاة الطغام» ومنها: محبة التخفيف مع كثرة الإشتغال بأحوال المسلمين» وجهاد المضلين» 
والقيام.معالم الدين» وإحياء فرائض رب العالمين» ومنها: الإحالة بالمراسيل ‏ مقام على ما علم لهم من 
الأسانيد الصحيحة ف غير ذلك المقام» وغير ذلك مما لا يذهب عن أفهام المطلعين الأعلام» فهذا الذي 


ترحح لدي في هذا الباب» والله الموفق للصواب» انتهى. 


اا 2323230-07 صفوة الإختيلر 
ابي صلى الله عليه وآله وَسَلّم: ((من أصبح جنباً فلا صوم له)) ثم لما نوقش في ذلك 
أسنده إلى الفضل بن العباس» وأمثال ذلك كثيرة. 
مسألة:[الكلام في الترجيح بالذكورة والحرية] 

إن كان أخد الراوسن حجر والا غير غيداء أو أحدهما ذكرا والاخر اشر 

فعندنا أنه لا ترجيح لخير الحر على خبر العبد» ولا الذكر على الأنثى إذا وقع الإستواء 
في العدالة والضبط. 

وعند بعضهم يرجح خبر الحر على خبر العبد» وذكر محمد بن الحسن ف كتاب 
الإستحسان أنه إن أخبر حر وعبد لا يرجح خبر الحرء وإن أخبر عبدان وحران رجح خبر 
الحرين على العبدين؛ لأنه يوجب قطع الحكم. 

والدليل على صحة ما اختزناه: أن الذكورة والحرية لا يعتبران في باب الأخبار ولا 
يؤثران في قوة الظن, وما هذه سبيله فإنه لا يقع الترجيح به. 

فأما إذا ورد خبران أحدهما سليم المعنى واللفظ» والثاني غير سليم بل هو مختل المعنى 
أو اللفظ كان العمل على السليم أولى وأقوى لبعده عن الخطأء والعمل على الظلن 
الأقوى هو الواجب. 
مسألة:[الكلام في الترجيح بين ما يئبت الحد وبين ما يدرؤه] 

وود كدر ان أ عدهما نيك خد ا وا لاسر ارات 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى اخحتلاف الناس على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: الذي يدرؤ الحد أولى وهو عيسى بن أبان. 

ومنهم من قال: المثبت أولى وهو رواية الحاكم والقاضي. 

ومنهم من قال: هما سواءء وحكاه الشيخ أبو الحسين عن القاضي؛ وكان شيخنا 
رحمه الله تعالى يرجح ما ذهب إليه عيسى بن أبان. 

واختيارنا رواية الحاكم عن القاضي» وهو أن المثبت أولى. 


ا للش 2-20-0707 صفهؤةالإختيلر 

والذي يدل على صحته: ما تقرر من أن الأخبار إذا وردت كان الذي يثبت الأحكام 
الشرعية أولى مما ينفي على حكم العقل» فوجب إطراح الخبر الذي يدرؤ الحد؛ لأنه مبي 
على حكم العقل؛ لأن العقل لا يقضي بإيلام أحد, فالحكم حيئئذ يكون للطاري. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لصحة ما يختاره بأنه إذا تقرر وحوب درء الحد 
بالشبهات عن الأعيان بعد استقرار حكم الحد في الشريعة» فبأن يكون درؤه قبل 
الإستقرار أولى. 

وبمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الدرء في أصل اللغة إنما يكون للواقع لا مبحالة لولا 
الدرعع قأقا ها وعراس وفوعه قل سم بق اللغةاؤرها الااعلى :وه لاز وذالك تافر 
عند أهل اللغة وإثبات الحد في الجملة حكم شرعي وليس له وقوع على شخص معين, 
فيقال: بأنه يحب درؤه أو لا يجحب. 

فأما ما ذكر من أن تعارض البينتين يو جب سقوط الحد فكذلك الخبرين» وإنما وجب 
فيه ذلك لوجوب درء الواقع من الحدود, ولا يمكن إدعاء سواه. وليس هذا من موضع 
الخلاف في شيء؛ متعلق بمعنى قوله عليه وآله السلام: ((ادرأوا الحدود بالش بهات”)) 
وما ذكرنا ممعزل منه. 

وما ذكره رحمه الله تعالى من أنه إذا وجب درؤه بعد استقراره في الشريعة» فدرؤه قبل 
استقراره أولى» بعيد جدا؛ لأنه لا يصح درء ما لم يستقر فضلا عن أن يكون أولى. 

فأما قول من يقول باستوائهما فقول لا وجه له عنده لأن وجه الترجيح حاصل في 
أحدهما وهو الحكم الشرعي» وقد ثبت وحوب العمل بأخبار البى صلى الله عليه وآله 
وَسَلم ما أمكن» وحصول الترجيح على حال الظهور أبلغ وجوه الإمكان. 

((> رواه الإمام أحمد بن عيسى في رأب الصدع )١ 41١59/*(‏ رقم »)7554١9(‏ وأخرحه بألفاظ متقاربه 


5 سنن البيهقي الكبرى (7/9؟١)‏ رقم ))١801079(‏ ومسستن الترمذي كف رقم(555١))‏ 
والمستدرك (477/4) رقم »)8١7(‏ ومسند أبي يعلى )4514/١١(‏ رقم (/551). 


فى فوة الاخة 
مسألة:[الكلام في الترجيح بين خبري الحظر والإباحهة] 

إذا اقتضى أحد الخبرين حظرا والآخر إباحة» فقد حكى شيخنا اختلاف أهل العلم في 
أنه هل يجوز أن لا يكون لأحدهما حكم باق في العقل أم لا؟ 

دنسي يحضي إل أن للك اخوزه ف افوا يعد 13ل 

فمنهم من قال بأنه متى لم يمكن لأحدهما حكم باق في العقل فإنهما يجعلان كأن لم 
يردا ويعمل في الحادئة بما يقتضيه العقل متى الوح د شرعى بذل حل ماك لخاد 
سوى الخبرين» وهو مذهب أبي هاشم وعيسى بن أبان والقاضي. 

وقال أبو الحسن: الحظر أولى وهو المروي عن ش. 

وذهب آخرون إلى أنه لا بد من أن يكون لأحدهما حكم باق في العقل وهو قول 
الشيخ أبو الحسين البصري وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمده وهو الذي نختاره. 

والدليل على صحته: أن العقل لا بد أن يقضي في الفعل بحكم من الأحكام من قبح 
أو إباضة أزانب أو وحوية و إلا ركنا كوسيعائلا فق الذفن: والكقا المسافل بالحسات 
والنحنون» فإن قضى أحد الخبرين في الفعل بإباحة» وكان حكمه ف العقل الحظر. كان 
المبيح أولى لأنه الناقل والحكم له كما قدمناء وإن كان حكمه في العقل الإبااحة كان 
الحاظر أولى ؛ لأنه الناقل أيضا » وكذلك إن كان حكمه في العقل الوحوب كدفع الضرر 
عن النفسء أو الندب فهما فرعان على الحسن الذي أصله الإباحة» كان الحكم للناقل 
أيقنا تقل مر اعائة دك تقتور قو نينا أذ تكانيهما: 

فأما إذا لم يقدر له بقاء في العقل» فالصحيح عندنا في ذلك ما ذهب إليه أبو الحمسن 
نح تقانيالمظر خلى: الأائعة لكوئه خوط :ولاه قن كقرن ف الخارية ين لحر يكين أن 
وطئها يَحْرّمٌ على كل واحد منهما لاستواء الحظر والإباحة فيهاء فغلب الحلر قولاً 
واحدأ » وكذلك الحكم فيمن طلّق زوجة من زوجاته والتبس عليه الحال » فلم يدر أيهن 
طلق فإنه يحب عليه احتنابهن جميعا لاجتماع الحظر والإباحة؛ وقد ثبت وجوب اتباع 
كلام الحكيم سبحانه وتعالى) وخطاب رسوله صلى الله عليه وآله وَسلّم متى أمكنء وأنه 


قف صفوة الإختيار 
لا يحوز إلغاؤه مع التمكن من استعماله » وقد وقع التمكن باستعمال الترحيح » وقد تقرر 
في الشر ع ترجيح الحظر على الإباحة؛ فوجب العمل ممقتضى الحاظر دون المبيح. 
مسألة:[الكلام في الترجيح بين خبري إثبات العتاق ونفيه] 

إذا اقتضى أحد الخبرين إثبات عتاق» واقتضى الآخر نفيه» فهو سواء عند القاضي 
والحاكم وجماعة من العلماء» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه. 

ويحكى عن الشيخ أبي الحسين أن المثبت للعتاق أولى وهو قول جماعة من الحنفية. 

واحتج شيخنا رحمه الله تعالى بأن العتق والرق الطارئين عليه حكمان شرعيان فلا 
يرجح أحدهما على الآخر؛ لأنهما استويا في أن كل واحد منهما ناقل فلا يغلب على 
ماه ْ 

قال: وكون شهود العتاق أولى أو كون العتاق لا يتعقبه الرق ولا يطرأ عليه؛ لا تأثير 
للرجحيح به؛ لأنه إنما يصح في الأشخاص المعينة. 

فأما الأحكام الثابتة في الجملة فلا يقدر ذلك فيها كما قدمنا في مسألة الحد. وهذه 
المسألة تلحق بالأولى عندنا؛ لأنا إذا رددناها إلى حكم العقل الباقي فيه مع مكافاة 
الخبرين» أو إطراحهما كان الحكم للإباحة» وكان الطارئ الرق» فيكون الخي المثبت 
للرق أولى لأنه الناقل» وإن قدر ارتفاع الحكم المقدر بقاه في العقل كان الخبر المتتضي 
لإثبات العتاق أولى؛ لأنه يكون حاظرا والآخر مبيحاء وقد ثبت أن الحظر أحوط؛ والعمل 
عقتضاه أولى. 
مسألة: [الكلام في الخبرين إذا تعارضا ولم بظهر بينهما ترجيح] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى جواز تعارض الخبرين عند مشائخنا وأن لا يظهر بينهما 
ترجيح» وحكى اخحتلافهم في حكمهما مع ذلك. 

فروى عن السيد أبي طالب عليه السلام وجماعة من الفقهاء أن الواحب إطراحهما 


وهو الذي كان ر-حمه الك تال يعتمدله ونحن غختاره. 


خرض صفوة ال ختمار 
وقال أبو الحسن وجماعة لا يجوز تعارضهما حيث لا يظهر بينهما ترجيح؛ بل لاربد 
من فضول وجه يرحح به. 

والذي يدل على صحة ما ذهب إليه شيوخنا من جواز وقوعهما بحيث لا يظهر 
ترجحيح: أن كل أمر منهما يجوز أن يرجح به أحد الخبرين على الآخر من الثقة والعدالة 
والضبط والورع وسلامة متن الخبر» و تخلص معناه؛ واستواع عذدد رواكئه وموافقته 
للظواهرء وعضد القياس له لا يمتنع تساوي الخبرين في ذلكء وإن كان نادراء وكذلك فلا 
دلالة في العقل ولا في الشرع نع منه فإذا استويا لم يرجح أحدهما والحال هذه على 
الآخر؛ لأن الترجيح والحال هذه يكون ترجيحا لغير دلالة» وذلك لا يحوز. 
مسألة:[الكلام فيما سمعه الصبي ورواه حال كبره. وفيما رواه حال صباه] 
وإذا مع الصبي الخبر في حال صغره وسمعه معه غيره وهو في حال الكبر» ثم أدياه 
إلينا في حال الكبر» وجب قبوله عندنا ولا ترحيح لأحد الخبرين على الآخرء وذلك مما لا 
نعلم فيه خلافاء وإنما يتعين الخلاف في قبول روايته في حال الصغرء فإن منهم من جوزء 
وهو عندنا غير جائز لما لا نأمن من تساهل الصغير في روايته؛ وقلة صوارفه على الإقدام 
على القبيح لعدم عقله. وإذا كان الأمر هكذا لم يحصل لنا الظن بصدقه؛ فلا يحب علييا 
قبول روايته؛ بل لا يحوز. 

وأحسب أن الذي حمل أهل هذه المقالة عليها ما بلغهم من قبول الصحابة لما روى لحم 
ايفان مناواك: اث عانهما عن أبهها رسول: ان على الله علبه رو اللندو سلج ور كذرلة ها 
روى عنه ابن عمرء وابن الزبير”'؟؛ فتوهموا أن الأخبار قبلت منهم في حال صغرهم. 
4 عبدالله بن الزبير بن العوام؛ أبو حبيب الأسدي: أول مولود من المهاحرين بعد الهجرة شهد مع 
خالته عائشة يوم الجمل؛ أشد الناس عداوة لآل رسول الله -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- قطع الصلاة 
على النبي -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- أربعين جمعة أيام أمارته: بويع له سنة أربع وستين بعد معاوية بن 


) 


ضري صفوة الاختبار 
حال الكبرء ولا اعتبار بوقت العملء» وإنما الإعتبار بوقت الأداء كماثبت مثله في 
الشهادة. 
يزيد» وتخلف عن بيعته ابن عباس وابن الحنفية؛ ثم حصره الحجاج بمكة وقتل ف جمادى سنة ثلاث 


وسبعين وهي عمره. انظر لوامع الأنوار (5/9 017 »)١7/8‏ والحداول (خ). 


شف صفوة الاختيار 
الكلام في الأفعال 

[الأدلة على وجوب التأسي] 

اعلم أنه الااؤف اق أن الناس بالفي على الله عله و الهو طلم واتعري فلن ناميه 
اله سبحانه وتعالى: فإلْقَد كَانَ لَكُمم في رسول الله أسوة حسنة لمن كَانَ يرجو الله 
واليوم الآخر» [الأحزراب:١؟].‏ 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى عقب ذكر التأسي بالتخويف» 
فلو ايكوروانها لا عه نه 

أما أنه عقبه به: فذلك ظاهر؛ لأن قوله: لمن كان برحو الله والليوم الآخر» 
إشعار منه بالتخويف. 

وأما أنه لو لم يكن واجبا لما عقبه به: فلأنه سبحانه لا يخوف على ترك الللدوب ولا 
لمباح على ما ذلك مقرر في مواضعه من علم الكلام؛ ولقوله سبحانه: إواتبعوه 
لَعلَكم تَهِتَدون4 [الأعراف:58١].‏ 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الإتباع يتضمن معنى التأسي؛ لأن اتباعنا لقوله ههو 
أن نعمل ممقتضاه وذلك ظاهر عند أهل المعرفة باللغة العربية والمعاني» واتباعه في فعله أن 
نفعل متله لأحل أنه فعله على الوجه الذي فعله عليه إذا علمناه في الوقت» إن لم يتقدم 
علمنا تخصيصه له به وبالمكان على ما يأتي إن شاء الله تعالى» فإذا علمنا معنى الإتباع 
وكان قوله : واتبعوه أمراء وقد قدمنا الكلام في أن الأمر يقتضي الوجوب بما لا طائل في 
ذكره نبت وجوب اتباعه. ظ 

واعلم أن التأسي بابي صلى الله عليه وآله وسلم يقع في وجهين: 

أحدهما: في الفعل» والثاني: في الترك. 

أما التأسي بالفعل: فمعناه أن تراه يفعل فعلا على وجه في موضع تعلم مسن غرضه 
إيقاعه فيه مخصوصاً بزمان» ويكون إيقاعه له على وجه الوحوبء فإنه يلزمنا أن نوقع 
صورة ذلك الفعل على ذلك الوجه في ذلك الوقت والزمان والمكان. 
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وأما النرك: فأن نراه ترك فعلاً على وجه في وقت ومكان يعلم دخوهما في غرضه 
فإنا نتركهما في ذلك الوقت والمكان على ذلك الوجه؛ لأجل تركه ونكون قد تأسينا به. 
فصل:[الكلام في التأسي. هل وجب عقلا أو شرعا؟] 

وقد احتلف الناس في التأسي الى ساك اسدعيهبو اله وملا تجتهع من ريع ذلك 
عقلاء ومنهم من أوجبه شرعا. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى بمنع من إيجابه من جهة العقل» وهو الذي نختاره. 
والدليل على صحته: أن العقل يقضي بتجويز اختلاف التكليف بتجويز اختلاف 
المصالح؛ والمصالح تختلف بالأزمنة والأمكنة» والمكلفين فكان لا يمتنع في العقل أن تكون 
مصلحته ‏ صلى الله عليه وآله وَسَلْم ‏ مخالفة لمصلحتناء ومتعلقة بغير ما تعلققت به 
مصلحتنا فيجب عليه ما لا يحب عليناء ويحل له ما لا يحل لناء ويحرم عليه ما لا يحرم 
عليناة وقد كان"ذلك: فإنه.صلى الله عليه وآله وسلم وحبت غلية:الوتر والأضعيسة: وم 
بحبا عليناء وحل له نكاح ما فوق الأربع ولم يحل لناء وحرم عليه وعلى أهل بيته عليه 
وعليهم السلام النذر والصدقات؛ ولم تحرم على سائر الأمة؛ فإذا كانت دلالة العقل تمنع 
من التأسي به فكيف تكون دلالة عليه. 
مسألة:[الكلام في وجوب التأسي بالنبي في جميح أفعاله إلا ما خصه دليل] 
واعلم أنه يحب علينا التأسي به صلى الله عليه وآله وسَلم في جميع أفعاله الشرعية إلا ما 
حصه الدليل؛ وهذا مذهب شيوخناء وهو الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمده ويحتج 
له ونحن نختاره. 

ومن الناس من قال: يجب علينا التأسي قْ أمور مخصوصة دون غيرها خصتها الدلالة 
نحو قوله صلى الله عليه وآله وَسَلم: ((صلّوا كما رأيتموني أصلي))» وقوله عليه السلام: 
((خذوا عين مناسككم)) وما شاكل ذلك. 
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وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي على بن خلاد”" أنه قال: إنما يحب علينا التأسي 
به في باب العبادات دون غيرها من المناكح وسائر الأفعال. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه وأوحجب 
التأسي كما قدمنا في قوله: واتبعوه أمرأ مطلقاء فوجب عمومه كما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة» [البقرة:4]» ولم يخص فعلاً من فعل فوحجب 
التأسي في جميع الأفعال إلا ما حصه الدليل؛ فإذا فعل فعلاً على وجه وجب علينا إيقاع 
مثل ذلك الفعل على ذلك الوجه؛ لأجل أنه أوقعه بيجميع ما قدمنا من الشروط. 

دليل آخر: وهو أن الصحابة أجمعت على الرجوع إلى أفعاله كما أجمعت على 
الرجوع إلى أقواله» وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه. 

أما أنهم أجمعوا على الرجوع إلى أفعاله: فذلك ظاهر من أمرهم؛ لأنهم لما احتلفوا في 
الإيلاج من غير إنزال هل يوجب الغسل أم لا؟ رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فأخيزنيم أنه كان عليه آله السنلام يفتسل من .ذلك فتأسو يق وحويده. بو كلك 
في الجنب إذا أصبح صائماء وق قبلة الصائم» وتعرفوا حبره في زواج ميمونة هل كان محلا 
أو محرما إلى غير ذلكء فلو لم يكن التأسي به صلى الله عليه وآله وَسَلّم واحبا على 
وجه العموم لما رجعوا إلى تعريفة''' أفعاله؛ لأنهم لا يتعرفون الحكم من أمر لا تعلق له 
تكليفهم؛ كما أنهم لا يتعرفون الحكم من أفعال عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ لأنه لا يرتبط به تكليفهم, ولا تتعلق به مصلحتهم. 
مسألة:[الكلام في ما يعتبر في التأسي] 

ويعتبر ف التأسي به عليه وآله السلام الصورة مثل كون الفعل صلاة أو سعياء والوجه 
فك كونه زاحنا أو نقذ والسبتة كان هو السفد أو رغر ا أله عصوصنة 
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١‏ ابو على بن خلاد: من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة» من اصحاب ابي هاشم الجبائي درس 
عليه بالعسكر ثم بيغداد صاحب كتاب الأصول والشرح؛ مات ولم يبلغ حد الشيخوخة. 


لي يت .ب ضضقوة الإختفار 

فأما الوقت والمكان؛ فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضةة أن ذلك لا 
يصح؛ لأن ذلك يمنع من التأسي به رأسا لفوات الزمان وتعذر المشاركة في المكانء 
لاستحالة كون شخصين في وقت واحد ف مكان واحد. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحكي عن أبي عبدالله أنه يعتبر المككان» وذكر أنه مذهب 
أبي الحسين البصري» وكان رحمه الله تعالى يذهب إليهء ونحن نختاره. 

فأما تطويل الفعل وتقصيره وتقليله وتكثيره؛ فذلك لاحق بالصورة» وقد تقدم الكلام 
فيه ولأنه لا متنع تعلق المصلحة بإيقاعه على ذلك الوجه» فيلزم إيقاعه عليه. 

والذي يدل على صحة ما اخرزناه: أن معنى التأسي: هو الإقتداء به والاتباع له فإذا 
علمناه أوقع الفعل ف مكان مخصوص ووقت مخصوصء وأوقعناه في غير ذلك المكان على 
غير ذلك الوحه في ذلك الوقت كنا مخالفين و لم نكن متأسين. 

ولأن الظاهر من أمر المسلمين من لدن الصحابة إلى اليوم مراعات الأوقات والأمكنة 
الي أوقع فيها الأفعال كوقوفهم بعرفة دون غيرها من تلك الأماكن في وقت مخصوص 
دون غيره من الأوقات» وكالصيام في زمان مخصوصء وتقبيل موضع ف الكعبة مخصوص» 
والطواف على ممت مخصوص في جهة مخصوصة: وإنما يحب اعتبار النمان في المكان 
والصورة بحسب الإمكان؛ لأن التعبد لا يصح بغير ذلك. 
مسألة:[الكلام في أفعال النبي رص) هل هي أدلة أم ا؟] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى إجماع الأمة على الإستدلال بأفعال النبي صلى الله علآيه 
وآله وسلم على الأحكام: ثم اختلفوا. 

فقال قوم: هي أدلة إذا عرفت الوجوه الى وقعت عليهاء واحتلف القائلون بأنها أدلة 
مجردهاء فحكى عن مالك وطائفة من الشافعية أنها تدل ممجردها على الوجوب. 

ومنهم من قال إنها أدلة على الندب. 

ومنهم من قال: إنها أدلة على الإباحة. 
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وكان رحمه الله تعالى يقول: إن من يقول إنها أدلة إذا عرفت وجوهها الي وقعت 
عليها إن علمت الطريقة الى اتبعها النبي صلى الله عليه وآله وَسلم وكانت عقلية أو 
سمعية. فإنه يرجع إليها في الإستدلال» وإن لم تعرف الطريقة فما هذه حاله ضربانء 
وان ظيز ا نوغين يان كني افيا كافريانا كي أجرق غلله جكيس إن ول اقول على 
الوتحوب كان كا :للف الفهل :واتكيا غليناة:وإن دعن الندب كلاستدوين إل قائحمة: 
إن كان مبالعا كان نمفله احا لا 

وإن يكن انا مل كان الوائحين علينا تعرف "الوه الذي أوقيه علي متحي أي 
وجه أوقعه وجب علينا إيقاعه على مثله. 

وقال شيخنا رحمه الله تعالى إن ذلك مذهب شيوخنا المتكلمين» وأبي الحسن الكرخي» 
وأبي الحسين البصري. 

واختيارنا في هذه المسألة: أن الفعل إذا وقع من النبي صَلَى الله عليه وآله وَسَلّمِ فلا 
يخلو إما أن يقع لدلالة عقلية أو لا يقع؛ فإن وقع لدلالة عقلية كان حكمنا في ذلك الحكم 
مئل حكمه ؛ لأن الكل منا ومنه صلى الله عليه وآله وسَلم متعبد باتباع قضية العقل 
والتكليف علينا وعليه في ذلك واحدء ولا نعد متأسين له والحال هذه. كمالا نعد 
متأسين من اتبعنا طريقته من الشيوخ في الأدلة العقلية؛ لأنا لم نتبع مقتضى الطريقة 
العقلية؛ لأنه سلكها بل لأن العقل قضى بذلك. 

وإن كان الطاب شرغيا فلا تلو إنا أن يكون عملا أو سيدا فإن: كان مخطاب مبين 
فتوجهه إليه عليه السلام كتوجهه إليناء واتباعنا له لأحل وروده من الحكيم الذي لا 
يسوغ خلافه» فلا نكون متأسين به والحال هذه؛ وكان حكمه فيه كحكمنا. 

وإن كاندييا حمل : لزهنا فعله 'لآنه علية المتاؤم قعله رو كنا :مدا سوق ةق دده 
الحال. 

وإن ل يكن لواحد من النوعين المتقدمين وهما الخطاب ودلالة العقل لم يخل أيضا إما 
أن نضطر إلى علم وجهه الذي أوقعه عليه أو لا نضطر؛ فإن اضطررنا إلى علم وجهه 
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الذي أوقعه عليه لزمنا إيقاعه على ذلك الوجه الذي أوقعه عليه» وإن لم نضطر فلا 
خلوةإنا أن د طريقا إل .غلم الوحه الذي أوقعه عليه أو الت ينه فإن وجرن طريها إل 
ذلك عملنا بما أوصلتنا إليه تلك الطريق من الوجوه؛ وإن لم نحد طريقا إلى معرقته كان 
عدمها طريقا إلى العلم بوجوبه عليناء وحملناه على الوجحوبء هذا إذا كان شرعيا. 

وأما إذا كان الفعل عقلياء فقد بينا أن حكمه عَلَيَه السلام في ذلك مساو لحكمناء وأنه 
لا يصح فيه معنى التأسيء وإنما قلنا بأنا نحمله على الوجوب؛ لاق نكا يعوب الاير 
به صلوات الله عليه واتباعه في الجملة بما قدمنا من الأدلة على وجه العموم في جمييع 
أفعاله وأقواله إلا ما حصه الدليل وهذا الفعل لم يخصه الدليل» فوجب أن يكون واحباء 
وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لم يقم عليه دلالة تلحقه بالمندوب ولا بالمباح فتخصه. 

فأما المحظور فلا يحوز منه فعله عليه السلام في الشرعيات؛ لأن ذلك يرفع ثتنابه 
وينقض الغرض ببعثته وتحيل الأدلة الي قدمنا في وجوب اتباعه وكل ذلك لا يحوز» فإذا 
تقرر هذا وجب حمل فعله الذي لا يعلم وجهه ولا نحد طريقا إلى علمه من الشرعيات 
على الوحوب» فصح بذلك اختيارنا في هذه المسألة. 
مسألة: [الكلام في صحة تعارض أفعاله -صلى الله عَلَيْه وآله وَسَلم-] 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن القاضي كان يقول: إن التعارض لا يصح وقوعه في 
أفعال النني صَلَى الله عليه وآله وَسَلْمء وكان رحمه الله تعالى يحتج له ويعتمده. 

وحكى عن أبي رشيد بحويز صحة التعارض في أفعاله» وهو اختيارناء وققد تقدم 
الكلام فيه في باب الناسخ والسوق »اسان عاد 
مسألة:[الكلام في النبي -صلى الله عليه وآله وسّدم- هل كان قبل السعئسة 
متعبدا بشريعة أم لا؟] 

احتلفوا في الذي صلى الله عليه وآله وَسَلّم هل كان قبل البعثة متعبدا بشريعة أم لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 
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فمنهم من قطع أنه لم يتعبد بشيء من ذلك؛ وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي 
على وأبي هاشم وأبي عبدالله وجماعة. 

ومنهم من قطع أنه تعبد بشريعة ما. 

ومنهم من توقف فيه توقف بحوز على ما يحكى عن بعض الشافعية» وكان شيخنا 
رحمه الله تعالى يذهب إلى القطع على أنه لم يتعبد بشيء من الشرائع كما ذهب إليه أبو 
علي ومن تابعه» وهو الذي نختاره. 

والدليل على صحته: أنه عليه السلام لو تعبد بذلك لكان لا بد له من طريق» ومعلوم 
أنه لم يكن له إليه طريق فثبت أنه لم يتعبد بشيء من ذلك. 

أما أنه لو تعبد بشيء من ذلك جعل له إليه طريقا: فلأنه سبحانه عدل حكي وملا 
يفعل القبيح» ولا يخل بالواحبء والتعبد ما لا طريق إليه من جملة القبائح» فلا يجوز من 
لله سبحانه وتعالى أن يتعبده بشيء من ذلكء وتقرير هذه الدلالة في موضعه من أصول 
الذون 

وأما أنه لم يكن له إلى شيء من ذلك طريق: فتلك الطريق لا تخلو إما أن تكون 
الوحي أو الأخبار» ولا يجوز أن تكون الوحي؛ لأن كلامنا في الحال قبله» ولا يحوز أن 
تكون الأخبار لوجهين: 

أحدهما: أنه عليه وآله السلام لم يعرف .مخالطة أهل الكتابين ولا الأحذ منهمء ولا 
تعرف أحواهم. 

والثاني: أنه عليه وآله السلام قد علم اختلاطهم وتحريفهم وطعن كل واحد منهم 
على صاحبه؛ فكان ذلك يقل الثقة بهم في أخبارهم, وبمنع من الرجوع إليهم؛ فلم يكن 
يحصل له مع ذلك علم ولا غالب ظنء ولو وجب عليه الرجوع إليهم والحال هذه لعلم 
ذلك من أمره؛ لأن أموره عليه السلام كانت محفوظة من وقت صغره إلى كبره فلم 
يعلم ذلك من أمره. 

فلما صح ذلك علمنا أنه قبل البعثة لم يتعبد بشيء من الشرائع؛ وصح ما اخخترناه. 


9 صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في النبي -صلى الله عليه وآله وَسَلم- بعد البعثة ل 
تعبد بشيء من شرائع من تقدم أم 8؟] 

فأما بعد البعئة فقد اختلف الناس ف أمره صلوات الله عليه وآله هل تعبد بشيء من 
شرائع من تقدمه أم لا؟ 

فكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه لم يتعبد بشيء من شرائع من تقدمه, وإنما 
تعبد بشريعته وحكى عن أبي الحسن أنه كان ريما نصر هذا القول ورما نصر نحلافه. 

ومنهم من قال: إنه تعبد بشريعة منهاء ثم اخحتلفوا؛ 

فمنهم من قال: إنه بجميع شرائع من تقدمه إلا ما عرض فيه نسخ أو منع» وإليه ذهب 
بعض الحنفية والشافعية» وهو الذي غختاره. 

ومنهم من قال: تعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب أكثر الشافعية. 

ومنهم من قال: تعبد بشريعة موسى عليه السلام. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لمذهبه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسَلم لو تعبد 
بشيء من شرائع من قبله لما أضيفت إليه هذه الشريعة المكرمة» ومعلوم أنها مضافة إليه 
فثبت أنه لم يتعبد بشيء من شرائع من قبله. 

قال: وإنما قلنا ذلك لأنه يكون مؤديا عمن قبله فلا تضاف إليه الشريعة كما لم تضف 
شريغة يوسئ عليه السلا إل يوشع ين تون ا كان ثانا ومؤدياء: واسعزل على ,ذلننك 
أيضا بدليل ثان وهو أنه لو تعبد بشريعة من قبله لكان يحب على أتباعه الفزع إلى الكتب 
الي قبله من التوراة والإنحيل وأهلهما ومعلوم أنهم لم يفزعواء فتثبت أنه لم يتعبد بشيء من 
ذللك. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: العقل والسمع: 

أما العقل: فقد تقرر فيه أن الشرائع مصالح, وأنها إذا وردت من قبل الله سبحانه 
وتعالى بأمر عام للأشخاص والأوقات قضى العقل باستمرار تلك المصلحة إلا أن يرفعها 
نسخ يعلم به من جهة العقل أيضا تغير تلك المصلحة. 


لاض 3-3030 صفوةالإختيلر 
وأما 0 فقوله سبحانه عقيب ذكره لأف #علدهم السالام: (أولتك الذين هدى 
الله قبهداه هم افده [الأنعام: ٠١‏ 5]. 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الإقتداء لا يكون إلا في الشرعيات» فأما العقليات» 
فالواحب عليه صلوات الله عليه وآله الرجوع إلى قضية العقل والإهتداء مماينتج له فكره 
الزاكي » ولم يفرض عليه ولا على غيره في العقليات الفزع إلى أحد, فثبت بذلك أنه عليه 
الام تيد عن .1 اقول علد مم اكه مو شر اكع عرم اقيله. 

ودليل آخر: وهو قوله سبحانه وتعالى: «إقاحكم بينهم بما أنزل اللّه4 عطفاً على 
قوله: «إوأنزلنا إلَيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
[المائدة :8غ |. ْ ْ 

ووجه الإستدلال به: أن ظاهره يقتضي وجوب الحكم بكل ما تقدم ذكره ما أنزل 
الله تعالغلية» .وعما تقدم إتزاله-من الكناب قبلهغ كما أن قاقلاً لو قال لغيره: قد كتسسث 
إليك وإلى غيرك جما يشهد به كتابك فاحكم بما كتبت به إليك أفاد ظاهره الأمر يجميع ما 
كتب إليه وإلى غيره؛ وهذا يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا.عما تضمته 
الكتب المنزلة قبله ثما شهد به كتابه عليه وآله السلام» ولم يثبت نسخه. 

وها اذ كم يكنا مهاه عا من ألنذا كان كب الا تضات إلبهشتريعته:عليه:السالاء 
غير لازم؛ لأنا لا نقول: إنه تعبد بشرائع من قبله على الإطلاق» وإنما تعبد .ما لم يضبت 
نسخه منهاء كما أن عيسى عليه السلام تعبد بما لم يثبت نسخه من شريعة موسى عَلَيِه 
السلام :وما قبلهنا الاير سا ساس وار اميت 
الشريعة إلى نبينا [صلوات الله عليه وآله] والحال هذه لأنها علمت من قبله؛ ونزلت إليه 
من عند ربه» ولم يرجع في علمها إلى الكتب الى قبله ولا إلى أهلهاء بل ما تعبد به منها 
نزل عليه تنزيلاً لم يدحله شك في صحته؛ فلذلك أضيفت إليه بخلاف يوشع بن نون عليه 
السالام ونين افنانهه قإنه رد جع إلى موسى عليه السلام وأخذ الشرع عنه» فكان نسبة 
الشريعة والحال هذه إلى موسى عليه السلام أولى من نسبتها إلى يوشع. 


4 صفوة الإختيار 
وكذلك الصحابة تابعون للنبى صلى الله عليه وآله وَسَلّم وآحذون عنهء فلم : 
شريعته إليهم لهذه العلة ولأن حال الأبياء عبيون الماقم كيد ريو كينا داعي م 


حال أحدنا مع عبيده؛ فكما أن أحدنا لو ملك ملوكا وأمره بأمر مخصوصء؛ ئم ملك 
تملوكا آخر وأمره ببعض ما أمر به الأول وزيادة» ثم كذلك ثالث ورابع إلى ما فوق ذلك 
من الممكنء لم يحسن منا أن نقول إن الآخر تابع للأول على الإطلاق ولا مؤتمر بأمرى 
بل نقول إن الجميع مؤتمر بأمر السيد. 

وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الصحابة كان يلزمهم الرجحوع إلى التوراة وغيرها 
لو تعبدوا ببعض ما فيها فهو غير لازم؛ لأنا نقول إنهم لم يتعبدوا ثما فيها إلا.ما شهد به 
الكتاب والرسول عليه وآله السلام» وما لم يشهدا به قطعنا أنه ل يرد به التعبد كما أن 
الرسول لم يتعبد من شرائع من تقدمه إلا مما نزل به الوحي» ولأنهم أيضا لا يرحعون 

إليها ولا إلى أهلها هذه الال ء ولأن الننى صلى الله عليه وآله وسلم قد أخيرهم وهم 
لا يشكون في صدقه بأن الله تعالى قد أكمل هم دينهم بما أنزل الله إليه من كتاب 
وسنة» فكان ذلك صارفا لهم عن الرجوع إلى من ذكر فيما وجدناه عن نبينا صلى الله 
عليه وآله ثما كان في شرائع من قبله وفي غيرها لزمنا نسخه. فهذا هو الكلام في هذه 
المسألة. 
مسألة:[الكلام في النبي هل طاف وسعى وذكى قبل البعثة أم 8؟] 

توقف الفقهاء بأسرهم في أمر البي صلى الله عليه وآله وَسَلم هل طاف وسعى وذكى 
قبل البعئة أم لا؟ 

فحكي عن أبي رشيد أنه قطع على أنه عليه السلام لم يفعل شيئا من ذلك قبل البعثة. 

وكان شيخخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى قول أبي رشيد ويرحجحه. واختيارنا هو 


الأول20. 


((> يعون التوقف ف المسألة كما يعلم من الإستدلال. 


ا صفوة الاختيار 
والدليل على صحته: أن الأدلة من جهة العقل كما دلت على قبح التذكية لكونها 
ظلما إلا أن يبيح الشرع؛ وكذلك السعي والطواف عبثا قبيحاً إلا أن يرد بهمماأمر 
الحكيم سبحانه؛ وأن الأنبياء لا يقدمون على ما يعلمون قبحه ولا يجوز عليههم ذلك 
لكونه منفرداء فقد دلت أيضا على تحويز التذكية والسعي بما علم من دين الأنبياء ضرورة 
من جواز التذكية والسعي: وكان صلى الله عليه وآله وسَلّم يعلم صدق الأنبياء ويعرف 
حمهم قبل البعثة وبعدها. 

ولأنه بلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذكر جدة عبد المطلب ويعد مناقبه 
ورذكر يمه أقارا (ر لاعفا ضوازها شل اللعنة كا نان مسح ها لأنها كانت كود 
قبيحة» والمدح بفعل القبيح لا يحوز سيما منه عليه السلام» وقال في ذلك: ((إن عبد 
الطليا هن سنا :اق القاهية فتجاءرونا الانناقي :مره لواف بدالية سيفة سواط 
وكانت قريش تزيد وتنقص» وكان لا يأكل ما ذبح على النصب» ووجد مالا ف 
زمزم فخمسه فجاء بذلك الشرع وسماها سقاية الحاج؛ فقال تعالى: «(أجعلكم سقَاية 
الْحاج4 [التوبة:5١]»‏ ودفع دية ابنه عبدالله مائة من الإبل؛ وحرم حلائل الآباء على 
الأبناء('")) فلو كانت هذه الأفعال قبيحة وكان يعلم قبحها قبل البعثة لما مدحه بفعلهها 
وأوردها مورد إظهار الذكر لله سبحانه وتعالى باتباع الحق. 

وإذ إل يقبت من عبد اللطلب: ل .نيع فق الي صلى الله عليه :واله:وسلم) :ولاق المعلوم 
من حال قريش كلها تعظيم البيت الحرام وتعظيم من قصده.؛ ولبي هاشم اليد الطولى في 
ذلك» ولم يكن يظهر تعظيمهم له إلا بالطواف حوله. فلو لم يشتهر بالطيافة حوله لنقصه 
المشركون بذلكء ومعلوم أنهم لم ينقصوه بشيء من ذلكء ولأن ذلك معلوم له من 
دين إبراهيم عليه السلام » ول يثبت عنده نسخه؛ فيقضي بقبحه؛ وقد قطع على صحة ما 
جاء به إبراهيم عليه السلام وتصويبه؛ فهذه الوجوه كما ترى توجب التوقف. 


4 رواه السيد الإمام أبو العباس الحسيئن ف المصابيح »)١59(‏ والإمام أبو طالب في الأمالي (5/5). 


١:‏ صفوة الاختيا 
الكلام في الإجصاع 

مسألة: [الأدلة على حجية الإجمصاع] 

الإنمام عبد عرو حي سافن من الصمعابة والنافين» تم حك »بعد التحالك فسن 
نظام خلافه وتبعه على ذلك الروافض وقوم من الموارج. 

والدليل على صحة الأول: قوله تعالى: «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبِينَ له 
الى وي َي سبل امن وله ما وى وُصطلسه جهنم وسَاءت مص 
|النساء: 18 :]١‏ 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» ولقنصو 
لا يتوعد على فعل إلا وذلك الفعل واجحب؛ لأن الوعيد على فعل الحسن وترك ما ليس 
بواحب قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح » على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الدين» 
فلا وجه لاستقصاء ذكره هاهنا. 

وإذا قبحت مخالفتهم وجبت متابعتهم إذ لا واسطة بين متابعتهم ومخالفتهم؛ فصح ما 
قلناه من كون الإجماع حجة. 
والذي يدل على ذلك: قوله تعالى: 9 وكذلك جعلنا كم أمة وَسَطًا لتكونوا شهداء 

على اناس ويَكُونَ الرسُول يكم هيدا [لبقرة :87 1]. 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أخبر وهو لا يخبر إلا بالصدق؛ لأن الكذب 
قبيح» وهو تعالى لا يفعل القبيح» بأنه جعلهم أمة وسطأء والوسط الخيار من كل شيء) 
وهذا شائع في اللغة» ثم أخبر سبحانه بالإرادة في ذلك وأنها: ليكونوا شهداء على الناس» 
والناس هاهنا هم اليهود والنصارى وسائر فرق الكفر والله أعلم» وهو لا يختار للشهادة 
إلةالمدو له لقو لتقو رن إلا اشم أنه زر افهار فر نعو هده جالة كان ذللق تقر سير 
منه وتلبيسا وذلك قبيح» والله تعالى لا يفعل القبيح. 
فصل: [ني بيان الطرق إلى العلم بإجماع الأمة] 

ويعلم إجماع الأمة بأمور: 


22 ار ار 
أحدها: أن يتفقوا على فعل من الأفعال ويفعلوه بأجمعهم, 

ومنها: أن يقولوا بأجمعهم قولا واحدا. 

ومنها: أن يفعل بعضهم أو يقول ويكون ظاهر الحال السلامة وارتفاع موانع التقية, 
ويكون ذلك الفعل أو القول إذا لم يكن حقا كان قبيحاء ويسكت بعضهم عن الإنكار) 
فإنا نعلم الإجماع على جواز ذلك الفعل» وأنه من قبيل الحسن فإن أجمعوا على ترك 
فعل علمنا أنه ليس من قبيل الواجب. 
مسألة:[الكلام في من يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر] 

لا حلاف أنه لا يعتبر في الإجماع بأحد من الكفار» وإنما الخلاف في المصدقين ببالله 
غال ورسولة مان اللداعلية والةبوسل: 

فعند أبي علي يعتبر بالمؤمنين دون غيرهم؛ وهو قول القاضي» وكان شيخنا رحمه الله 
تعالى يذهب إليه» ونحن نختاره. 

وحكى شيخنا عن أبي هاشم أنه يعتبر يجميع المصدقين. 

وحكى أن الشيخ أبا الحسين الخياط'» حكى عن جعفر بن مبشر”" أنه لا يعتبر 
بالخوارج والرافضة لأنه لا سلف لهمء ولأنهم يتبرأون من السلف الصالح. 

وقال بعضهم: إجماعهم فيما يبحثون عنه يعتبر ولا يعتبر في النقل؛ لأنهم أفسدوا على 
نفوسهم النقل ولا نعتبر بالرافضة في أمر القرآن؛ لأنهم يجوزون فيه الزيادة والنقصان. 


5 الحسين الخياط: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط» من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة) 
من معتزلة بغداد يقول بتفضيل أمير المؤمنين سعاية لاقنت على سائن الشمحاية: وكات غالمنا] نافد 
فقيها صاحب حديث» وحفظ واسع لمذاهب المتكلمين؛ وهو أستاذ أبي القاسم البلخي؛ وله كثير من 
المؤلفات ف علم الكلام وغيره. 

> أبو بق تعفر .ين عبشر التققى كان مشهورا بالعلم والورع من الطيقة السنائعة يسن ينات 
المعتزلة» ومن معتزلة بغداد ممن يقول بتفضيل أمير المؤمنين -علَيه السلام- وكان يضرب به المثل ههر 


1 صفوة الإختيار 
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن دليلي الإجماع اللذين أستدللنا بهما على 
الإجماع حصا الخيار العدول المؤمنين» والفساق ليسوا بعدول ولا مؤمنين» وسواء عندنا 
ف هذا الموضع الفسق من جهة التأويل» والفسق من جهة التصريح. 
أما أن الدلالة خصت المؤمنين: فذلك ظاهر. 
وأما أن الفساق من جهة التأويل ليسوا من المؤمنين: فلأن الإيمان اسم مدح وتعظيم 
وهم لا يستحقون التعظيم؛ إنما يستحقون الإهانة والذم والبراءة واللعن» فإذا صح ما قلنا 
مما قدمنا حرج من الإعتبار الخوارج والروافض» وغيرهم من الفرق الضالة. 
من فروع هذه المسألة: إذا احتلفت الأمة على قولين» وفسقت إحدى الطائفتين. 
فعند أبي علي والقاضي يسقط الخلاف وفسقهم كموتهم. 
وعند أبي هاشم: نعتبر قولهمم» وقد بينا أن اختيارنا ما ذهب إليه أبو علي» وأنه الحق 
ما فيه كفاية. 
مسألة:[الكلام في أنه يعتبر إجماع المؤمنين في كل عصر] 
ويعتبر عندنا إجماع المؤمنين في كل عصر. 
وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه اعتبر بإجماع المصدقفين إلى انقضاء 
التكليف» وهذا باطل؛ لأنه لا يكون في تلك الحال حجة لزوال التكليف؛ لأن في تلك 
الخال ينقطع الخلاف ويرتفع التعبد. 
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقدم من أن الأمة إذا قالت قولاء أو فعلت 
فعلاء أو قال بعضها أو فعل فعلا وأقرته عليه فإنه يكون إجماعاء وقد ثبت كون الإجماع 
حجة يما تقدم من الدلالة» والحجة يجب اتباعها ويحرم خلافهاء فإذا أجمع أهل العصر 
وجب اتباعهم وحرم نخلافهم. 
مسألة:[الكلام في من يعتبر من المؤمنين في الإجماع ومن لا يعتبر] 
اختلفوا في من يعتبر في باب الإجماع, ومن لا يعتبر. 
فمنهم من اعتبر الفقهاء دون غيرهم من أهل العلم ف علم الكلام وغيره. 


/» صفوة الاختيا 
ومنهم من اعتبر الأئمة دون غيرهم. 

ومنهم من اعتبر أهل الإجتهاد دون العوام. 

وعندنا أن الإعتبار بجميع المؤمنين من غير تخصيص؛ لأن دلالة الإجماع لم تخص أحدا 
دون أحد بل عمت الجميع من المؤمنين» ولا يجوز التخصيص بغير دلالة. 

فأما إن كانت المسألة من مسائل الإجتهاد الى لا سبيل للعوام إلى معرفتها فإنه يعتبر 
فيها إجماع العلماء دون العوام؛ لأن تعذر علم المسألة عليهم في تلك الخال يجري محجرى 
عدمهمء فكأنهم لم يكونوا إذ لا فائدة لكونهم» فلا يجب الإعتبار بهم لهذه العلة. 

وقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبدالله البصري أنه قال: إن العوام إذا 
لم يتبعوا العلماء في المسألة الإجتهادية الى أجمع عليها العلماء لم ينعقد الإجماعء ولا يلزم 
فرضه من بعدهمع وحكى عن القاضي آخراء والشيخ أبي الحسين البصري أن إجماع 
العلماء حجة اتبعهم عوام عصرهم أم لم يتبعوهم» وهو الذي نختاره؛ لأن معصية من 
عصى لا تخرج الحجة عن كونها حجة, ولأن العوام بقلة اتباعهم للعلماء يفسقون عندناء 
لأن الواحب عليهم الرحوع إلى العلماء لقوله تعالى: «إفَاسَأَلوا أهل الذكر إن كنم لينا 
تعلّمون © [النحل:”:] » وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب على ما تقدم» وعند فسقهم 
لا يعتبر خلافهم كما قدمنا في المسألة الأولى من أن الفساق لا اعتبار بهم. 
مسألة:[الكلام في أن الإجماع يعتبر بالمؤمنين من أهل كل عصر] 

والإجماع عندنا يعتبر بالمؤمنين من كل أهل عصر خلافا لأصحاب الظاهر فإنهم 
اعتبروا إجماع الصحابة دون غيرهم من أهل الإعصار. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن أدلة الإجماع لم تفصل بين أهل عصر 
وعصرء والفصل بغير دلالة لا يجوز. 

أما أنها لم تفصل بين أهل عصر وعصر فذلك ظاهر؛ لأن المؤمنين موجودون في جميع 
الأعصار إلى انقطاع التكليف. 


ميت لمان 

وأما أن الفصل بغير دلالة لا يحوزء فلأن ذلك يوجب على صاحبه اعتقاد الخخالات» 
ويفتح عليه باب الجحهالات؛ لأنه لا يعرف صحة الصحيح وفساد الفاسد إلا بالدليل» فإذا 
رفع اعتبار الدلالة » لزمه اعتقاد كل ضلالة » وظهور بطلان ما هذا حاله يغفيني عن 
الإطالة في الإحتجاج على فساده. 

فإن قالوا: إنا نخصهم بذلك لاحتصاصهم بالفضائل الى لم يشاركهم فيها من بعدهم. 

قلنا: فعلى هذا يحب ألا يعتبروا إلا السابقين الأولين الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا دون غيرهم من الصحابة» وهذا لم يقل به أحد, ولأن دلالة الإجمصاع اعتبرت 
المؤمنين» ولم تخص الفائزين بالفضائل منهم, فلا يجوز تخصيصهم بغير مخصص. 
مسألة:[الكلام في خلاف الواحد والاثنين. هل يؤثر في إجماع الأمة أم 8؟] 

اختلف أهل العلم في الأمة إذا أجمعت على قول وخالفها الواحد والاثنان هل يؤثئر 
ذلك في الإجماع أم لا يؤئر ذلك فيه؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين الخياط أن ذلك لا يؤثر فياهم 
واختيارنا هو الأول. وكان شيخنا يذهب إليه. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: أن دلالة الإجماع لم تخص أحدا من المؤمنين دون 
أحدء وذلك لأن الألف واللام إذا دخلا لتعريف الجنس أوجبا الإستغراق كما قدمناء فإذا 
خرج الواحد والاثنان لم يكن اللفظ ف الباقين حقيقة؛ لأنه إنما يكون حقيقة في الجميع 
وإذا لم يكن حقيقة كان بمحازا إذ لا واسطة بين الحقيقة وابحازء ولا يحوز حمل اللفظ على 
امحاز مع إمكان حمله على الحقيقة كما تقدم الكلام فيه؛ فئبت أن حلاف الواحد والإئنين 
يقدح في الإجماع. 
مسألة:[الكلام في أن أخبار الأحاد تقدح في الإجماع] 

إذا ظهر الإجماع في أهل العصر و لم يعلم خلافه» ثم روى واحد الخلاف من جهة: 
الآحاد لم يقدح في الإجماع عند أبي عبدالله وأبي الحسن وأبي رشيد؛ نحو إجماعهم 
غلن أن اننا نفد بيد إذا:ؤغدل الخلق قطر. 


ف صفوة الاختيار 

ثم روى عن أبي طلحة”": (أن البرد لا يفطر)» وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى هذا 
ويحتج له بأن الإجماع معلوم الصحة» وخبر الواحد مظنون الصحةء فلا يحوز ترك المعلوم 
طون 

وعندنا أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع؛ لأن ظاهر الإجماع لا يكون أصح متنا 
وأعظم حرمة وأوجب خقا من ظاهر الكتاب» وقد غدل عن ظاهر الكتاب لخبر 
الآحاد كما فعله عمر في قوله تعالى: #اقُتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: 5 ]» وعدل عن هذا الظاهر لخبر عبد الر حمن بن عوف كما قدمنا. 

وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من المنع عن ذلك؛ لأن الإجماع معلوم» وخبر الوااحد 
مظنون » وقد ترك له وإنما ترك له والحال هذه لأن ظاهر الكتاب محتملء» وخبر الواحد لا 
يحتمل؛ لأنه يرد بالأمر مفصلا ولا شك في كون ظاهر الإجماع أشد احتمالاً من ظاهر 
الكتاب وأوسع سبلا للتأويل. 

فأما حلاف أبي طلحة فإنما لم يعمل عليه لانعقاد الإجماع بعد والخلاف إذا انعقد 
بعده الإجماع لم يلتفت إليه» ويحوز أن يكون ترك اتباعه والعمل به لخلل في أمر الراوي أو 
ف روايته. 
مسألة: [الكلام في أن التابعي إذا كان في عصر الصحابة اعتبر في إجماعهم ] 

التابعي إذا خالف الصحابة وهو في عصرهم., وكان لاحقا بهم في العلم فإنه لا يكون 
إجماعا ويعتبر بخلافه. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة والشيخ أبي عبدالله 
والقاضي» وذهب بعضهم إلى أن التابعي لا يعتد بخلافه في إجماع الصحابة» واختيارنا هو 
الأول. 
(4- أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي النجاري شهد بدرأ وما بعدهما وهو 
الذي أمره عمر بضرب أعناق أهل الشورى إن لم يصلحوا على الكيفية الى أمر بها. توق سنة نيف 
وثلاثين. انظر لوامع الأنرار (/7١5)؛‏ والمدداول (خ). 


٠ه"‏ فوة الخد 

والذي يدل على صحته: أن التابعي ؛ عضن االلسين»وادلة الإجماع لم تفصل بين بعض 
المؤمنين والبعض الآخر. 

أما أنه من المؤمنين» فذلك ثما لا حلاف فيه. 

وأما أن دلالة الإجماع لم تفصل بين بعض المؤمنين دون بعض فذلك أيضا ظاهرء ولأن 
علماء التابعين ممنزلة أصاغر الصحابة » فكما أن أصاغر الصحابة كابن عمر وابن عباس 
يعتبرون بلا حلاف فكذلك علماء التابعين؛ لأن تأخر الأصاغر عن عصر الأكابر لم 
يخرجهم من الإعتبارء فكذلك تأخر عصر التابعين عن عصر الصحابة لا يخرجحهم أيضا عن 
الاعتبار. 
مسألة:[الكلام في أنه يُعتبر في الإجماع كافة أهل العلم] 

ويعتبر في الإجماع كافة أهل العلم وإن لم يعرف بعضهم بالفتوى كواصل بن عطاء( 
ومن الناس من قال لا يعتبر به قي ذلك. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن ابن جرير” أنه قال: لا يعتبر من أهل العلم إلا أهل 
الكتب والأصحاب دون غيرهم. 


واختيارنا أنه يجب اعتبار اجميع. 


(2- واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» ولد بالمدينة سنة (٠./ه).‏ من الطبقة الرابعة من طبقات 
المعتزلة» كان نادرة الزمان قْ فصاحته وعلمه» و كان جدلا حادفاء توق سنة (١1١اه).‏ 

('© ابن جرير: محمد بن حرير بن يزيد بن هارون الطبري؛ أبو جعفر» صاحب التفسير والقاريخ 
المشهورء وثئقه الذهي وأثنى عليه هو وغيره حتى صاحب الخارقة» وعداده في ثقات محدثي الشيعة» وقد 
نالوا منه لذلك» ومن مصنفاته: كتاب الولاية في طرق حديث الغدير» وعادته الحنابلة ومنعوا الناس من 
الدحول إليه لما أنكر عليهم وكان لا تأخذه ف الله لومة لائم» توفي سنة ست عشرة وثلافائة. انظر 
الجداول (خ)» والفلك الدوار (خ). 


أه>" صفوة الاخة ش 

والذي يدل على صحته: أن الاية خض أحدا من للؤمنين دون أحد فثبت وجحوب 
اعتبار الجميع؛ وإنما أخرجنا العوام لتعذر المعرفة عليهم» وهذه العلة زائلة عممن قدمنا 
ذكرهء فلا يجوز إخراجه. 
مسألة:[الكلام في عدم حجية إجماع أهل المدينة وحدهم] 

إجماع أهل المدينة وحدهم عندنا ليس بحجة. 

وحكي عن مالك أنه قال: إن إجماعهم حجة, وكان بعض أصحابه ينفي ذلك عنه 
وينكره وأحسب أنه أبو بكر الأبهري2"0» وقال: إنما قال إن روايتهم أقوى من رواية 
عيرهم. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن أهل المدينة بعض المؤمنين» وقد بينا أن 

وأما أن الإعتبار بجميع المؤمنين فلأن الأدلة أوجبت اعتبار الجميع» فاعتبار البعض 
يكون عملاً بخلاف مقتضاهاء وذلك لا يحوز. 

فأما ما روي من قول البي صلى الله عليه وآله وسلم من ((أنها طيبة تخرج حبئها كما 
يخرج الكير خبث الحديد”'"'))» فذلك لا يوجحب كون قول أهلها حجة لأن مدحة الله 

سعانة وامدحة وله ضاى اللمتعلية يو اللااو مل للككة كر فكها رركن فول اهل فك 
لأهل الأخرى. 
ابي ارك الا بورق محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمي) أبو بكر الأبهري البغدادي» الفقيه 
المالكي» كان شيخ المالكية بالعراق. توفى سنة حمس وستين وثلائمائة. انظر الحداول (خ). 
('4- أخرحه البخاري (575/5) رقم »)١184(‏ وأحمد (7"05/9) رقم (477١)4؛‏ وابن حبان 


(59/9) رقم (33075)» والنسائي (587/7) رقم (4757)» وأبو يعلى (54/١؟)‏ رقم .)5١7(‏ 


اام اش 3-0307 صفوة الإختيلر 

وأما أن روايتهم أقوى من رواية غيرهم: فلا بمتنع ذلك؛ لأن أهل البلد قد يكونون 
أعلم مما حدث فيه؛ هذا فيما يحدث في بلدهم؛ فأما ما يحدث في غيرها فهم وغيرهم فيه 
مسألة:[الكلام في أن إجماع العدرة حجة] 

إجماع العترة حجة عند الزيدية» وحكى شيخنا رحمه الله تعالى ذلك عن الشيخين أبي 
علي وأبي عبدالله وأنهما ذهبا إليه. 

والذي يدل على صحته قول الله سبحانه: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهيرا» [الأحزاب:9؟]. 

والكلام في هذه الآية يقع في وجهين: 

أحدهما: أنهم مرادون بهذه الآية. والثاني: أن ذلك يقتضي كون إجماعهم حجة. 

أما أنهم مرادون بهذه الآية: فلأنه لا يسبق إلى الأفهام عند إطلاق لفظ أهل البيت 
غيرهم » ولا يشا ركهم في هذا الإطلاق أحد من أقارب النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا بقرينة» فثبت بذلك أن هذا الإطلاق حقيقة فيهم بجاز في غيرهم كما قدمنا في ذكر 
الحقيقة وامجار. 

ولأن البي صلى الله عليه وآله وسلم جمعهم تحت كسائه وقال: ((اللهم إن هؤلاء 
5 6. 1 200089 ع ١‏ 0 
عترتي أهل بي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) قالت أم سلمة”2 ر مها الله 
0 أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية؛ أم المومنين» رأت جبريل -عليه السلام- وهي 
وزوجها أبو سلمة أول من هاحر إلى الحبشة» ويقال: إنها أول مهاحرة دحلت المدينة. تزوجها الرسول 
دصلى الله عليه وآله وسليت :يعدا وقغة .ندر في 'شوال: 

لال اقولةات الويف اله تحال كز وتوقيك سنا انكن وسعن لانن اللسيق شعليه الساؤفه: إن قولة 
- أيده الله تعالى - : شديدة الولاء لأمير المومنين -عليه السلام- وأهل البيت» نهت عائشة عن المخروج 
ولدها عمر للجهاد معه. ودفنت بالبقيع -رضران الله عليها وسلامه- وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. 


؟ صفوة الاختيار 
تعالى: (فرفعت الكساء لأدخل) فدفعين ثم قال: ((مكانك وإنك على خير”")) وهذا 
الخبر ثما ظهر في الأمة واشتهر» حتى قيلت فيه الأشعار» وتواترت به الأخبار. 

ووجه الإستدلال به: أن الى صَلى الله عليه وآله وسَلّم خصهم بكونهم أهل بيته من 
دون سائر أقاربه فلو أمكن ادعاء كون الآية عموما في جميع أقاربه رجت بهذا 


انظر: لوامع الأنوار (ط؟- 810//8” 389). 
(4-- حديث : الكساء من الأحاديث المشهورة المتواترة الي ظهرت ظهورر الشمس واشتهرت اشتهار 

الصلوات الخمس » رواه الموالف والمخالف » وشحنت به المولفات من جميع الطوائف» أخرجه السواد 
الأعظم من أهل البيت -عليهم السلام- وشيعتهم وغيرهم من المحدثين . وعلى سبيل الإيضاح نذكر 
قا انتهي 6 فحت وراة الإمام الناصر للحق الحسن بن علي» والإمام أبو طالب ف الأمالي ))٠١١(‏ 
والمرشد بالله في الأمالي الخميسية ))151/١1(‏ ومحمد بن منصور المرادي» ومحمد بن سليمان الكرقِء 
وصاحب المحيط علي بن الحسين, والحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين »)١95(‏ والحاكم الحسكاني. 
ورواه من المحدثين: ابن أبي شيبة» وابن عقدة» وابن المغازلي» ومالك بن أنس» ووكيع؛ وأحمد بن حنبل 
ف مسنده (770/1) عن ابن عباس» وفي )١٠١17/5(‏ عن وائلة بن الأس قعء وف (597/7) عن أم 
سلمة» وف (597/5) عن شهر بن حوشبء» وإسحاق بن راهويه؛ ومسلم؛ وأبو داودء والترمذي 
005/9 015©)» والدارقطينء والثعلبي» والواحدي, والحاكم قْ مستدركه (/41 »)١‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» والسمهودي الشافعي في جواهر العقدين» والطحاوي في مشكل الآثار 0233557/١(‏ 

موس ع سس + مس 088م), وأبو يعلى» وأبو الشيخ» والطبراني» والبيهقي» وعبد بن حميد» ومطين, 
وابن أبي داود» وابن أبي حاتم» وابن حرير» وابن خزيمة» وابن عساكرء وابن مردويه؛ وابن المنذر» وابن 
منيع» وابن النجار؛ ومحب الدين الطبري» والبغوي؛ والنسائي (4)» وف تاريخ بغداد ))5078/١١(‏ 
والطبري (0/57): و(5/77)» وف الرياض النضرة »)١88/١(‏ وابن عبدالبير في الاستيعاب 
(09/1)» وأبو داود الطيالسي (7174/8)» وف كنز العمال (47/9)) وف أسد الغابة ))5١/5(‏ 
و(؟/7١4))»‏ والطيئمي ف مجمع الزوائد (3155/9 .)١11 01455761050159 20315١‏ 

ولمزيد من الإطلاع على طرق وروايات هذا الحديث, انظر الاعتصام (57/1: »)١١48‏ وشرح الغاية 
2504/1 2008 والتحف شرح الزلف (ط*- 45 4: »))505٠‏ ولوامع الأنوار ))810//١(‏ واللجواب 
الراقي (15 29 58). 


4ه ١‏ ندة الاخة 
الخاص من العموم وثبتت عليه» وقد قدمنا الكلام في أن العام يبنى على الخاصء وأن 
عموم الكتاب والسنة يخص بخبر الواحد فكيف الآن مما هو معلوم من طريق النقل المتواتر. 

وأما أن ذلك يوجب كون إجماعهم حجة: فلأنا نقول: لا يخلو إما أن يريد سبحانه 
بإذهاب الرجس عنهم رجس الأقذار المتعلقة بالناس كالغائط والبول والدم وما جرى 
بحراها مما لا يذهب عن جميع البشر. 

وإما أن يريد رجس الضلالة ومواقعة الخطأ إذ لا واسطة بين الرحسين. 

باطل أن يريد الرجس الحاري من جميع الناس؛ لأنهم وغيرهم فيه سواءء فثبت بذلك 
أن المراد بالآية رحس الضلالة ومواقعة الخطأ إذ لا واسطة بين الأمرين. 

فإذا صحت لنا عصمتهم عن الإتفاق على الخطأ لعمومه سبحانه لهم في رفع الرحجس 
عنهم الذي هو الضلالة والخنطأ قضى ذلك بوجوب متابعتهم واعتقاد كون إجماعهم 
حجة, ولولا القول بذلك لبعدت الآية عن الفائدة ولحقت بالعبث القبيح الذي لا ييحوز 
وروده من قبل الله سبحانه وتعالى كما هو مقرر في مواضعه من أصول الدين. 

ودليل آخر: وهو قول البي صلى الله عليه وآله وَسَلّم: ((إني تارك فيكم ماإن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي» كتاب الله وعترتي أهل بي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"")). 


('4- قال الإمام الحجة الحافظ الولي: محدالدين بن محمد بن منصور المويدي -أيده الله تعالى - ف لوامع 
الأنرار (ط؟- 8/١‏ ): 

وقد أخرج أخبار الثقلين والتمسك أعلام الأئمة وحفاظ الأمة؛ فمن أئنمة آل محمد -صلرات الله 
عليهم-: الإمام الأعظم زيد بن علي [المجموع الحديثي (4 ٠‏ 5)]» والإمام نحم آل الرسول القاسم بن 
إبراهيم؛ وحفيده إمام اليمن المحادي إلى الحق يحيى بن الحسين [بجمرع رسائل الإمام الحادي (88) 45, 
5 والأحكام (ط١- ١/١‏ 5)] والإمام الرضا علي بن مرسى الكاظم [الصحيفة (5554)]» والإمام 
الناصر الأطروش الحسن بن عليء والإمام المويد بالله. والإمام أبو طالب [الأمالي (4 »1)٠١‏ والسيد 
الإمام أبو العباس [المصابيح(7 ؟)]» والإمام الموفق بالله» وولده الإمام المرشد بالله [الأمالي الخميسسية 
(١/؟5١)]»‏ والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان؛ والإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة [العقد 


هه" نوة الاخة 


الثمين (/1)]. 
والسيد الإمام أبو عبدالله العلري صاحب الجامع الكاق» والإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدينء 
وأخخوه الناصر للحق حافظ العترة الحسين بن محمد إينابيع النصيحة »1)5١9(‏ والإمام المهدي لدين 
الله أحمد بن يحيى» والإمام الحادي لدين الله عزالدين بن الحسنء والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد 
[الاعتصام »1)١57(‏ وولده إمام التحقيق الحسين بن القاسم [شرح الغاية (4 ؟0)] وغيرهم من سلفهم 
500 
ومن أوليائهم: إمام الشيعة الأعلام» قاضي إمام اليمن الحادي إلى الحق» محمد بن سليمان -رضي الله 
عنه- [المناقب »])١717/5(‏ رواه بإسناده عن أبي سعيد من ست طرقء وعن زيد بن أرقم من ثلاث» 
وعن حذيفة؛ وصاحب المحيط بالإمامة الشيخ العالم الحافظ أبو الحسن على بن الحسينء والحاكم 
الجشمي [تنبيه الغافلين »٠١17(‏ 8/اء “ا/اء 7/4)]» والحاكم الحسكاني» والحافظ أبو العباس بن عمّدة 
وأبر علي الصفار. وصاحب همس الأخبار -رضي الله عنهم-. 
وعلى الجملة كل من ألف من آل محمد -عليهم السلام- وأتباعهم -رضي الله عنهم- ف هذا الشأن 
يرويه ويحتج به على مرور الأزمان. 
ومن العامة: أحمد بن حنبل في مسنده [(757177/4)]» وولده عبدالله» وابن أبي ثسيبة [المصنف 
(1077/9)]» والمخطيب ابن المغازلي [المناقب (2584 557)]) والكنجي الشافعيان» والسمهودي 
الشافعي [جواهر العقدين]. والمفسر الثعلبي» ومسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه ])١075/١5([‏ 
رواه في خطبة الغدير من طرق ولم يستكملها بل ذكر خبر الثقلين وطوى البقية. 
والنسائي [النصائص )١5١(‏ رقم (5077)]» وأبو داود []؛ والترمذي [السنن (571/0) رقم 
(50785)]ء وأبو يعلى [المسند (؟/517١)]»‏ والطبراني في الثلاثة [الكبير )١57/(‏ رقم(4559) 
والأوسط 51/79 51"*) رقم (3459)» ورقم (47 88)» والصعير .13/1١(‏ 0318 575)]. 
والضياء ف المختارة» وأبو نعيم في الحلية» وعبد بن حميد [المنتخحب (307١8:1١٠)]؛‏ وأبو موسى 
المدني في الصحابة» وأبو الفتوح العجلي ف الموحزء وإسحاق بن راهويه؛ والدولابي ف الذرية الطاهرة 
)١5([‏ رقم (557)]» والبزار [(85/5) رقم (8514)]» والزرندي الشافعي, وابن البطريق في 
العمدة» واللجعابي في الطالبيين من حديث عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي» 
عن بالف عن على يهم البداا بر عترم 
انتهى من لوامع الأنوار للإمام الحجة الحافظ الولي: بحدالدين بن محمد بن منصور المويدي أيده الله تعالى 


ه١١‏ صفوة الاختيار 

ووجه الإستدلال بهذا الخير: أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسَلّم أمننا من الضلالة إذا 
تمسكنا بعترته كما أمننا من الصّلالة إذا تمسكنا بكتاب ريه فكما أن الكتاب حجة يحب 
اتباعهاء فكذلك العترة حجة يحب اتباعهاء والتمسك لا يكون بهم واحبا إلا بكون 
إجماعهم حجة. 

أما أنه أمننا من الخطأ إذا تمسكنا بعترته: فذلك ظاهر في لفظ الخبر. 

وأما أن ذلك لا يكون إلا لكون إجماعهم حجة: فلأنه إذا أمننا من الخطأ قطعنا على 
ارتفاع الخطأ فيما أمننا من قبله» ونحن لا نقطع إلا فيما يحب اتباعه ويحرم خلاقف وهو 
المراد بالحجةء قلولا كون إجماغهم ححة لكان ذلك منه عليه السلام تغريرا 45 سينا 
علينا وذلك لا يجوز عليه وهو رسول عدل حكيم, لا يجوز أن يبعث من يعلم من 
حاله شيئا من ذلك. 
مسألة: [الكلام في العترة أو الأمة إذا افترقت على قولين] 

والكلام في العترة إذا افترزقت على قولين لا ثالث لهماء ومنع الجميع من إحداث الث 
كالكلام في الأمة » وكذلك إذا افترقوا فرقتين» وتبين ضلال إحدى الطائفتين» أو صح 
لنا بطلان قولا ١‏ فإنا نعلم وجوب تعين الحق ف قول الفرقة الظاهرة» والفرقة المصيبية إذ 
لا يحوز حروج الحق عن أيدي الجميع. 

وكذلك لو افترقوا إلى أربع فرق مثلاً وصح لنا ضلال ثلاث أو نسخها من جهة 
التأويل» فإنا نعتبر الحق في الرابعة لاستحالة خروج الحق عن أيدي الجميع لما قدمنا. 


(طى ١/؟م).‏ 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير )١51(‏ رقم (5771) ورمز له بالتحسين» وأحرحه الهيئنمي ف 
بجمع الزوائد (77/9١)؛‏ وهو في كنز العمال )١186/١1(‏ رقم (447)؛ والخنطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (/17 4)» وابن الأثير ف أسد الغابة »)١١/(‏ والدارمي »)47١/7(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (555/5) » والطحاوي ف مشكل الآثار (578/5*: 559).» والطبري ف ذخائر العقبى :»)١5(‏ 
والبيهقي ف السنن الكبرى (0/1”)» وابن خزعة (55/4) رقم (51751). 


باه" نوة الاختيا 
مسألة:[الكلام في الأمة إذا أجمعت على أمسر ولم يمكن معرفة الإجصاع 
بدونه هل يصح الإستدلال عليه بالإجماع؟] 

كل أمر أجمعت الأمة عليه ولم يكن يمكن معرفة صحة الإجماع بدونه فإنه لا يصح 
الاستدلال عليه بالإجماع, وهذا لا خلاف فيه بين شيوخنا فيما نعلمه. 

والدليل على صحة هذا القول: أن معرفة الدليل ووجه الإستدلال يحب تقدمها على 
معرفة المدلول؛ وإلا لم يكن بكونه دليلا أولى منه بكونه مدلولاً عليه فيكون دليلا مدلولا 
عليه من جهة واحدةء وذلك لا يجوز لأن صحته تبنى على صحة ما لا يصح إلا بصحته. 
وذلك ظاهر البطلان» وإنما الخلاف يقع في أعيان المسائل» وما يصح الإاستدلال عليه 
بالإجماع» وما لا يصح. 
مسألة: [الكلام في أنه لا يصح الإستدلال بالإجساع على ثبوت صفات اللسه 
تعالى] 

فشكن للنيسنا رتفه الله تعالى اق العلم يكونة تعالى .ححا موخودا له وقنية الأشياي اتجدلاها 
بين أهل العلم. 

فذهب قاضي القضاة أن العلم يجميع ذلك لا يحصل بالإجماع, قال: وإلى ذلك ذهب 
الشيخ أبو الحسين البصري. 

وحكى عن الشيخ أبي رشيد أنه قال: إن ذلك كله ثما يصح معرفته بالإجماع. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن كونه تعالى موجودا يصح معرفته بالإجماع؛ 
وكذلك نفي التشبيه منه. 

قال: فأما كونه حيا فلا يصح ذلك فيه وذكر أنه كان ذهب إلى الإإستدلال على أنه 
سبحانه حي بالإجماع في كتابه الموسوم بالتبيان» ثم رجع رحمه الله تعاللى عنهه؛ وقال 
الصواب خلافه. 

واختيارنا في هذه المسألة: ما ذهب إليه القاضي والشيخ أبو الحسين البصري من أنه لا 
يصح الإستدلال على شيء من هذه الصفات بالإجماع. 


2 رب بس فك لجار 

والدليل على صحة ما اخترناه: أن صحة الإجماع تبت على العلم بصحة ما جاء من 
عند الله تعالى من كون الإجماع حجة؛ وكذلك ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه 
واله و علييو تاك لصحيه 1 .عل كوه سيحاف عدر حكيها لااقول الس ولا 
يقع من قبله. ولا يعلم ذلك إلا بأن يعلم أنه سبحانه عال بقبح القبيح وغ عن فعللههء 
وعالم بغناه عنه» وأن من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح» ونحن لا نعلم كونه 
عالما ما لم نعلم وقوع الفعل من قبله محكماء ولا نعلم وقوع الفعل من قبله محكما ما لم 
نعلمه قادراء ولا نعلمه عالما قادرا مع نفي العلم بكونه حياء ولا نعقل يوت القدرة 
والعلم له إلا بكونه موجودا » ولا نعلمه عالما باستغنائه عن القبيح ما لم نعلمه عللما 
لذاته» ولا نعلمه عالما لذاته ما لم نعلمه قديماء ولا نعلمه قليما إلا بعد العلم باستحالة كونه 
محدثاء ولا نعلم استحالة كونه محدثا إلا باستحالة مشابهته للأشياء. 

وأما العلم بأنه غي عن فعل القبيح فهو يترتب على العلم بكونه حياً لا يجوز عليه 
الحاجة» واستحالة جواز الحاجة عليه لا تكون إلا باستحالة جواز المنفعة والمضرة ولا 
نعلم استحالة جواز المنفعة عليه والمضرة ما لم نعلم استحالة جواز اللذة عليه والألم 
وتوابعهماء ولا نعلم استحالة ذلك عليه ما لم نعلم استحالة مشابهته للأشياء الحدئات» 
وموضع تفصيل هذه الحملة هو أصول الدين. 

وكذلك إنهاء الكلام فيها إلى غاياته» وقد وضح العلماء رضي الله عنهم من ذلك ما 
فيه كفاية » إلا أنا أريناك ارتباط بعض هذه المسائل بالبعض », وأنه لا يصح معرفة الإجماع 
بدون معرفتها فلو وقفت معرفتها على الإجماع و كان الإجماع طريقا إليهاء أدى إلى 
وقوف كل واحد من الأمرين على معرفة صاحبه. فلا يحصل العلم بواحد منهماء وما 
أدى إلى هذا القول قضي بفساده؛ وقد تقدم القول في أن معرفة الدليل يحب تقدمها على 
المعرفة بالمدلول عليه» ومعرفة وجه دلالته في المسألة الأولى. 


584 صفوة الاختمار 
مسألة:[الكلام في الإجماع على أمر مسن أمور الدنيا كالآراء والحصروب هسل 
يجوز مخالفته أم لا؟] 

اختلفوا في الإجماع إذا حصل ف أمور الدنيا كالآراء والحروب؛ هل يجوز في ذلك 
المحالفة أم لا؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة في العمد وشرحه أنه جوز لمن بعدهم 
خلاقيني وقال: الأ ركون جاه أعلى من حال الى :ص الله عليه والة:وسلم :وقد ثبت 
حواز مخالفته في آراء الحروب وأمور الدنيا. 

أما في أمور الدنيا: ففي إقراره لعروة البارقي”2 على ما فعل في أمر الشاتين فلو كان لا 
يحوز لما أقره على ذلك. 

زافق اشرو فإنة ذا وصل ندرا وححط اق ابقل الوادي قال لبه ري" مين 

الأنصار: إيا رسول الله هذا موقف أوقفناه الله سبحانه لا يجوز لنا نتعداه إلى غيره أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟) فقال: ((بل هو الرأي والحرب والمكيدة)) قال: (فانهض بنا إلى 
أعلى الوادي؛ لنحوز الماء خلف ظهورنا ونقاتل العدو من وحه واحد) فأقره على ذلك 
بل صوبه: ونهض فحط في أعلى الواديء ولو كان خلافه في ذلك لا يجوز لما أقره على 
ذلك. 

وأما أن حالحم لا يكون أعلى من حال الني صلى الله عليه وآله وسَلم فذلك ظاهر. 
2 حبر عروة البارقي هو ما رواه ف أمالي أ“مد بن عيسى والشفاء وغيرهما . 
قلق لتقام وح ووو نراقي وى .]ل سلتوالة وتيك وق إل شروة انارق ونها ار ايه أن 
يشتري له به أضحية » وروي : شاة » فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وحاء بالشاة الأخرى 
والدينار إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال : ((أحسنت)) ودعا له بالبركة ف بيعهء 
فكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

67 هو الحباب بن المنذر بن الجموح الخزرحي الأنصاري. 


لش صفوة الإختيار 

قال رحمه الله تعالى ثم ذكر في كتاب النهاية أن مخالفتهم لا تحوز؛ لأن أدلة الإجماع لم 
تفصل بين أمر وأمر. 

قال رحمه الله تعالى: وقال أبو رشيد إنه إن استقر الإجماع لم يمر مخالفته» وإن لم يستقر 
جازت مخالفته. 

قال: وقد أشار إلى مثل ذلك القاضي» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى قول 
أبي ر شيد ويحتج له بأن أدلة الإجماع لم تفصل بين إجماعهم في أمر الدنيا وأمر الآخحرةةء 
ولا يحوز الفصل بغير دلالة. 

وعندنا أنه ينبغي أن نفصل الكلام في هذه المسألة تفصيلاء فنقول: إجماعهم لا يخلو إما 
أن يكون في الوجه الذي تقع عليه الحرب أو في صورتها ووقتها ومكانها؛ فإن كان في 
الوجه الذي يقع عليه القتال من أنه لا يجوز قتاللهم إلا بعد الدعاء أو لا يجوز قتام إلا 
مع إمام أو أميرء أو لا يجوز قتالهم إلا للدفع » وحور انعقاد الإجماع على أحد هذه 
الوحوه فإنه لا يجوز مخالفتهم. ظ 

وإن أجمعوا على القتال في موضع مخصوص كتتاههم في باب القادسية؛ أو في وققلت 
مخصوص من صباح أو مساءء أو لأمر مخصوص كأن يدفع إليهم حزية أو ضريبية:» أو 
تستمر الحدنة إلى مدة معلومة» أو يتركوا قصد المسلمين في تلك الأوقات» فإنه يحوز 
خلافهم في ذلك ؛ لأن حاهم لا تكون أعلمى من حال البي صلى الله عليه وآله وسَلم فإذا 
حاز خلافه في ذلك كان جواز خلافهم أولى. 

فإن قيل: إن الأدلة لم تفصل ف وجوب “تباعهم بين أمر وأمر في دنيا ولا آخرة. 

قلنا: وكذلك الأدلة الى دلت على وجوب اتباعه عليه السّلام لم تفصل من ذلك بين 
أمر وأمر اللهم إلا أن يعلم من حاهم أنه لا يحوز مخالفتنا في هذا الرأي» وهذا من البعيد 
سيما في أمر الحروب وتقلب أحوالها وتصرف وجوهها. 
مسألة:[الكلام في الإجماع هل ينعقد من جهة الإجتهاد أم 8؟] 

اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة الإجتهاد أم لا؟ 


ااا ا --2320-0- صفوة الإختيبار 
فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن منهم من أبى ذلك أصلاء قال: وهمأصحاب 
الظاهر. 
ومنهم من جوزه بالقياس الحلي دون الخفي» وهو قول بعض الشافعية. 
ومنهم من جوزه مطلقا وهو قول الأكثرء وكان رحمه الله يذهب إليهء ونحن نختاره. 
والذي يدل على صحته: أن القياس والإجتهاد أحد طرق الشرع فلا يمتنع رجوعهم 
إليه وانعقاد الإجماع لأجله. 
أما أنه أحد طرق الشرع: فذلك ظاهرء وسيأتي ماه إن باك انهاتفان: 
وأما أنه لا يمنع رجوعهم إليه: فلأن المعلوم من حالهم الرجوع إلى الطريق الشرعيةء 
فكيف يكون ما المعلوم من حالم الرجوع إليه ممتنعا؟ وهل المانع ثما هذا حاله إلا كالمانع 
من رجوعهم إلى التوقيف والنص؟ فكما أنه لا يحوز المنع من ذلك كذلك لا يحوز اللنع 
من هذاء وأن كل واحد منهما طريق من طرق الشرع يجب الرجوع إليه ويصير منععنا 
من المنع لمن ذهب في هذه المسألة إلى خلاف ما ذهبنا إليه كمنعنا لبعض الخوارج من 
قصرهم الأحكام على ما يأتي به الكتاب دون المعلوم من السنة. 
فكما أنا نقول لا يجوز ذلك؛ لأن كل واحد منهما دليل شرعي فلا يجوز المنع منه لغير 
دلالة» كذلك نقول إن القياس والإجتهاد من الطرق الشرعية الي يحب الرجوع إليهاء 
فكما ثبت رجوعهم إلى النص والتوقيف والإجماع لأجله. كذلك لا يمتنع رجوعهم إلى 
القياس والإجتهاد والإجماع لأجله. 
مسألة:[الكلام في أن الإجماع الحاصل عن اجتهاد حجة] 
وإذا حصل الإجماع عن اجتهاد كان حجة يحرم خلافها عند مشائخنا وأكثر الفقهاء؛ 
وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك قول قاضي القضاة وأبي الحسين البصري والحاكم 
أبي سعيد» وقال بعضهم لا يكون حجة. 
وحكى قاضي القضاة عن الحاكم صاحب المختصر أنه قال: إذا انعقد الإجماع عن 
احتهاد جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه. 


تيه لجار 

والدليل على صحة المذهب الأول: أن أدلة الإجماع م تنفصل بين إجماع وإجماعع 
والفصل بغير دلالة لا يحوز لأن مخالفتهم في ذلك تكون اتباعا لغير سبيل المؤمنين» وقد 
ورد عليه الوعيد فلو جاز لما ورد عليه الوعيد من الله سبحانه. 
مسألة:[الكلام في أهل العصر إذا اتفقوا علسى حكم من الأحكام هسل لمسن 
بعدهم مخالفتهم؟] 

إذا اتفق أهل العصر على حكم من الأحكام؛ فإن لمن بعدهم متابعتهم؛ بل ذلك هو 
الواجب عليهم » فإن خالفهم بعض أهل الرأي كان عخطئا » وكان خالانه لضا للإجماع, 
وخلافا للحق» ويمكن أن يعدل البعض عن الحق. 

فأما أتفاق أهل العصر الثاني على مخالفتهم فإن ذلك لا يجوز وقوعه عندنا. 

وضك شيا ره ا قال أناناضى القض حكن عو لقي إلى كيذه أوقان: 
إنما لم يحز أن يتفقوا على مخالفتهم لأن أهل العصر الأول أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقع 
الإجماع على مخالفتهم » فلو لم يجمعوا على ذلك لحاز أن يتفق من بعدهم على 
مخالفتهم؛ ويكون الإجماع الثاني في حكم الناسخ للأول. 

وحكى عن الشيخ أبي علي أنه قال: لو حاز ذلك لحاز أن يخالفهم واحد ثم ينضم إليه 
اني وثالث إلى أن يتفق أهل العصر الثاني على خلافهم» وقوله عز وحل: ((ويتبع غير 
سبيل الْمؤمئين 4 [النساء:١١]‏ » بمنء من ذلك» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب 
بي 

وعندنا أنه يحوز أن يخالفهم البعض؛ لأن المعصية على البعض والخطأ تحوزء ولا يجوز 
على ذلك اتفاق الكل بالإنضمام أو الإطباق؛ لأن ذلك يكون إجماعا على الضلالة 
وخروجا عن الحق جملة» وذلك لا يجوز على مجموع الأمة» فحكم الجملة في هذه على 
المسألة منتف عن الآحاد فلا يلزم من إثباته في الجملة إثباته في الآحاد» وقد تقدمت الدلالة 
على أن إجماع الأمة حجة يحب اتباعها ويحرم خلافهاء ويلزم على بحويز وقوع الإجماع 
على الخلاف بعد الإجماع على الوفاق أن يكون أحد الإجماعين حطأ وذلك لا يجوز؛ لأن 


١‏ فنوة الاخة 
الإجماع الأول إن كان حقا لم يحز حلافه» وإن كان باطالا لم يحر وقوعه وانعقاده فنفي 
صحة أحدهما بطلان الآخرء وذلك لا يجوز. 

فأما ما ذكر الشيخ أبو عبدالله من تويز أن يكون أحدهما ناسخا للأول» فذلك لا 
يحوزء لأن النسخ لا يقع بعد النني صلى الله عليه وآله وَسَلّم لأنه مات وقد كمل الدين 
ولأنه لا هداية للعباد إلى المصالح» والنسخ لا يجوز وقوعه إلا لمصلحة. 
مسألة:[الكلام في أهل العصر إذا اختلفوا على قولين] 

فأما إذا اختلف أهل العصر على قولين فعندنا أنه يجوز الإتفاق على أحدهماء وكان 
شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليهء وحكى أنه مذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين» قال: 
وحكى قاضي القضاة عن الصيرق» أنه منع من ذلك. 

والذي يدل على صحة ما اخخيرناه: أنه لا مانع من اتفاقهم على أحد القولين من جهة 
العقل ولا من جهة الشرعء ولمنع بغير دلالة لا يجوز كما قدمنا الكلام فيه. 

أما أنه لا مانع منه من جهة العقل: فلأن أدلة العقل تقضي بحواز الإتفاق بعد 
الإختلاف في كل أمرء كما تقضي بحواز الإختلاف بعد الإتفاق» والإتفاق قبل الإختالاف 
نقنا و ائحدا زكلمه لغلة من ننه 

وأما أدلة الشرع: فلا سبيل إلى ادعاء مانع فيها من الإتفاق بعد الإختلافه ولأن 

الإتفاق بعد الاختلاف يكون أظهرء فكيف يكون الإختلاف مانعا منه؟ وأكثر ما يذكر 
في هذا أن اتفاقهم بعد اختلافهم ينقض إجماعهم على بحويز اتباع العامي لكل واحد 
من القولين» ونحن لا نسلم أنهم أجمعوا على ذلك على الإطلاق بل نقول: إنما أحازوا 
للعامي تقليد من رجح عنده من الفريقين بشرط بقاء الفرقة» فإذا وقع الإجماع منعوه 
من المخالفة؛ لأنا نعلم بدلائل أصوهم أنهم لو سألوا عن ذلك لعللوا جواز فتواهم له 
باتباع كل واحد من الفريقين لاختلافهم عليهما. 

ومثال المسألة: احتلافهم في جواز بيع أمهات الأولاد» ثم وقع الإتفاق بعد ذلك على 


المنع منه . 
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مسألة:[الكلام في أهل العصر إذا اتفقوا على أحد القولين] 

فأما إذا اتفقوا على أحد القولين فقد حكى قاضي القضاة عن بعض المتكلمين وقوم 
من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يكون حجة في تحريم القول الآخر. 

وذكر في الشرح أن الناس اختلفوا في ذلك: 

لمهم عن جد بذللقة ترما اللساكتته على كن جيال يمن الوا دو 1 قصل بسو 
الصحابة والتابعين. 

ومنهم من جعله محرماً للخلاف في حال دون حالء والحالة ال يحرم فيها المخلاف 
هي الحالة الى يكون المتفقون في المسألة على أحد القولين في المسألة هم الذين اختلفوا 
فيها سواء كان ذلك العصر عصر الصحابة أو غيرهم» والحالة الي لا يكون اتفاقهم 
فيها حجة مزيلة للخلاف هي أن يختلف أهل عصر ويتفق من بعدهم على أحد قوليهم. 

واختيارنا: أن وقوع الإختلاف بعد الإتفاق غير جائز كما قدمنا في المسألة الأولى» 
وأن الإتفاق إذا وقع على أي وجه وقع لم يحر خلافه سواء كان من أهل العصر أو من 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن ذلك يكون اتباعا لغير سبيلهمء واتباع غير 
سبيلهم لا يجوز كما قدمنا. 
مسألة: [الكلام في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في صحة الإجماع أم 8؟] 

اختلف أهل العلم في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في صحة الإجماع أم لا؟ 

فذهب قوم إلى أن انعقاده مشروط بانقراض أهل العصر وهو قول بعض أهل الظاهرء 
وقوم من الفقهاء. 

وكان الشيخ أبو على يجعل ذلك شرطا في العلم به ويقول: انقراض أهفل العصر 
يكشف أنه لو كان ف المسألة حلاف لظهر فهو على هذا يجعله شرطا يبين وقوع 
الإجماع لا في صحة انعماد الإجماع» وسيأتي الكلام فيه. 


اك ل 0-0-0-0 صفوةالإختيلر 

والذي غختاره أن انقراض أهل العصر غير معتبر في انعقاد الإجماع. ولا شرط في 
صحته) ولا قي معرفته. 

والذي يدل على ما اخترناه: أن أدلة الإجماع لم تتضمن شرط انقراض أهل العصرء 
واعتباره بغير دلالة لاا يصح. 

فإن قيل: إنهم مع بقاء أهل العصر لا يمتنع عليهم الإختلاف فلا يكون إجماعا. 

قلنا: إن من خالف بعد الإجماع: وإن كان العصر باقياً لم يلتفت إليه» وكان محجوجا 
بالإجماع السابق ؛ لأنه يكون والحال هذه مخالفا لسبيل المؤمنين وذلك لا يحوز » وكما 
أنه لا يحوز اعتبار انقراض عصرين كذلك لا يجوز اعتبار انقراض عصر؛ لأن كل واحد 
من الإعتبارين لا دليل عليه. 
مسألة:[الكلام في إختلاف أهل العصر على قولسين. هل يجوز إحداث قول 
ثالث أم 8؟] 

فأما إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين» هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الأكثر ذهب إلى أنه لا يحوز إحداث قول ثالث. 

وحكى عن بعض أهل الظاهر أنه أجاز إحداث قول ثالث. 

وذكر أن الشيخ أبا الحسين البصري ذكر أن اختلافهم على قولين إن كان في مسألتين 
نحو أن يقول بعضهم: جميع الطهارات تحتاج إلى نية» ويقول بعضهم: جميع الطهارات لا 
تحتاج إلى نية » فيقول قائل قولا ثالثاء وهو أن بعضها يحتاج إلى نية.دون بعضء فإنه يجوز 
إحداث هذا القول الثالث عنده بشرطين: 

أحدهما: أن لا يحصل إجماع الأمة على أن لا فرق بين المسألتين اللتين فرق هذا 
الغالث« بيدهها : 

والثاني: أن لا ينتظمهما طريقة واحدة تمنع من الفرق نهنا 

وإن كان اختلافهم في مسألة واحدة » مثل مسألة الجد مع الأخ ‏ ليحر إحداث قول 
تالثع وكان رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا القول ويحتج له وهو الذي غنختاره. 


ا يوه احفر 

والذي يدل عليه: أن الأدلة إنما قضت بتحريم اتباع غير سبيلهم, وهذا القول الثالث 
على الوجه المتقدم لم يتبع فيه غير سبيلهم؛ لأنه إنما قال ببعض قول هؤلاء وبعض قول 
هؤلاء فكان على الحقيقة متبعا لسبيلهم: و لم تنتظم المسألتين دلالة توجب الإقتران بينهما 
على :ذلك من ويديني:فيكون القول التالق قياعا لخر سولهم 

ومثال المسألة: ما روي عن ابن سيرين(' ف زوج وأبوين» وزوحة وأبوينء فإن 
الصحابة افترقت في هاتين المسألتين على قولين: 

فمنهم من قال: لها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في المسألتين جميعا. 

ومنهم من قال: لما ثلث جميع المال في المسألتين جميعا. 

وفرق ابن سيرين بين المسألتين» فقال في امرأة وأبوين: للأم ثلث جميع المال» وها ثلث 
ما يبقى مع زوج وأبوين» فقال بقول ثالثء ولم يخرج ما عليه الفريقان بل قال ببيعسض 
قول هؤلاء وبعض قول الآخرين. 

وكذللف الرواية'غن سقتان القرري؟") أنه 'قال: إن الأ كل تاسيا قتهان شهر.رمضان لا 
يفطر والجماع ناسياً يفطرء ومن تقدمه افترقوا على قولين: 


('4- محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم, أبو بكر البصريء وثقَه ابن سعد والحاكم» توفي سنة عضر 
ومائة» وروى المنصور بالله -عليه السلام- أنه كان عدلي المذهب» وصحح ذلكء وكان مشهررا بتعبير 
الرؤياء وهو من بايع الإمام الحسن بن الحسن وخرج معه. توفى سنة (١٠١1١ه).‏ انظر الحداول (خ). 
('4- سفيان بن سعيد الثوري» أبو عبدالله؛ عالم الشيعة الزيدية» ورباني الأمة المحمدية» عالم عصره 
وزاهده. الإمام الثبت الحجة, توق سنة إحدى وستين ومائة. 

كان يقول: حب بن فاطمة والجحزع لهم ما هم عليه من الخنوف والقتل يبكي من ف قلبه شنيء من 


الإبمان. 
ولما قتل إبراهيم بن عبدالله -عليه السلام- قال سفيان: ما أظن الصلاة تقبل إلا أن فعلها خصير مسن 
3 


عليهم السلام-. 


1" صفوة الإختيار 

ومنهم من قال: لا يفطران. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج بأنه لم ينكر عليه أحد ما هذا حاله» وكان ذلك 
إنناها على عقواز إحداث القول الثالث» الذي هذه سبيله. 

فأما إذا كانت المسألة واحدة كمسألة الحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثالت؛ لأنه 
يكون مخالفة لسبيل المؤمنين ومخالفتهم لا تجوز كما تقدم؛ لأن القول الثالث في مسألة 
الجد يكون قولاً بأن المال للأأخ دون الجده وهذا لم يقل به أحد منهم؛ لأن مهومن 
أعطاه قسطأ من المال» ومنهم من أعطاه جميعه) وهذا القول الثالث م يقض للجد بشيء 
من المال مع أن الكل قد أجمع أن لا بد له من تناول بعض المال أو بجموع أبعاض المال. 

فالقول الثالث كما ترى يكون مخالفة لسبيلهم: والمنع من إحداث هذا القول ليس إلا 
مخرو جه عن سبيل المؤمنين. 

فأما طريقة الإجتهاد فهو يمكن استعمالما هاهنا لولا الإجماع بأن يقال: إن الأخ أقوى 
في باب التعصيب من الحد فيأخذ المال» ولكن منع من ذلك انعقاد الإجماع على 
حلاف هذا القول بخلاف ما ذكر فيما تقدم فإنه لما أمكن استعمال طريقة الإاحتهاد 
وهو أحد طرق الشرعء ولم يكن ذلك يؤدي إلى اتباع غير سبيل المؤمنين قلنا بحوازه. 
مسألة:[الكلام في أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين] 

فأما إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين فلا يخلو إما أن ينصوا على أن لا فصل 
بينهما أو لا ينضوا على أن لا فصل بينهما: 

قال الإمام أبو طالب - عليه السلام-: قال الواقدي: كان سفيان زيدياء وروى أبو الفرج بإسناده إلى 
أبي عوانة» قال: فارقئ سفيان على أنه زتدى: 
انظر لوامع الأنوار (ط؟- 47/١‏ 4» 44 4)» والحداول (خ).» والفلك الدوار (خ)؛ وتيمسير المطالب 
(9/)» ومقاتل الطالبيين .)١ 5١١‏ 
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فإن نصوا على أن لا فصل بينهما لم يحز الفصل؛ لأنه يكون مخالفة لسبيلهم. وذلك لا 
يجوز. 

وإن لم ينصوا ولكن لم يوحد فيهم من فرق بينهماء نحو أن يحكم بعض الأمة في 
المسألتين بحكم , ويحكم بعضهم في المسألتين بنقيضه كأنه يبيح بعضهم إحدى المسألتين, 
ويحظرهما البعض الاخرء وذلك ضرباك: 

[الضرب الأول:] كأن يشيروا إلى حكم فيئبته أحد الفريقين في المسألتين جميعاء 
وينفيه البعض الآخر عنهما جميعا. 

والثاني: كأن يشيروا إلى حكمين مختلفين نحو أن يوجب بعض الأمة النية في الوضوء 
ويجعل الصوم من شرط الإعتكاف. 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف قاضي القضاة في الضرب الأول؛ وأنه ذكر في 
العمد أنه لا يحوز الفصل بين المسألتين. 

وذكر في الشرح والدرس أنه إن كان المعلوم أن طريقة الحكم في المسألتين واحدة لا 
يجوز كونها متغايرة؛ فإن ذلك جار بحرى أن يقولوا لا فصل بينهماء ومن فصل بينهما 
كان متبعاً غير سبيلهم» وذلك لا يجوز؛ فأما إن جاز أن لا تكون الطريقة في الم سألتين 
واحدة » وأن يكونوا سووا بينهما لطريقتين مختلفتين فإنه يحوز لمن بعدهم أن يفرق 
بينهما فيحرم إحدى المسألتين ويبيح الأخرى» ويوافق كل واحد من الفريقين في بعض 
قزلة نولا ذكوق نمنيعا الكو سبياهم. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحكي هذا التفصيل عن الشيخ أبي الحسين البصري» وهو 
الذي كان يذهب إليه؛ ونحن غنتاره. 

والذي يدل على صححته: أنا إذا فرضنا الكلام في مسألتين ولم ينتظمهما طريقة 
واحدة» ثم أدى امحتهد اجتهاده إلى صحة قول كل واحد من الفريقين في إحدى المسألةبن 
وبطلان قول كل واحد من الفريقين في إحدى المسألتين » كان الواجب عليه العمل .»ما 


584 نوة الاخد 
يصح عنده دون ما يبطل؛ ولم يكن قوله خارجا عن قول الأمة لا في الحكم ولا في 
التعليل. 

أما الحكم: فلأنه قال ببعض قول أحد الفريقين في المسألتين» وبعض قول الفريق الآخر 
في المسألتين؛ فكان موافقا للجميع في القدر الذي اختاره؛ مخالفا مع الفريقين في بعض ما 
حالفا فيه» فلم يخرج عن طريقهم ولا يتبع غير سبيلهم. 

وأما التعليل: فلأنا فرضنا الكلام في مسألتين لا تكون العلة فيهما واحدة ولا 
تنتظمهما طريقة رابطة؛ وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لو كان يلزم إذا أباح 
بعض الأمة مسألتين مباينتين وحظرهما البعض الآخر ولم يربطهما علة أن يدل ذلك 
من أمرهم على أن لا فصل بينهماء وأنه يحرم إحداث القول الثالث فيهما بالفصل بينهماء 
لوجب -إذا عرم يعضهم إخذى المسألتين وأباع الأخرئ وحرم الباقون ما أباح هؤلاء 
وعظرواعا ١‏ الحيواك أن كر نوا قد اشعرا على أن اموا قزهاء# قلا قوز لاعسد أن 
يحرمهما معاً أو يبيحهما معأ ء ولو لم يحز ذلك لوحب على من وافق الشافعي ف 
مسألته أن يوافقه في جميع مذهبه ويسقط عنه الإجتهاد, والأمة مجمعة على خلاف ذلك. 

وأما الضرب الثاني: وهو إذا أشارت الأمة إلى حكمين متباينين في مسألتين كما بينا 
في إيجاب النية في الطهارة؛ وجعل الصوم شرطا في الإعتكافء فإنه إن جاز أن يكون 
بينهما فرق يذهب إليه مجتهد جازت التفرقة بينهماء وإن لم يجز أن يكون بينهما فرق 
بل انتتظمتهما طريقة واحدة يقضى فيهما باتفاق الحكمين المتباينين على بعد ذلك لم 
يحر إن خالف حكمهما بل الواحب أن يقال فيهم' ما قالوه وما ذكره رمه الله تعالى 
مستقيم على التقدير الذي استبعده. 

وعندنا: أن كل حكمين متباينين في مسألتين مختلفتين لا بد فيهما من فرق يذهب إليه 
امجتهد؛ لأنه لو قدرنا أن لا فرق بينهما كان ذلك يلزمنا القطع على أن لا بد من علة 
بحمعهماء أو يلزمنا الجمع بينهما بغير علة توحب ذلك؛ وكل ذلك لا يجوز. 


5 صفوة الاختيار 
مسألة:[الكلام في الأمة إذا استدلت بدليلين . أو اعتلت بعلتين. هل يجوز 
إحداث دليل آخر وعلة أخرى أم 8؟] 

إذا استدلت الأمة بدليلين» أو اعتلت بعلتين؛ فقد احتلفوا في أنه هل يحوز إحداث دليل 
آخر وعلة أخرى؟ 

فذهب قوم إلى أن ذلك جائز. 

وذهب قوم إلى أن ذلك لا يجوز. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الأمة إن علم منها المنع من إحداث دليل 
ثالث أو القطع على بطلانه» لم يحز إحداث دليل الث وعلة الثة» وهذا الذي نخعاره 
وإن لم يعلم ذلك من حالما جاز إحداته. 

والذي يدل على صحته: أن الإنسان إذا استدل بدليل ثالث لا يدل على خلاف ما 
دل عليه دليل الأمة بل يدل على ما دل عليه دليلهم لم يكن مخالفاً لهم بل كان موافققاء 
ولم تمنع الأدلة إلا من مخالفتهم دون موافقتهم » بل دلت على وجوب موافقتهم» ولا يمتنع 
أن يدل على الحكم الواحد أدلة كثيرة» والكلام في إحداث العلة كالكلام في إحداث 
الدليل؛ فإن كانت العلة المستحدثة تنفي حكما ما دل عليه تعليل الأمة أو تدل على 

حلاف ما دل عليه تعليلهم ل يجز إحدائهاء وإن أيدت تعليلهم وقضت ,يمثل ما قضت 
به علاتهم جاز إحدائها؛ لأن المعلل بها لا يكون مخالفا لهم بل يكون موافقا لهم ومتبعا 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لحواز ذلك بأن الناس يستحدئون الأدلة والعلل ف 
كل وقت من غير مناكرة بينهم في ذلك فكان إجماعاء وهذا فيه نظر؛ لأنه لا.عككن أن 
يقال إن المانعين من إحداث الدليل والعلة لا يسوغون لأحد إحداث شيء من ذلك» ومن 
جوز إحدائه هم البعض فلا يصح دعوى الإجماع؛ فإن صح فهو آكد الدلالة. 

وإذا تأولت الأمة الآية بتأويل فإن شيخنا رحمه الله تعالى كان يذهب إلى أنهم إن نصوا 


على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه؛ وإن لم ينصوا على فساد ما عداه ‏ حاز 


ا ميميس ب ا ا ا اففوة الاكفطر 
إحداث تأويل آخر وأكثرء قال: لأن ذلك لا يكون مخالفة لهم؛ ولأن التابعين لهم ومن 
بعدهم قد أحدثوا تأويلات» ولم ينكر بعضهم على بعض» وكان إجماعا منهم على 
و ا 

قال: ولأنه لا يمتنع أن يكون في الآية تأويلان ويريدهما الله سبحانه بشرط البحث 
عنهما فتستجزيء الأمة بأحدهماء ويأتي من بعدهم فيقول بالآخرء وكلاهما حق» وجملة 
الأمر أن الكلام مب على أن لا يكون في الثاني إبطال الأول ولا نفي حكمه ولا نقضه. 

وعندنا أن الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل: وهو أن التأويل الثاني إن كان 
الرجع سه إل التفتجل من القئ صلى :اله عليه وآلة:وسلم أو إل اللغة لامر انعد اليه 
لألتاقور أديقى ها ووش عن لين رصان الله علف و الفو مل عن عافكهو بو سكن 
وهم أصل الرواية عنه والمعلوم من حالهم التنافس ف الرواية والمبادرة إلى البيان في التبليغ» 
وكذلك هم أهل اللغة وفرسانهاء وعبار بحورهاء والمبرزون في معرفتهاء ولا يجوز والحال 
هذه أن يحصل لمن بعدهم في ذلك العلم بشيء جهلوه؛ وإن كان التأويل يرجع إلى المعنى؛ 
ولم يكن ينافي التأويل الأول ولا ينقض حكمه فإنه يحوز إحدائه؛ لأن التعبد به يحمسنء 
وليس فيه بطلان تأويلهم» ولا نقض إجماعهم؛ ولا عتنع تعذر إحاطتهم بجميع المعاني» بل 
ذلك المعلوم من حالهم وحال جميع العباد. 


ف صفوة الاختيا 
فصل: في الإجماع 

[الكلام في إجماع الأمة على فعل] 

اعلم أن الإجماع يقع بالفعل والقول والرضى. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن الأمة إذا أجمعت على الفعل فإن ذلك يدل على 
أن غيرهم فيه مثلهم إلا بدلالة» ولم يذكر فيه وجها من الإحتجاج. 

وعندنا أنهم إذا اتفقوا على فعل من الأفعال كان لا يخلو: إما أن يعلم قصدهم ف 
ذلك الفعل أو لا يعلم؛ فإن علم قصدهم في ذلك الفعل وجب علينا العمل على مقتضى 
قصدهم, وإن لم يعلم قصدهم لزمنا أن نفعل مثل فعلهم من حيث حرمت مخالفتهم. 
ووجب اتباع سبيلهم» وقضينا بوجوب مثل فعلهم علينا؛ لأن نتبع سبيلهم؛ ونخرج من 
عهدة الأمر؛ فأما إذا قالوا قولاً وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وآله قول يخالفه في الظاهر؛ 
فإنا نقضي بظاهر قول الأمة » ونتأول كلام النبي صلى الله عليه وآله؛ لأنا نقول: إنهم لو 
علموا أن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وآله يناي ظاهر كلامهم ما تكلموا ولا أجمعوا 
على ذلك القول. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا القول ويحتج له؛ فأما القول ممنافاتهما 
ومعارضتهما فإن ذلك يؤدي إلى إطراح أحدهما أو بجموعهما وذلك لا يمحوز؛ لأن 
كل واحد منهما يجب اتباعه واطراح ما يجب اتباعه لا يجوزء ولا يجوز أن يجعل الآحر 
ناسخاً للأول؛ لأن النسخ بالإجماع لا يحوز» وقد تقدم الكلام فيه في باب الناسخ 
والمنسوخ. 

فأما الكلام إذا قال بعضهم ورضي بعضهمء وكيفية الرضى وما يتبع ذلك» فمسياأتي 
الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
مسألة:[الكلام في أنه لا يجوز إنعقاد الإجماع إلا عن دلالة وأمارة] 

ولا يحوز عندنا انعقاد إجماع الأمة إلا عن دلالة وأمارة؛ وحكى شيخنا رحمه الله تعالى 


عن قاضي القضاة أنه قال: من الناس من جوز انعقاد الإجماع عن توفييق لا توقيفهء 


فق صفوة الاختيار 
ومعنى ذلك أن يوفق الله الأمة فلا تختار إلا الصواب» وهذا يقرب من قول مؤيس”'' بن 
عمران في أن المحتهد يجوز أن يبلغ في الإحتهاد إلى رتبة يجوز له الفتوى بما يخطر بباله من 
غير اعتبار دلالة ولا أمارة» وهذا باطل. | 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه قد تقرر وحوب طلب الدلالة والطرق عند 
كافة الأمة في الحوادث والمسائل» ولا يحوز على الأمة التمالي على ترك الواجب؛ لأن ترك 
الواحب أكبر الضلالة» وقد عصموا من الإجماع على الضلالة؛ فإذا أجمعوا علمسا 
أنهم ما أجمعوا إلا عن أمارة أو دلالة» ولأن المعلوم أنهم لا يجمعون إلا على ما يعلمون 
كونه صواباء والصواب لا يحصل على طريق الإستمرار بالإتفاق. 

أما أنهي لآ حمهوف: إلا على نا :يعلمون أكون :صوايا قذللك :لاهن لوالا الك لوخت 
علينا اتباع الإجماع. 

وأنا أن «السواب لاعضل على طاريق الاتمرار بالاتقاق افمغلوم أبضاء كنا أناتعك 
أذاين أعير عن «القييع تعر انين غين غلم غنا احير به كان خطاؤه أكثر من صوابه 
وكذلك من كتب بغير معرفة بالكتابه كان الغالب عليه الخطأ وإن ‏ حجازت إصابتّه في 
النادر » فلو جوزنا على الأمة الإجماع من غير رجوع إلى طريق لكان خطاؤهم أكثش 
من صوابهم» وذلك لا يجوز ولأن المعلوم أن حاهم ف التوفيق لا يكون أعلى من حال 
النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وقد ثبت أن النني صلى الله عليه وآله وس لم لم يكن 
يتكلم في الحوادث باحتيار نفسه ثقة منه بالتوفيق بل كان معوله على ما يأتي من عند 
ربه» وقد قال تعالى: وما ينطق عن الْهوى(”)إن هو إلا وحي يوحى(4)4 
[النجم: ]» فنفى أن يكون كاذيه قطعا بغير دلاالة» فالأمة ف الأولى بالاحتراز 
والتثبت في الأمورء ولأنهم لو أقدموا على ذلك بغير دلالة ولا أمارة لكان ذلك إقداما 
(4- مؤيس -ويقال له: موسى- بن عمران الفقيه المعتزلي من الطبقة السابعة» ذكر أبو الحسين أنه كان 
واسع العلم ف الكلام والفتياء وكان يقول بالإرحاء. انظر كتاب المنية والأمل ف شرح كتاب الملل 
والتجل. 
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على ما لا يأمنون كونه نخطاءء والإقدام عليه قبيح» ولا يجوز من الأمة الإقدام على 
القبيح» فهذا ينقض تقدير وقوع الإجماع 000 
مسألة:[الكلام في الخبر إذا تواتر بين أهل العصر وحصل إجصاع علسى 
موجبه | 

إذا تواتر الخبر بين أهل العصر وحصل منهم إجماع على موجبه؛ فقد احتلفوا. 

فمنهم من قال: يجب القطع على أنهم أجمعوا لأجله إن كان جلياً لا يحتاج في معرفة 
معناه إلى نظر طويل واجتهاد. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى هذا القول عن الشيخ أبي هاشم وأبي الحسين البصري» 
وكان رحمه الله يعتمدهء ونحن نختاره. 

حك ف الشيخ أبن عبداه أنه إن تزاتر عن بعد علمنا انهم فوا لأحله وإن لم 
يتواتر لم نقطع على أنهم أجمعوا لأجله. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المعلوم لنا من حاهم البحث عن الأدلة 
والبراهين» فإذا ظهر بينهم النص الحلي الظاهر المعنى وجب عليهم اتباعه» وقد علمنا 
منهم أنهم لا يخلون بالواجب» فقطعنا على أنهم أجمعوا لأجله لا محالة. 

وأما ما ذكره الشيخ أبو عبدالله من أنه إن تواتر من بعدهم قطعنا أنهم أجمعوا لأحله 
وإن لم يتواتر لم نقطع . فذلك غير لازم ؛ لأن حصول الإجماع على مقتضاه يقلل 
الدواعي إلى نقله لحصول ما يقوم مقامه من الإجماع فيقل ناقله فلا يتواتر لذلك. 

فأما إذا كان الخبر يحتاج في الإستدلال به إلى اجتهاد طويل وبحث وعناية» ولم يظهر 
أنهم أجمعوا لأحله لم نقطع على أنهم أجمعوا لأحله» وهذا هو الصحيح, وإنما لم نقضع 
اتحوي نان الكل لا يدر .مؤنة تسد رسلا تقار ,اهاي اتككورو العرعون انل بده 
أحلى منه؛ و لم ينقل إلينا لاستغنائهم بالإجماع عنه أو القياس أو ما أشبهه من الطرق 
الشرعية» فلو قطعنا والحال هذه لكان ذلك القطع بغير دلالة» والقطع بغير دلالة لا يحوز. 


م صفوة الاختبار 
مسألة:[الكلام في خبر الواحد إذا وقح الإجماع على مقتضاه] 

فأما خبر الواحد إذا وقع الإجماع على مقتضاه فقد اختلف أهل العلم هل يحب القطع 
على أنهم أجمعوا لأجله أم لا؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي هاشم أنه قال: يحب القطع على أنهسم 
أجمعوا لأجله. 

وحكى عن الشيخ أبي عبدالله والشيخ أبي الحسين أنه لا يحب القطع على ذلك إلا 
إذا علم أنهم أجمعوا لأحله وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد ذلك» وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحته: أن خبر الواحد أمارة يحوز احتلافهم ف استعماماء وذلك 
معلوم لنا من حالهم؛ لأنهم متعبدون فيها بغالب الظن ويجوز أن لا يغلب على ظن 
بعضهم صدق ذلك الخبر فلا يجوز لحم العمل عليه ويعملون على خبر آخر أو قياسء 
ومع تحويز هذا لا يحوز القطع على أنهم أجمعوا لأحله ؛ لأنه يكون إقداما على ما لا يأمن 
الإنسان حطأه فيه وذلك لا يجوز. 

فأما إذا علم أنهم أجمعوا لأحله فإنه يحب علينا القطع على ما نحن نعلم؛ وحصول 
العلم لنا أنهم أجمعوا لأجله يقع بوجوه: 

منها: أن يختلفوا في الحكم إلى أن يروي الواحد الخبر فينقطع الخنلاف لأجل روايته 
وذلك كخبر وجوب الغسل من التقاء الختانين. 

ومنها: أن يتوقفوا في الحكم حتى يروي لهم الراوي الخبر كما في قصة خحبر عبد 
الر حمن بن عوف ف امحوس. 

ومنها: أن ينصوا أنا أجمعنا لهذا الخبر. 

ومنها: أن لا يكون للإجماع وجه يرد إليه إلا معنى هذا الخبر» وهذا النوع الآخحر 
يبمكن أن لا يحصل لنا به العلم أنهم أجمعوا لأحله لتجويزنا أن يكون له وجه آحر من 
أخبار الآحاد قضى بصحته عند بعضهم ثم م ينقل إلينا اكتفاء بالإجماع فانقطع نقله 
فلا يحوز لنا مع هذا التجويز القطع فيما هذا حاله. 


م صفوة الاختيار 
فصل : في معرفة طرق الإجماع التي بها يلزم فرض الإجماع 

[تقسيم طرق الإجماع] 

اعلم أن طرق الإجماع لا تخلو: إما أن تكون شرعية معلومة أو مظنونة. 

فالمعلومة لا تخلو: إما أن تكون عقلية أو غير عقلية» وغير العقلية لا تخلو: إما أن تكون 
شرعية أو غير شرعية» ولا يجوز أن يحصل لنا علم الإجماع بالعقل؛ لأنه لا هداية للعققفل 
إلى العلم بأخوال الفتاس © لآن :ذلك يلحق بعلي الغيين اليحذى اسحتائن الله ميسيحانة 
بالاحاطلة يد 

ولا يحوز حصوله بطريق شرعية؛ لأن ما يوجب منها العلم هو الكتاب والسنة ولا 
دل باعي ونون عم اا ا 

وغير الشرعية هي الأخبار المتواترة والمشاهدة وهذه جملة ما يتوهم حصول العلم لنا 
بالإجماع بهاء والمشاهدة والأخبار المتواترة طريقان لنا إلى العلم بالإجماع, فالمشاهدة في 
ذلك تنقسم إلى قسمين: 

مشاهدة الكل يفعل فعلا أو يقول قولء ومشاهدة البعض يفعل فعلا أو يقول قولاء ثم 
يحصل لنا العلم باختيار الباقين لذلك الفعل والقولء أو .مما يضطر إليه من شاهد الحال 
أو بنقل من يعلم بنقله صحة ما نقله. فهذا العلم الذي يحصل لنا في الإجماع من طريق 
المشاهدة. 

وأمااها قصل 'لناابالاخبار التوائرة فعل :وجهين أيضا: 

أحدهما: أن ينقل إلينا العدد الذين يكون خبرهم متواترا -لبلوغهم في الكثرة إلى حد 
مخصوص وتباين أغراضهم-» أنهم شاهدوا الأمة تفعل فعلا أو تقول قولا علموا قصدهم 
فيه» أو ينقل إلينا من قدمنا ذكره أنه شاهد البعض يفعل فعلاً أو يقول قولاً ثما الحق فيه 
واحد بمحضر الباقين أو علمهم ول ينكر عليه مع ارتفاع الموانع» فإن هذه الوحوه توجب 
العلم بحصول الإجماع. 


فق صفوة الاختيا 

فأما إذا كانت المسألة من مسائل الإجتهاد وعملوا عليها أو قالوا بها أو ظهر لنا 
اخحتيار البعض بفعل البعض الآخر أو قوله ارتفعت عن باب الإجتهاد» وإن كان للإجتهاد 
فيها مسرح ولحقت بباب ما الحق فيه واحد. 

وأما المظنون: فهي أخبار الآحاد على وقوع الإجماع, وهي تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: متفق فيه» والثاني: مختلف فيه بعد القول بحواز العمل على أخبار الآحاد في 
باب الإجماع. 

فالمتفق عليه: كأن ينقل إلينا من نثق به من الآحاد الذين تقدمت صفتهم في باب 
الإجماع أن الأمة قالت قولا أو فعلت فعلاً على وجه الإطباق» فهذا إجماع بلا 
حللاف» لجيه انبرق لص قعاد أن كف ل فول معوند الناقين وكرت المسالة ميا 
الحق فيه واحدء والموانع مرتفعة أعين الي بمكن أن يعتل بها لترك الإنكار ثم لا ينكر عليه 
البعض الآخر. 

والمختلف فيه: كأن تكون المسألة اجتهادية» ثم يفعل البعض فعلاً أو يقول قولاً ثم لا 
ينكر عليه البعض الآخر مع ارتفاع الموانع» فعندنا ليس بإجماع» وعند بعضهم هو إجماع, 
وسيأتي الكلام في هذه الأقوال مفصلاً إن شاء الله تعالى. 
مسألة:[الكلام في الإجماع السكوتي] 

إذا قال بعض أهل العصر قولاً ثم انتشر في جميعهم ولم ينكرء فلا يخلو إما أن تككون 
المسألة من مسائل الإحتهادء أو تكون مما الحق فيه واحد. 

فإن كانت مما الحق فيه واحدء وقال بعضهم بذلك» وسكت الباقون» لم يخل إما أن 
يكون لسكوتهم وحه يصرف إليه أو لا يكون ؛ فإن كان لسكوتهم وجه يصرف إليه لم 
يحصل لنا العلم بوقوع الإجماع» كما نقول في سكوت من سكت عن إنكار إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان”©» فإنا نقول: إن سكوتهم مخافة من وقوع الفتنة» وانشقاق العصاء 
47 عثمان بن عفان أبو عمر القرشي الأموي؛ أسلم بعد نيف وثلاثين» وهاحر إلى المبنشة ثم إلى 
المدينة ولم يحضر بدراء وبويع له بالخلافة سنة أربع وعشرين: وكان سبب حصره أنه كان كلفا بأقاريه. 


ا ا الس 2-2020 صفوةالإختيلر 
وحيفة من انهدام ركن الإسلام؛ لقرب عهد الناس بالكفرء وغراءة أهل النفاق» وشياع 
الردة في العرب» مع ما وقع من إجماع الأكثر على الأقل ثمن كان كارهاً لذلك» فهذه 
وجوه بعضها يكفي لو جوزنا وقوع السكوت. 

وإن لم يكن للسكوت وجه يصرف إليه وكانت الموانع عن الإنكار زائلة قضينا بأن 
ذلك إجماع منهم على تصوييبه ؛ لأنه لو كان حطأ كان العامل عليه أو القائل به مخطماء 
والساكت عن النكير مخطئاء وذلك يوجب اتفاق الجميع على الخطأء وذلك لا يجوز الما 
تقدم بيانه. 

وإن كانت المسألة من مسائل الإجتهاد؛ فالقائلون بأن الحق في واحد يقولون بقولنا. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف القائلين بأن كل محتهد مصيب. 

فكان يحكي عن أبي على كون ذلك إجماعا إذا انقرض العصر ولم يظهر مخالف» وهو 
قول أكثر الفقهاء. 

وحكى عن أبي هاشم وأبي الحسن أن ذلك لا يكون إجماعاء وإنما يكون حجة. 

وحكى عن أبي عبدالله أن ذلك لا يكون إجماعا ولا حجة؛ وهو قول أصحاب 
الظاهر؛ وكان رحمه الله تعالى يذهب إليه» ونحن غختاره. 


وكانوا أقارب سوءء فقتل في ثماني عشر الحجة سنة حمس وثلاثين» وله تسعون سنة؛ فمكث ملقى على 
المزبلة لا تدفن حثته ثلاثة أيام» وكان الصبيان يمشون على بطنه ويقولون: 


فمسصننا تصضنسع بال ال إذا اليبسْعسةةق اتير 


انظر: لوامع الأنوار لمولانا الإمام الحجة بجدالدين بن محمد بن منصور المويدي أنْسدة الله تعالى 
(9/ع هق هاي ومجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب (0587 5917). 


ا اش 0-0230 صفوةالإختيلر 

والدليل على صحته: أنه إن قال به البعض أو فعلوه وهو من مسائل الإجتهاد» وقد 
ثبت أن كل بمحتهد مصيبء لم يجب على الباقين إنكاره؛ لأنه إنما يحب إنكار المنكرء وهذا 
ليس نكر بل هو حقء» ولا يمتنع أن يكون عند الساكت قول غير هذا القول يعتمد 
عليه ويختاره ولا يظهر إما لتشاغله عن إظهاره أو لبعض الموانع الممكنة. 

أو يحوز أن الصواب ف المسألة غير ذلك إلا أنه لم ينظر فيها لبعض الموانع من الإشتغال 
وغيرها فلا يصح القطع على أن ذلك القول حاصل بإجماع الكل فيما هذا حاله. 

وأما قول من يقول إنه حجة:؛ فإن أراد بالحجة أنه يحرم خلافه, فذلك غير مسلم؛ لأنه 
إنما يحرم حلاف الإجماع؛ وهذا ليس بإجماع» وإن عنى بالحجة أنه يجوز للعامي 
الإعتماد عليه عند الفتوى» فلا فرق بين انتشاره والسكوت عن إنكاره؛ وبين مايقع 
الخلاف فيه؛ لأن فرض العامي الرجوع إلى أقوال العلماء اتفقوا عليها أو اختلفواء وإن 
عنى بالحجة أنه حق فذلك قولناء وليس فيه حلاف لما نحن عليه. 

فأما إذا كانت المسألة خارحة عما الحق فيه واحد؛ ولم تكن إجتهاديه وظهر فيها 
القوال ج21 كر يخا رعمه التعال تمن يقد ل إن عمار © فقن امن ةي 7 
والسكوت عما هذا حاله لا يدل على الإجماع؛ لأنه لا تعبد علينا في ذلك بسكوت 
من سكت عنه؛ لأنه ليس عليه تعبد ولا له في معرفته طائل فائدة. 


60 عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي المذحجي من السابقين الأولين المعذبين في الله أشد العذاب ,2 
فيد الشاهد كليو كان ضطيوها منه ب النشاوة والتعينو م نزقال له ورهرها لطبي الطريعبية) 
وقال : ((عمار حلدة بين عي وأنفي)) وقال : ((تقتلك الفئة الباغية)) وقال : ((ويح عمار يدعرهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار)) . 

وكان من خلص أصحابه ومحبيه . انظر : لوامع الأنوار (ط؟) .)١50/9(‏ 

0 يوزيقة رن الفان منققها واس اليمان مدل عيضم المييلة الأول :على صيعصية التضقددر ب 
العبسي » أبو عبدالله الكوفي » صحابي جليل من السابقين . توفي سنة ست وثلاثين بعد قتل عنمان 


بأربعين ليلة. انظر لوامع الأنوار (ط؟) (85/9). 


00 صفوة الاختبار 
مسألة:[الكلام في ثبوت الإجماع إذا نقِل آحاديا) 

ويثبت عندنا الإجماع بخبر الواحد وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليه 
ويحكي أنه مذهب جماعة من العلماء فيهم القاضي وأبو الحسين» وهو الذي غختاره. 

ومنهم من قال: لا يثبت بذلك» وحكاه عن أبي رشيد. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن حبر الواحد يوجب في الأغلب غالب الظن» 
والعمل على الظن واحب؛ ولأنه أحد طرق الشرع والإجماع أحد أصول الشرع؛ 
فوجب أن يتوصل به كما في سائر الطرق» ولأن إجماع الأمة لا يكون أعلى حالا من 
5 0 
علينا العمل على خبر الآحاد في قول النبي صلى الله عليه وآله وَسلم بما فيه كفاية. 
مسألة:[الكلام في أن انقراض العصر ليس طريقا إلى معرفة الإجماع] 

انقراض العصر ليس بطريق إلى معرفة الإجماع؛ عن الأكثر من العلماء» وهو الذي 
غختاره. 

وعند أبي علي هو طريق» وكان أبو علي يقول: إن العصر لا ينقرض إلا وقد شاع 
القول في جميع أهله, فلو كان فيهم مخالف لأظهر خلافه. 

والذي يدل على أن ما قاله أبو علي غير لازم: أن العلم قد يحصل لنا ما عليه أهل 
العصرء وإن لم ينقرضوا بأن نسمع القول من جميعهم؛ أو نسمع البعض ويروي لنا من 
يحصل لنا العلم بروايته أن ذلك اختيار البعض الذي دلم نسمع قوله لأن القول قد يتتشر 
حتى يعلمه الكل والعصر لم ينقرض فلا يكون انقراض العصر أصلاً لوقوع الإتشارء 
ولأن القول قد يظهر وينقرض العصر ولا يحصل العلم» عند أبي علي بأن يكون في 
العصر بعض الموانع الى توجب ترك إظهار الخنلاف؛ فصح أن انقراض العصر لا يكون 
طريقا إلى العلم بالإجماع. 


م نوة الإختيا 
مسألة:[الكلام في أن قول الصحابي في المسائل الإجتهادية إذا لم يعلم لسه 
مخالف ليس بحجة] 

إذا ظهر قول من الصحابي في المسألة وكانت اجتهادية» ولم يعلم له مخالف؛ فعند 
بعض أهل العلم أن ذلك يكون إجماعا. 

وعند بعضهم أنه يكون حجة. 

وعندنا: أنه ليس بحجة ولا إجماع؛ لأن الإجماع ما قدمنا من إطباق جميعهم على 
القول» أو الفعل؛ أو قول البعض أو فعلهم مع علمنا باخختيار الباقين لذالك القول أو 
الفعل» ويكون ذلك القول باطلا إن لم يكن حقاء ثم تزول الموانع فلا ينكرونه فإنا نعلم 
أنهم بجمعون عليه وهذا ليس فيه من هذه الوحوه شيء. 

وأما أنه ليس بحجة فلن الحجة عندنا إذا أطلقت أفادت ما يحب اتباعها ويحرم 
حلافهاء ولا دليل على وجوب اتباع آحاد الصحابة في أقوالها وتحريم خلافها. 

فأما أنه لم يعلم له مخالف فلأن قوله ليس يمنكر فيجب عليهم إنكاره» ويجوز أن يكون 
قول بعضهم في تلك المسألة مخالفا لذلك القول» ولكنه لم يظهره لشغل عرض له. أو لأنه 
لم يسأل فلا يحب عليه إظهار قوله إلا عند السؤال أو لأنه اشتغل عن النظر في تلك 
المسألة ولو نظر لأداه اجتهاده إلى غير ذلك القول» ومع التجويز لما ذكرنا لا يجوز 
القطع على أنهم أجمعوا على ذلكء وأنه علينا حجة. 
مسألة: [الكلام في اختلاف الصحابة في المسألة] 

اختلف أهل العلم في الصحابة إذا اختلفوا في المسألة فقالوا فيها أقوالاء هل يكون قول 
كل واحد منهم حجة. 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخين أبي علي وأبي عبدالله أنه إن حصل تر حيح 
بين أقاويلهم أحذنا بالراحح, وإلا فالمكلف مخير في أقاويلهم يأحذ بأيها شاء» وأن قول 
الصحابي يصح الأخذ به والإعتماد عليه» وإن خولف فيه وهو الحكي عن محمد بن 


خض نوة الخة 
الحسن» ومذهب جماعة من أصحاب الحديث» ونص عليه الشافعي في رسالته القدمفةةء 
ورققع فنه أنه تمده أقوال الاج الاريعة. 

والذي عليه الأكثر أن قول آحاد الصحابة ليس بحجة متى اختلفوا قي المسألة» وأنه لا 
ذلك ونحن غختاره. 

والدليل على صحته: أنه لا دليل على كون قول الاحاد حجة. وإساته حجة بغير 
دلالة لا يحوز » وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحكي أن المخالف في هذه المسألة كان 
يحتج بصحة ما ادعاه بوجهين: 

أحدهما: أن الصحابة كانت ترجع إلى قول بعضها بغير دليل» فلولا أنه حجة لما جاز 
ذلك 

ونحن نأبى هذه الدعوى في علماء الصحابة فلا سبيل إلى تصحيحها. 

وأما عوام الصحابة» ومن لا سبيل له إلى النظر فذلك ثابت» ولكن ليس فيه دليل؛ لأن 
فرض العامي الرجوع إلى العالم في عصر الصحابة وغيرهم من التابعين وإلى الآن» فكان 
ذلك على قول من يقوله يوجب كون قول كل واحد من آحاد الصحابة حجة ف جميع 
الأعصارء وذلك ما لم يقل به أحد. 

والوجه الثاني: ما روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: ((أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديته20)) وهذا أشف من الأول إلا أنا نقول االلراد إيحاب 
99> ها ذكزه الإاناء: المنضور بالل عليه السااد من العازيل للاخديت المكرو فإغاهو علب النيوضن 
صحتهءوإلا فالخبر غير صحيح؛ قال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: (فأما ما روي مرفوعا: 
((أصحابي كالنجوم..إلخ)) فهو ضعيفء قاله ابن كثير الشافعي» وقال: رواه عبدالرحيم بن زيد العمي. 
عن أبيه. قال ابن معين: هو كذاب», وقال السعدي: ليس بثقة» وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: 
حدليئه متروك. وقال أبو زرعة: واى وقال أبو داود: ضعيف وأبوه ضعيف . 
وقد روي هذا الحديث من غير طريق ولا يصح شيء منهاء ذكر ذلك كله ابن كثير الشافعي ف كلامه 


ينيف صهوة أله ختمار 


رجوع العوام إلى فتوى جميع علمائهم؛ ولأن لا يتوهموا أنه لا يحوز لهم قبول الفتوى إلا 


على احاذيك الشهى): 

قال الحافظ ابن حجر ف التلخيص :)١١١/4(‏ (حديث: ((أصحابي كالنجوم..إل)) رواه عبد بن حميد 

ف مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر؛ قال: وحمزة هذا ضعيف). 

قال الذهبي ف الميزان (5073/7) ف ترجمة حمزة بن أبي حمزة النصيبي: (قال ابن معين: لا يساوي 

فلساء وقال البخاري: منكر الحديث» وقال الدارقطئ: متروك» وقال ابن عدي: عامة مسا يرويه 

موصي ). 

انظر: الدوري »)١54/7(‏ التاريخ الصغير ))١78/5(‏ الخرح والتعديل »)5١١/*(‏ الضعفاء والمتروكين 

(19)» الكامل (7108/7)» تهذيب التهذيب .)5١/5(‏ 

قال ابن حجر في التلخيص :)١١١/1(‏ (ورواه الدارقطئ ف غرائب مالك؛ من طريق جميل بن زيدء 

عن مالك؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن جابر» وجميل لا يعرف ولا أصل له قْ حديث مالك» ولا 
من فوقهء وذكره البزار من رواية عبدالرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن سعيد بن المسيب» عن عمرء 

وعبدالرحيم كذاب). 

قال الذهبي في الميزان(77/4”*): (قال البخحاري: تركوه؛ وقال يحيى: كذاب» وقال مرة: ليس بشيء. 

وقال الجوزجاني: غير ثقة) وقال أبو حاتم: ترك حديئه» وقال أب زرعة: واه وقال أبو داود: ضعيف). 

التاريخ الكبير للبخاري »)٠١4/5(‏ الدوري ))557/١(‏ أحوال الرحال (508*)؛ الجرح والتعديل 

(555/0))» تهذيب التهذيب .)4١9/*0‏ 

قال ابن حجر في التلخيص :)١١١/4(‏ (ومن حديث أنس أيضاء وإسناده واه ورواه القضاعي فٍ 

مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وق إسناده جعفر بن عبدالواحد 

الما جشمي وهو كذاب). 

قال الذهبي ف الميزان (51/5 :)١‏ (قال الدارقطين: يضع الحديث؛ وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا 
أصل لهاء وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات؛ وقال الذهبي أيضاً: هذا الحديث 

من بلاياه). 

قال ابن حجر ف التلخيص: (ورواه أبو ذر الحروي قي كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن 

الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو ف غاية الضعف» وقال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن الببي - 

صلى الله عليه وآله وَسَلّم-» وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل) انتهى كلام ابن حجر. 


52 صفوة أل ختطار 
من واحد أو لا يجوز قبولا إلا فيما اتفقوا فيه فإذا احتلفوا سقط الفرض» فأخبرهم سن 
الله عليه و آله وضلع أن نااجحون إذا أحذوا بفتوى من شاءوا منهم) الحعنى فق :لات 
دلالة على قبول من قال: إن قول آحادهم حجة. 


عاد عار عر جرد جد عار عار عار عار عار عار عار 


مم" صفوة الاختيا 
الكلام ني القياس والإجتهاد 

فصل :[الكلام في الطريق الشرعية التي لا يوصل النظر فيها إلى العلسم هسل 
تسمى أدلة شرعية أم ؟] 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا في العبارة عن الطريق الشرعية الى لا يوصل النظر إليهها 
على الوجه الصحيح إلى العلم كأخبار الآحاد والقياس والإجتهاد وما شاكل ذلك. 
فذهب الفقهاء وبعض المتكلمين إلى أنها تسمى أدلة شرعية. 

وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لم يطلق عليها اسم الدلالة» وأنها تقال أمارة شرعية؛ 
لأن الدلالة يوجب النظر فيها على الوجه الصحيح حصول العلم؛ وما وقع الخلاف فيه 
يوجب النظر فيه على الوجه الصحيح غالب الظن. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقوي هذه المقالة ويعضدهاء وإن كان لا يستبعد المقالة 
الأولى» ويقول: الخلاف فيما هذه حاله يقع في عبارة لا طائل في الإكثار من ذكرهاء 
والإحتجاج في أمرهاء ثم رأيته بعد ذلك لما قسم الأدلة الشرعية أورد الأمارة بلفظ 
الدلالة» وذلك في كتابه الموسوم بالفائق في أصول الفقه؛ لأنه قال في القسمة: أدلة الشرع 
لا تخلو: إما أن تكون ظاهرا ونصا("» وغير ظاهر وغير نص» وما ليس بظاهر منه ما لا 
يحصل فيه طريقة معينة مثل ما يتوصل به إلى قيم المتلفات» ومنه ما له طريقة معينة يسار 
إليهاء وذلك هو القياس. 

ولما كان كل دليل فله مدلول وجب فيما له طريقة معينة أن يدل على مدلول قال: 
وعدالولة 50 كلو إنا أن وكورن: كنا إن أنارركرة ويا على سكو ها يدل عسي 
حكم مما له طريقة يسار إليها فهو القياس» وما يدل على دليل حكم منه ما يدل على علة 
حكم؛ لأن علة الحكم دليل على الحكم وذلك نحو ما يستدل به على أن الكيل أولى من 


()- هكذا في الأصل ووضع عليها علامة (ظ) ال تفيد الظن» وقال في الحامش : نخ: لأمر ظاهر 


ونص. 


ا ا 3ل _ 7_1 
الطعم في علة الرباء ومنه ما يدل على أن مراد الله سبحانه بخطابه المشترك نحو ما يدل 
على أن المراد بآية الأقرؤ -الحيض-», ومنه ما يدل على أن الله تعالى أراد بالكفارة المتعلقة 
بالجماع» هو أن يعلقها بهتنك حرمة صوم شهر رمضان مع ضرب من المآثم» هذا ههو 
الإستدلال على موضع الحكم عند أبي الحسن. 

والصحيح: أن ذلك قياس على ما نبينه فيما بعد فيدخل ما ذكرناه في الكفارة فيمما 
يدل على علة حكمء فعلى هذه الطريقة يجري القول في أقسام الأمارات. 

واعلم أن هذا التفصيل ذكره رحمه الله فأوردناه على ما ذكره من غير زيادة ولا 
نقصان., فانظر كيف عبر فيه عن الأمارة بالدلالة. 

واختيارنا في قسمة أدلة الشرع: أن نقول: لا تخلو أدلة الشرع: إما أن تكون نصا أو 
غير نص» وغير النص لا يخلو: إما أن يكون مدلول نص أو حكم نصء أو لا يكون 
مدلول نص ولا حكم نص كالتقديرات وما شاكلهاء فحكم النص لا يخلو: إما أن يرجحع 
إلى أصل معينء أو لا يرجحع إلى أصل معين , فما رجع إلى أصل معين فهو القياس» وما لم 
يرحع إلى أصل معين فهو الإجتهاد» وهما اللذان نريد ذكرهما هاهنا؛ فأما الأقسام 
الأولة» فقد تقدم الكلام فيها. 
مسألة:[الكلام في حد القياس] 

اعلم أن الواجب أن يبدأ بالكلام في حد القياس» ثم يرجع بعد ذلك إلى تفريع مسائله 
وأبوابه » وذكر علله وأسبابه » وذكر من خالف فيه ومن وافق» بعد معرفته بحده وحقيقته 
وبالله التوفيق. 

اختلف أهل العلم في حد القياس؛ فمنهم من قال: هو استخراج الحق من الباطلء 
وهذا فاسد؛ لأن الحق يخرج من الباطل بظواهر النصوص ولا يكون قياسا. 

ومنهم من قال: هو الإستدلال وهذا يبطل أيضاءما يستدل عليه من الأحكام بظواهر 
النصوص ولا يكون قياسا. 


ااا اس 2-0207 صفوة الإختيار 
ومنهم من قال: إنه التشبيه وهذا يلزم من أن يكون من قال الأرز يشبه البر في الصلابة 
انه وكورن اهما تون ررضت اله معحابة اهقاس إذلاقيه اعد الشرون بعر ,سان 
حلاقه . 

ومنهم من قال: هو مقابلة الفروع بالأصول ليعلم ما يوافقه؛ وهذا يلزم أن من قابل 
الفروع بالأصل الذي لا تنبت فيه علة الحكم أن يكون قايساء وأن تكون مقابلته قياسا. 
ومنهم من قال: هو التعديل بين الشيئين» وهذا ينتقض ,من يسوي بين الأمرين لغير 
شبه يجمعهما ولا علة تنتظمهما » فيقول: البر عندي كالسمن مثلا أو غيره من المائعات؛ 
فإنه لآ يكوق واكخال :هذه قايساء أو يقول: البر “الأ زوق 'لذة الطع :فاته للا يكوان قايسا, 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي هاشم أنه قال: القياس حمل الشيء على 
الشيء؛ وإجراء حكمه عليه قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذا يصح إن أراد إحراء 
حكمه عليه للشبه الذي بينهماء ولكنه لم يصرح به. وإن لم يرد ذلك لم يصح. 

وحده قاضي القضاة بأنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه. 

واحوره المشيخ أبو انين بحدين: 

أحدهما: أنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند انختهدىء 
وهذا الحد قريب مما ذكره قاضي القضاة إلا أنه يرد عليهما النقض لقياس العكس كما 
يقول القائل: لو لم يكن الصوم من شرط الإعتكاف لما لزم وإن نذر به» كما أن الصلاة لما 
لم تكن من شرط الإعتكاف لم تلزم » وإن نذر بها فالأصل هو الصلاة» والحكم نفى 
كونها شرطاء فلم يثبت هذا الحكم في الصوم الذي هو أحد أصلي القياس » وإنما ينبت 
نقيضه فهذا لم يحصل فيه حكم الأصل المفرع؛ وإنما حصل نقيضه » ولم يشتبها في علة 
الحكم بل تنافيا وهذا من القياس» فخرج عن الحدين المتقدمين» ومن حق الحد أن يكون 
جامعا مانعا لا يرج عنه ما هو منه. ولا يدحل فيه ما ليس منه. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحيب عن ذلك: بأنه إذا كان المعقول من القياس قياس 
شيء على شيء» ولا يقيسه عليه إلا وقد اعتبر حكمه. ولا يعتبر حكمه إلا بالشبه 


6 ظ نوة الاخة 
بينهماء وكان ذلك لا يصح في قياس العكس كان من تسميته محازا فلا يقدح خروجه 
في حد القياس الذي ذكره الشيخ أبو الحسين. 

والفعرض على هذا الخد أن لآ رسلم تسميقه غارا»الأنه«عار ع عن ديار لأن 
امحاز يفيد ما استعير له وهذا وضع أفاد ما في الأصلء ولكن القياس ينقسم إلى: قياس 
الطردء. وقياس العكس. 

فقياس الطرد: يحمل فيه الشيء على الشيء»؛ ويجرى عليه حكمه باعتبار ضرب من 
الشبه» لعلة رابطة بين الأصل والفرع عند امحتهد. 

وقياس العكس: هو حمل الشيء على غيره لتنافيهما في علة الحكم ليجرى عليه نقيض 
ذلك الحكمء وتسمية هذا القياس عند أهل الشرع ظاهرة؛ وإن لم يكثر استعماله. 

فإذا الحد الشامل للقياسين أن يقال: القياس هو حمل الشيء على الضيء وإحراء 
حكمه عليه بضرب من الشبه لعلة تربط بين الأصل والفرع » أو حمل الشيء على الشيء 
وإجراء نقيض حكمه عليه بضرب يوجب اختلافهما في الشبه اتنافي علة الأصل 
والفر ع؛ فهذا الحد يجمع القياسين. 

والحد الثاني: الذي حكاه شيخنا عن أبي الحسين هو: أن القياس تحصيل الحكم في 
الشيء باعتبار تعليل غيره. 

قال رحمه الله تعالى: وهذا الحد يشمل القياسين» أما قياس الطرد فقد حصل الحكم ف 
فرعه باعتبار تعليل الأصل » وأما قياس العكس فإنه قد اعتبر فيه تعليل الأصل لنفي حكمه 
عن الفرع لافتراقهما في العلة. 

قال رحمه الله: فهذا حد القياس على الحجملة» ثم هو ينقسم إلى: قياس الطرد؛ وقياس 
العكس» وكان يصح هذا الحد ويقتضي سلامته إلا أنه يمكن نقضه .ما نعلمه أن الإنسان 
إذا حصل الحكم ف الشيء باعتبار تعليل غيره» و لم يعتبر الشبه الموجب للممائلة» والعلة 
ان اوسسي اللشاركة لرركق قاها علدنا لآنه لواقال: الون كيل يهن لأنسنة عار 
المكيلات» والجوز معدود جنس ولا يجوز بيعه متفاضلاً كالبر فقد حصل هاهنا الحككم 


ت رفويو احفر 
للجوز باعتبار تعليل البر » ولم يكن قياسا ولا كان تحصيله قياسأ لما لم يجمع بينهما بشبه؛ 
ولا تربطهما علة عند امحتهد, إلا أن يراد بهذا التحديد ما يشمل الصحيح والفاسد من 
الحدود فيجزي في ذلك أن يقال: القياس هو إجراء حكم الشيء على الشيء؛ فإن من 
فعل ذلك ولم يعتبر في القياس ما قدمنا يقال: لم قست ما لا يقاس؟ وأخحطأت في هذا 
القياس. 
فصل: [الكلام في أركان القياس] 

فإن قيل: فما الأصل؟ وما الفرع؟ وما الشبه؟ وما العلة؟ وما الحكم الذي قدمتم 
ذكره وتكلمتم فيه؟ 

قلنا: إن الفقهاء والمتكلمين قد احتلفوا في أصل القياس. 

فعند المتكلمين: الأصل هو الخبر الدال على ثبوت الربا في البر» والفرع هو الحكم 
المطلوب إثباته بالتعليل لقبح بيع الأرز متفاضلا؛ لأنه هو المتفرع على غيره دون نفس 
الأرز. 

وعند الفقهاء: أن الأصل هو الشيء الذي يثبت حكم القياس فيه بالنص كالبرء أو 
يسبق العلم بحصول حكم القياس فيه. 

وقد قال بعضهم: بل هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص» نحو كون التفاضل 
ف البر حراماء والفرع هو الذي يطلب حكمه بالقياس أو الذي يتعدا إليه حكم غيره أو 
الذي يتأخر العلم بحكمه كالأرز. 

وها:ذكزه المتكلموت أولى+و كان شيهنا رمه الله بكمدهء وحن حتاو 

ويحتج له: بأن الأرز لا يتفرع على غيره؛ وإنما المتفرع حكمه؛ وكذلك البر ليس 
بأصلء وإنما الأصل حكمه. 

وأما الشبه: فهو ما يستوي فيه الشيئان من الصففات سواء كانت صفة ذاتية أو غير 
ذاقية كشو اله اوررق التسيره :و قلدبركون لطيو دعرفة تليق يعكها عقاييا وتيا 
وغرض الفقهاء من ذلك ما اقتضى الحكم السمعي. 


ا ا _ 203030 صفوةالإختيلر 

وأما العلة في عرف الفقهاء: فهي ما أثرت في ثبوت حكم شرعي فإنما يكون الحكم 
شرعيا بأن يستفاد من جهة الشرع. 

فأما حكم القياس الشرعي: فهو ينقسم إلى كون الفعل قبيحا وحسنا وواحباء وكون 
فعله أولى من تركه» وكون تركه أولى من فعله. وهذا التفصيل ذكره شيخنا رمه الله 
تعالى فاتبعنا أثره واختيارنا فيه ما ذكره. 
مسألة:[الكلام في حد الإجتهاد الشرعي] 

اختلف أهل العلم في حد الإجتهاد الشرعي. 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الشافعي ذكر في الرسالة أن القياس والإجتهاد واحد. 

ومنهم من قال: الإجتهاد ما لا أصل له؛ والقياس ما له أصلء وهذا قول أبي الحسن. 

وذكر الحاكم أن المتكلمين قالوا: الإحتهاد ما اقتضى غالب الظن في الأحكام الى كل 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الإجتهاد يستعمل ف معنيين: أحدهما أعى 
والثاني أخص. 

فالأعم: هو بذل الجهد في معرفة الأحكام من جهة الإستدلال بالنصوص لا 
بظواهرها. 

وأما الأخص: فهو ما ليس له أصل معين بما تعرف به الأحكام الشرعية لا من جهة 
النصوص نحو قيم المتلفات» وأروش الحنايات» ومتعة المطلقات» قال: لأنه لا يحكن أن 
تحصل في ذلك طريقة بمكن الإشارة إليهاء بل المرحع بذلك إلى أمارات من عادات الناس 
وغيرهاء وهي تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. 

ومنهم من قال: الإجتهاد عبارة عن طريق سوى النص تثبت به أحكام الفروع. 
ويتضمن ضربا من المشقة على وجه يسوغ الخلاف فيهاء وهذا الحد هو الذي نختارءم؛ 
لأن الإجتهاد الشرعي غير النص المقطوع عليه الذي يستفاد منه العلم بالأحكام؛ لأن 
الأحكام الشرعية المعلومة بالنص لا توصف بأن طريقها الإجتهاد, ومخالفه أيضاً من حيث 


د1د1-ج1 1 0 مم0 للا006060 
كان الحق من مقتضاه واحدا لا يسوغ الخلاف فيه» ويبنى أيضاً أن في استعماله بعض 
المشقة؛ لأن الحكم المستفاد من غير النص لا بد في تحصيله من حصول بعض المشقة؛ لأنه 
لا يحصل إلا بنظر وذلك يفيد وقوع المشقة» ولولا ذلك لما سميناه إجتهادا إلا أن الإجتهاد 
يبنى على ما لا يحصل إلا بالمشقة؛ لأنك تقول: احتهدت في نقل هذه الحجر من هذا 
المكان إلى غيره » ولا تقول : احتهدت في نقل هذه النواة من هذا المكان إلى غيره» وقولنا 
يسوغ الخلاف فيها جمعا بين قولي أهل الإجتهاد؛ لأن منهم من قال: الحق في واحدء 
ولكن المخطيء يسوغ له خطاه ويعذر فيه » وبين من قال كل بحتهد مصيب . وهذا 
الحد عندنا أولى من غيره. 

وأما من قال: القياس والإجتهاد واحد» فذلك لا يصح لأن الإحتهاد يستعمل حيث لا 
يستعمل القياس» والقياس يستعمل حيث لا يستعمل الإجتهاد» ولهذا يقول الإنسان: 
احتهدت ف الترجيح بين الخبرين ولا يقول : قستء ويقول: قست تحريم الأرز بالبر» ولا 
يقول: احتهدت تحريم الأرز بالبر. 

وأما ما قال أبو الحسن من أن القياس ما له أصلء والإجتهاد ما لا أصل له. فيتتقض 
بأن كل واحد منهما له أصل ؛ فأصل الإجتهاد الخبر الذي قضى بوجوب استعماله» كما 
أن أصل القياس الخبر الذي يبنى حكم الفرع عليه » وإن أراد الأصل المعين فذلك لا أصل 
له معين» فهذا مب على تسليم أهل الشرع بعد المعرفة بانفصال القياس عن الاجتهادىء 
ونحن ف تحديده في الأصل. 

وأما ما ذكره الحاكم من قول بعض المتكلمين فإنه يخرج منه قول بعض أهل العلم 
الذين لا يقولون بأن كل محتهد مصيبء ومن حق الحد أن يمنع. 

وأما ما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى من الحدين» فهو ثابت في الأعم, فأما الأخص فلا 
بد من اعتبار بعض المشقة؛ لأن قوله: تعرف به الأحكام الشرعية لا من جهة النلمصوص 
يقتضي بأن لا بد من بعض المشقة ولكن التصريح في التحديد أولى. 


فط صفوة الاختيار 

فأما الرأي: فهو اسم لما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي من الإستدلال والقياس 
والإجتهادء وهذا قال معاذ : (أحتهد رأبي)» وقال عمر: (هذا ما رأى عمر) في مثل ما 
ذكرناء ومثل هذا عن الصحابة كثير. 
مسألة:[الكلام في إثبات أن القياس أحد أدلة الشيرع] 

ذهب أكثر العلماء من المتكلمين والفقهاء إلى أن القياس أحد أدلة الشرع الى تحب 
المصير إليهاء وخالف في ذلك نفر ومنعوا من كونه دلالة على الشرعيات» وهم النقفام 
والجعفران”'©2؛ وأهل الظاهر على طبقاتهم والإمامية» ثم اختلفوا فيما لأحله منعوا منه: 

فمنهم من قال: إن الشرع ورد على وجه بمنع من استعمال القياس؛ لأن من حق 
القياس الجمع بين المتساويين» والفرق بين المختلفين» والشرع ورد بالتفرقة بين المتساويين» 
والجمع بين المختلفين» كما أنا نعلم أن الحخيض بنع من الصلاة والصوم على سواءء ئلم 
ورد الشرع بوجوب قضاء الصوم دون الصلاة» وكذلك الأمة الحسناء تساوي الحرة 
الحسناء » فورد الشرع بالمخالفة بينهماء فكان ما هو عورة من الحرة غير عورة من الأمة) 
بل قد ورد الشرع .ما هو أبلغ من ذلكء وهو إباحة النظر إلى الأمة الحسناءء» وحظره 
إلى الحرة الشوهاء إلى غير ذلك هما يجانسه. 

وذكر لنا شيخنا رحمه الله تعالى هذا الإحتجاج من نفاة القياس في المذاكرة؛ء وهو 
امحكي عن أبي إسحاق النظام. 

ومنهم من قال: لو جاز التعبد بالقياس في بعض الشرعيات لحاز في جميعها كما نعلمه 
من دلالة العقل؛ فإنها لما كانت دلالة في بعض العقليات كانت دلالة في جميعها. وهذا 
المقالة تحكى عن البهراني” منهم. 
27 اللجعفران هما: جعفر بن حرب الهمداني المعتزلي المترفى سنة (101"ه).؛ وجعفر بن مبشر ببن 
أحمد الثقفي » المتوفى سنة (4 7 1ه ). من المعتزلة البغدادية من الطبقة السابعة» كانا يميلان إلى التشرع 


واكانا رطست ينهدا امل افلم بو امدق نوالرزهق والوويء 
«"؟ هكذا ف النسخة والذي يحكى له خلاف ف التعبد بالقياس هو النهرواني -انظر المنهاج والفصول 


نض هعفوة أله سر 

ومنهم من قال: لو جاز التعبد بالقياس اعتبر أن القياس طريقه الظن دون العلم فلا 
جور استعماله وهو امحكي عن داود20. 

ومنهم من قال: إن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقتصر بالمككلف على أدون البيانين 
دون أعلاهماء والنص أعلى البيان من القياس» فلا يجوز العدول عنه إلى القياس. 

ومنهم من قال: إن التعبد بالقياس يؤدي إلى جواز التعبد بالأحكام المتضادة المتنافية. 

ومنهم من قال: التعبد به جائزء ولو ورد لقلنا به» ولكنه لم يردء فهذه ست مقالات 
في المنع من القياس ينبغي أن نتكلم عليها أولا قبل الكلام في أمر القياس. 
بصحة القياس؛ لأنه يوجب أن كل أمرين اشتركا في علة الحكم وجب أن يشتركا في 
ذلك الحكم. وإن اختلفا في الصورة» وما ذكره من أن القياس يوجب المساواة بين 
المثلين في الصورة غير سديد؛ لأن مبنى التكليف على مصالح استأثر الله بعلمها ولا يمتنع 
اختلاف المتشابهين في الصورة في باب المصلحة» فلا يكون لمشابهتهما تأثير. 

وأما المقالة الثانية: وهي أن التعبد بالقياس لو جاز في بعض الشرعيات لحاز في جميعها 
كما في دلالة العقل؛ فالكلام عليها أنا نقول: هذا جمع بين الشيئين من غير علة ينجمعهماء 
إليه ليبتي القياس عليهء وهذه المقالة توحب رجوع القياس إلى غير أصل فكأن هذا القائل 


وغيرهما- وهو الحسين بن عبيد من أصحاب داود الظاهري لكن خالفه قي مسائل قليلة . انظر المنية 
والأمل. 

> داود بن على بن خلف الظاهري؛ ولد بالكوفة سنة (07؟ه). ونشأ ببغداد» وكان زاهدا 
ناسكاء وهو الذي أنكر حجة العقل؛ وتوثي سنة (10١ه)‏ ببغداد. 


اتا اس -2-23207- صفوة الإختيار 
في الشرعيات» فإذا لم يمكن استعمالها في الشرعيات فهي باطلة» فكما أن هذا القول لا 
يستقيم كذلك ما تقدم. 

فالمقالة الثالغة: وهي المنع من جواز استعمال القياس لأجل أنه يرجع إلى الظن؛ فالدليل 
على بطلانها: أن كثيرا من الشرعيات ترجع إلى الظن» وقد قضى الكل يحوازه كالقول في 
قيم المتلفات وأروش الحنايات» والحكم بشهادة الشهود إلى غير ذلك» فكما وجب ثبوت 
هذه الأحكام عند الكافة في الشريعة والمرجع بها إلى الظن فكذلك القياس. 

وأما المقالة الرابعة: وهي أنه سبحانه لا يحوز أن يقتصر بالمكلف على أدنى البيانين مع 
القدرة على أعلاهماء والقياس أدناهماء فبطلانه .ما يعلم أن بعض ما ورد به التعبد عند 
الجميع أعلى :من بغضن + لآن امنه :ما علم :من دين البىصلى الله عليه وآله وسلم ضرورة؛ 
ومنه ما علم بالدلالة وهذا لا خلاف فيه؛ ولا شك أن ما يعلم ضرورة أحلى ما يعللم 
بالدلالة» فإذا جاز من الله سبحانه التعبد بهما على سواء؛ -وإن كان أحدهما أجحلى من 
الآخر- جاز أن يتعبد بالقياس وإن كان النص أجلى منه. 

وأما المقالة الخامسة: وهي أن التعبد بالقياس يؤدي إلى وجوب التعبد بالأمور المتضادة 
الشاقة» وذلك لا يحوز فسيأتي الكلام عليها -فيما بعد إن شاء الله تعالى- عند الكلام 
على أن كل محتهد مصيب؛ لأنه كما يمكن أن يتعلق بها نفاة القياس بمكن أن يتعلق بها 
من منع كون كل محتهد مصيباء فالجواب عن ذلك واحد. 

وأما المقالة السادسة: وهو أن التعبد بالقياس جائز إلا أنه لم يرد في الشريعة» فلا بد 
من الإستدلال على أنه قد ورد فيبطل ما قالوه؛ وينبغي لنا أن نقدم الكلام على أن 
التعبد بالقياس جائز» والدليل على ذلك وجهان, وهما: العقل والسمع. 

أما العقل: فما قد تقرر في العقول أنه يحب على الإنسان القيام من تحت حائط مائل 
إذا غلب في ظنه سقوطه. وإن جوز السلامة في الوقوف والحلاك في النهوض» و 0 
المتجنب لسلوك طريق يغلب في ظنه أن اللصوص فيهاء وسلوك طريق لا يظن كونهم 
فيه » وإن جوز أن لا يكونوا في الذي يغلب في ظنه كونهم فيه» ويكونوا في الطريق الذي 


اا -02030-0-0-0-0-0-0-0- صفوةالإختيلر 
لا يظن كونهم فيه » والعمل على ما قدمنا جائز في العقول » وإن كان المر.جع به إلى 
الظن كما نقول في القياس. 
وأما السمع: فالحكم بشهادة الشهود من الظن بصدقهمء وتولية الأمراء والقضةة إذا 
غلب في الظن سدادهم. والتوجه إلى جهة عند ظن القبلة فيها » والحكم بقصد من النفقة 
بحسب الظنء إلى غير ذلك ثما يكثر تعداده. 
فإذا تقرر هذا ل يمتنع أن يتعبد الله سبحانه المكلف أن يحكم في الفرع بحكم الأصل 
الثابت إذا غلب على ظنه عند أمارة صحيحة ينصبها له بأنه يحب رده إليه» وإثبات مثل 
حكمه فيه من حيت تعلقت المصلحة بذلك » إذ ليس فيه أكثر من أنه تعبد بطريقة 
الظطن» وفك ونا جوا زه عقلد وشرهاء والتكليف إثنا يقبح إذا كان ما لا يطاق أو يمالا 
يعلم ولا يعلم سببه» أو .ما لا تزاح فيه علة المكلفء أو بأن لا يلطف به فيما اله فيه 
لطف» فإذا تعرى من هذه الوجوه حسنء ولا شك في تعري القياس من هذه الوجحوه 
فيجب القضاء بورود التعبد به » وموضع استيفاء الكلام في هذه الجملة أصول الدين »ء 
فلا وجه لذكره فوق ما ذكرناه هاهناء فهذا هو الكلام على جواز ورود التعبد بالقياس» 
وسيأتي الكلام على أنه قد ورد. 
مسألة:[الكلام في أن الدليل قد ورد على التعبد بالقياس] 
عندنا أن التعبد بالقياس قد ورد وقد دل على جواز وروده العقل كما قدمناء والسمع 
كينا نه الان: 
وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك مذهب أبي علي» وأبي هاشم وأبي عبدالله 
وقاضي القضاة» ‏ أعبن ورود التعبد بالقياس من طريق السمع . 
وحكى عن الشيخ أبي الحسين البصري أن ذلك يعرف بالعقل والسمع؛ وكان يذهب 
إليه ونحن نختاره وقد قدمنا الكلام في جواز ورود التعبد به عققلا. 


8 صفوة الاختيار 

وحكى أن بعض من نفى القياس قال: لم يرد دليل بأنه تعبد بالقياس ولو ورد دايل 
لقلت به » ومنهم من قال: جميع هذه الأحكام مبين وليس للقياس موضع. فأما هذا القول 
فلا يحتاج في إبطاله إلى دليل لر كاكته وظهور فساده. 

وأما الدليل على أن التعبد بالقياس قد ورد فوجهان؛ وهما السنة والإجماع: 

أهاالتبيقة "قينا برو عن الننصلى الله علوالهتو ملو فين الأخيا كن ذللغ ذلك 
ظاهر في قوله لمعاذ('2 حين بعئه إلى اليمن: (م تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم 
تحد؟ قال : فبسنة رسول الله » قال: فإن لم تحد؟ قال: أجتهد رأبي» فقال: الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله))» والكلام في هذا الخبر يقع في وجهين: أحدهما: في صحته. 
والغاني: في وجه الإستدلال به. 

أما الكلام في صحته: فلأنه ما تلقته الأمة بالقبول 27 فكانوا بين قائل به أو متأول 
لهء وذلك يوجب علمهم به كما في الأخبار المتعلقة بأصول الشريعة. 


40 معاذ بن حبل بن عمرو الخزرجي السلميء أبو عبدالرحمن» كان من أعيان الصحابة ف العلم 
والفقوى والحفظ للقرآن؛ أسلم :وله ان عشرة سنةء شهد العقبة الأخيرة وبذرا وما بعذهاء .وبعنه البي- 
صلى الله عليه وآلة وسلوت إل التن يغلي القرآنة :وال حكاء و كان زوزق الأسقان السب ستدة 
فقال: ((يا معاذ والله إني لأحبك)) وكان أمة حنيفا قانتاً. توفي ف طاعون عمواس بالأردن سنة نفمان 
عشرة. انظر : لوامع الأنوار (ط؟) )١8/5(‏ . 

("؟ هذا الحديث مشهور عند أئمة أهل البيت -عليهم السلام- وامحدثين » قال الحافظ ابن كثير : هو 
ديك صميو وو رج عند كله آفنة الابناقم تناكت مكل القنادن وقد كيرت الواطركا 
وشواهد ف جزء مفرد . ذكره محمد بن إبراهيم الوزير قْ العراصم والقواصم )١87/١(‏ » وأخرحه 
أحمد في مسنده (577/5) » وأبو داود في سننه (55917)) والترمذي (18710) » والطيالسي 
(585/1؟)» وابن سعد (7141/7) » والخطيب ف الفقيه والمتفقه )١184(‏ » والبيهقي (١١٠/4١١)غ:‏ 
وابن عبدالبر ف جافع بيان العلم (؟05/1) كلهم من طريق شعبة عن أبي عرن الثقفي عن الحارث بن 
عمرو » عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ , عن معاذ بن جبل. 


اس 2-2020 صفوةالإختيلر 
وككانهشيكنا رخمة الل قعال يفو ل#نإن ذلك الاايدل على كوه معلوماء قيال لأحة 
يحوز أن لا يردوه لأنهم لا يعلمون بطلانه ولا يقطعون على صحته فيتأولونه لهذا السبب. 

وعندنا: أن تلقيهم له بالقبول مع استفاضته بينهم يدل على أنه معلوم لهم؛ لأنه متعلق 
بأمر كبير فلو لم يعلموه مع ذلك وهو أن يلزمهم أمرا يكرهونه ويقضون بقبحه وهم 
يعلمون أن نفي صحته يقطع عنهم أصل الكلام في هذا الباب لكان طعنهم ف صحته 
أقرب إلى مرادهم من ارتكاب تأويله فيقولون: هذا حبر لا يقطع على مقتضاه؛ لأنه 
غير معلوم لنا فلما لم يقل ذلك قائل علمنا أنه معلوم لهم في الأصل كما علمنسا بهذه 
الطريقة سائر أخبار أصول الشريعة. 

اذك و نكو ١‏ ايكون" الموج معلوها لا لتاتوى لسر وكطا ول الربي» كيان 
شيغنا ره الله تغال يسللة:ق الابعدلال بهذا الخبر طريقة الاتدلال بأغباز الاحسادة 
فيقول: القياس والإجتهاد من باب العمل» وقد ثبت وجوب استعمال أخبار الآحاد 
فيما يتعلق بالعمل» والكلام عندنا فيه ما قدمناء فهذا هو الكلام في صحة الخبر. 

وأما الكلام في وجه الإستدلال به: فلن النبي صلى الله عليه وآله وَسَلّم أقر معاذا 
على العمل بالقياس والإجتهاد؛ فلو لم يكن واجبا لكان إقراره له على ذلك قبيحاء 
والقبيح لا يحوز عليه - عليه وآله السلام - لأن بحويزه عليه يرفع الثقة به؛ فيحب 
النفور عنه» ولا يحوز على الله تعالى أن يبعث من يعلم من حاله ذلك على ما هو مقرر في 
مواضعه من أصول الدين بل تصويبه به؛ لأنه لما قال أجتهد رأبي؛ قال عليه السلام: 
((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)), فكان ذلك أبلغ من 
ببحرد الإقرار عند من يعرف الخنطاب. 

فإن قيل: إنه أراد بقوله: أجتهد رأبي أطلب علم ذلك من الكتاب والسنة. 

قلنا: هذا باطل لوجهين: 


ا ااال 0-0-0-0 صفهؤة الإختيلر 

أحدهما: أنه - عليه وآله السلام - قال له ذلك بعد قوله: فإن لى تحجدفي الكتاب 
والسنة» ولا يعقل أن يكون في مقابلته فإن لم تحد في الكتاب والسنة طلبت في الكتاب 
والعنة؟ لكن :وللع دكون غتلنا من القول: 
"ولاق ميان احبهر ايوز بكرن ها اعم ين لكاي وائعة راب دوا 
لغيره في حياة النبي صلى الله عليه وآله وَسلمء وإما يكون نصا وتوقيفاء وليس بعد 
الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية إلا الإجماع, وهو غير معتبر في حياة النبي صَلى الله 
عليه وآله وَسَلّم » والقياس والإجتهاد ولا يجوز أيضا أن يجعل ما أحذه من دلالة الإجماع 
انا لمسولة سمه الأتكياة أرضاء لأن اللحواة تين القنة ولسن فيا اسل ”نمه 
الإجماع مشقة . 

وإنما الإحتهاد والرأي يستعمل فيما طريقه النظرء وقياس بعض الأمور ببعض لوجه من 
التعليل لأحل المشابهة والطرائق الرابطة فيمتحن فيه نظره وتعبده بغيره» وهذا هو معنى 
القياس والإجتهاد » وهو الذي يجوز صدور الأحكام الصحيحة عنه» ويحوز تصويب النبي 
صلى الله عليه:وآلة:وسلم ان قعل 

نأنا التعمين والتبكيت: 1ن قوز من النى :صاى: الله عليه و اللبو سلوور اتسين نيه 
فضلا عنه عليه السلام: وهو القدوة في أمر الدين ولا يجوز تصويب من سلكهما في 
تعرف الأحكام والشرائع؛ لأنه لا يؤمن إفضاؤهما بمستعملهما إلى القبيح» وذلك لا يجوز 
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ وأبي موسى7"؛ وقد أنفذهما إلى 
اليمن : ((بم تقضيان؟))» قالا: إن لم نحد الأمر في السنة قسنا الأمر بالأمر» فما كان 


١ 1 0“ 6ه‎ 2 5 5 ًّ 1 0 ١ 
أبو موسى الأشعريء عبدالله بن قيس» قدم مكة قبل الحجرة فأسلم ثم قدم مع جحعفر بعد فتح‎ 4” 
خيبر. أحد الحكدين وخديعة عمرو له مشهورة» روي عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول ف أبي‎ 
موسى: صبغ بالعلم صبغا وسلخ منه سلخاء وكان أمير المومنين يلعنه في القَنرت ومعاوية وعمرا. توق‎ 


م فوة الاختيا 
لزب إل الكو مانا يه وهلا خسري عنوما اسل على لزاني ور ار موا أبن لذ 
عله والهو سل طواغلية: 

وكذلك قال لابن مسعود رضي الله عنه: ((ثم اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما 
فإن لم تحد الحكم فيهما احتهدت رأيك)). 

ووجه الإستدلال بهذه الأخبار: أن النني صلى الله عليه وآله أقره بل أخبره أنه يعمل 
بالقياس في بعضهاء وأمر بالعمل بالقياس في بعضهاء وهو عَلَيه السلام لا يقر على أمر 
ويأمر به إلا وهو واجب. 

أما أنه عَلَيّه السّلام أقره عليه في بعضها وأمر به في بعضها؛ فذلك ظاهر ف 
ألفاظها. 

وأما أنه لا يقر على ذلك ويأمر به إلا وهو واجب؛ فلأنه لا واسطة بين وحوب 
العمل بالقياس وحظر العمل به في أقوال الأمة. 

فالقول بأن العمل به جائز غير واحب قول مخالف لسبيلهاء وذلك لا يجوز كما قدمنا 
في باب الإجماع. 

وأما دلالة وجوبه من قبل الأمر به؛ فقد تقدم الكلام فيه في باب الأوامر والنواهفيء 
وأن الأمر يقتضي الوجوب. 

وما يدل على وجوب العمل بالقياس من قبل السنة بطريق التنبيه على استعماله قول 
النبي صلى الله عليه وآله وَسَلّم لعمر وقد سأله عن القبلة هل تفطر الصائم أم لا؟ فققال: 
((لا تفطره أرأيت لو تمضمضت عهاء ثم محجته7')) وقوله للخثعمية وقد سألته عن احج 
عن أبيهاء فقال: ((نعم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟)) 

40 أخرحه أحمد في المسند )1١/١1(‏ رقم »)١748(‏ وأبو داود (71177) رقم (757/85)» والنسائي ف 


السنن الكبرى )١9/8/5(‏ رقم (7085/8)» وابن حبان (7/8١؟)‏ رقم (55 95), والحاكم )055/١(‏ 


رقم »)١01/5(‏ وابن خزعة (50/5 ؟) رقم ».)١999(‏ والدارمي (؟/١5)‏ رقم .)١755(‏ 


ور يف56 الخد 

قالت: نعم» قال: ((فدين الله أحق أن يقضى”")). 

ووجه الإستدلال بهذين الخبرين: أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبه على وحوب 
استعمال طريقة القياس» فلو لم يكن العمل بالقياس واحبا ل ينبه عليه. 

أما أنه نبه على ذلك: فظاهر الخبرين يقضي به؛ لأنه شبه تقبيل الصائم بغير إفضاء إلى 
قضاء وطره من الجماع بالمضمضة بالماء» ولا يفضي إلى بلورغ غرضه من الشربء» وإدا 
كانت المضمضة والحال هذه لا تفطر فكذلك القبلة» وهذا هو معنى القياس» وكذلك 
شية: ذين الله سبحاته :ندين العناة اق كير الحتحبية فإذا وجيب قطناء دين العباة غلنيكها 
لحرمة الولادة فوبجوب قضاء دين الله أولى؛ والحكم فيه ألزم» وهذه الأغبان كما تتعرئ 
عضن القبائى »فلولا أنه انستعياله واتحي لا اقزر بيه الل ضاي التاعليهيو اله ول 4 واقيناة 
أمر به فثبت أنه واجبء وهذه الأخبار وإن لم تبلغ درجة خحبر معاذ في الإستفاضة 
والتواتر ؛ فإن كثرتها وإتيانها من طرق شتى يوجب قوتها ويقضي بوجوب العمل 
عليها لما قد تقرر من سحبر معاذء فهي كالحاذبة إليه والرافدة له. 

وقد كان شيشا ره الل تعالى يقول وإن كالك هذه الأخبار غير فغاوفييية إن 
القياس والإجتهاد من باب الأعمال والإعتماد على خبر الآحاد واحب في باب الأعمال 
كما قدمناء ثم تفرع الكلام فيه إلا أن هذا القول يبمكن اعتراضه بأن القياس والإجتهاد من 
أصول الشريعة وأركانها المهمة» ولا يجوز إثبات أصول الشريعة بأخبار الآحاد كما نعلمه 
ف المتلاة والصوع وسائز الأركاةدائما ب العمل بأخحبار الآحاة فسا قد تقزر أصالب + 
بطريقة معلومة فهذه دلالة السنة. 

وأما دلالة الإجماع: فلأن الصحابة لما اختلفت بعد وفاة الني صلَى الله عليه وآله 
((2- أخرحه: البخاري (9/ 27٠‏ و(0507/4). ومسلم (291//9 488)) وأحمد في المسند )457/1١(‏ 
رقم (77510). والنسائي (85/5)» ومالك في الموطأ ,)555/1١(‏ والطبراني في الكبير )٠١9/1١١(‏ 
رقم )١١١5٠٠١(‏ والصغير )4١٠5/١(‏ رقم .)١584(‏ 


ا ا س 2-0-0-0 صفوة الإختيلر 
القياس والإجتهاد؛ فكانوا بين سالك لها وبين راض بهاء وذلك يتضمن معنى الإجماع, 
وإجماعهم حجة, وهذه الدلالة تنبني على أصول: 

أحدها: أن الصحابة اخثلفوا بعد البى صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل لم يود 

وثانيها: أنهم كانوا بين سالك طريقة الإجتهاد وبين راض بها. 

وثالها: أن ذلك يتضمن معنى الإجماع. 

ورابعها: أن إجماعهم حجة. 

فأما الذي يدل على الأول: وهو أن الصحابة اختلفوا بعد النني صلى الله عليه وآله 
وَسَلْم في مسائل لم يوحد فيها نص. 

فأما أنه لم يوجد فيها نص: فلأنه لو وحد لاحتج به بعضهم على بعضء وكان النص 
يرفع الخلاف» فلما لم يوحد اختلفوا. 

وأما أنهم اختلفوا: فذلك معلوم لجميع أهل العلم من حالهم؛ لأنهم لما سئلوا عن الحد 
مع الأخ قال علي عليه السلام لزيد بن ثابت: (يقتسمان المال نصفين)؛ وقال أبو بكر 
وابن عباس: (المال للجد دون الأخ). 

وأما الذي يدل على الثاني: وهو أنهم سلكوا في ذلك طريقة القياس؛ فلأنهم سلكوا 
فيه مسلك التعليل وإجراء الحكم على ما وجدت فيه علة الأصلء» وذلك ظاهر لأن عليا 
عليه السلام شبه الحد والأخ يحدولي نهر وغصي شجرة) وذلك لاستوائهما فق التعصيب؛ 
لأن الحد بينه وبين الميت الابن والأخ بينه وبين الميت الأب؛ فالأخ ابن ابنه والحد أبو أبيه 
أعب الميت» وهذه طريقة القياس والإحتهاد على أوفر الوجوه. 

ومن جعل المال للجد دون الأخ جعله .منزلة ابن الابن» وابن الابن يحوز الال على 
الأخ؛ لأنه ابن أبيه. 

قال: فإذا حازه ابن الابن وبينه وبينه درحة فيما سفل جاز أن يحوزه الحد وبينه وبييه 


درجحة فيما علاء فهذه طريقة القياس والاجتهاد. 


اا -2-2323-0-0-077- صفوة الإختيلر 

وأما أن من لم يعلم بها رضيها؛ فلأنه لم يعلم من أحد منهم نكير على من سلكهاء 
ولا كان للسكوت وجه يصرف إليه سوى الرضى؛ لأن الظاهر من أمرهم المراحعة في 
مسائل الشريعة وقبول بعضهم من بعضء وإنكار من لم يرض من ذلك أمرا على من 
رضي احتى الخدرات لقياغ العسلم متهم وقبوظم له يبركة الى صلى الله علينة وآلنه 
وجلوضيما فين خخضن اللشريطة شنليةا أ يكورك عن كنك ولالةلن اضيا 

وأما أن ذلك يتضمن معنى الإجتماع: فقد قدمنا الكلام فيه وهو أن القول أو الفعل 
إذا ظهرا في الأمة» وكانوا بين عامل عليه وساكت عن النكير سكوتا يدل على الرضى 
كان إجماعا لا ممالة. 

وأما أن إجماعهم حجة: فقد تقدم الكلام فيه بما فيه كفاية. 

ومن المسائل الى اختلفوا فيها: مسألة الحرام» فقال علي علَيِه السلام: إثلاث 
تطليقات)؛ وقال أبو بكر وعمر: (هي بمين)» وقال ابن مسعود: (هي تطليقة واحدة)) 
وقال ابن عباس: (هي ظهار). 

فمن قال هذه اللفظة بمنزلة التطليقات الثلاث؛ قال من قال لامرأته: هي عليه حرام 
فقد قصد غاية المنع من مداناتهاء وذلك لا يكون إلا بالثنلاث. 

ومن قال: هو يمينء قال: إن لفظه بالأمان والنذور أشبه من لفظ الطلاق فيجري عليه 
حكم الأبمان دون حكم الطلاق. 

ومن جعله .همنزلة تطليقة واحدة» قال: هذا خطر بمكن تلافيه» وذلك لا بمكن إلا إذا 
جعل بمنزلة تطليقة واحدة. 

وكذلك من قال: هو يمنزلة الظهار» فهذا كما ترى سلوك طريقة القياس لاعتبار العلل 
في طلب الإشتباه وإجراء الأحكام. 


0 صفوة الاختيار 
ومن ذلك خلافهم في المشتركة” 2 فورئهم عمرء ولم يورتهم علي عليه السلام» وثما 
يؤيد ما ذكرناه ما ظهر منهم من إطلاق القول بالرأي كما روي عن أبي بكر في 
الكلالة: (أقول فيها برأيي)» وعن عمر: (أقضي فيها برأبي)؛ وعن عثمان: (نتبع رأيك 
فرأيك رشيد)؛ وعن علي عليه السلام: (اجتمع رأبي ورأي عمر في حديث أم الولد) 
حتى قال له عبيدة27 السلماني: (رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك). 
والرأي إذا أطلق في مسائل الشرع أفاد القياس والإجتهاد إذ لا بحوز حمله على 
غيرهما من الحدس والتبخيت» فصح بما قلناه أن التعبد بالقياس والإحتهادد وردا في 
الشريعة على أبلغ الوجوه. 
مسألة:[الكلام في جواز تعبد النبي«ص, بالقياس والإجتهاد عقلا] 
ذهب أكثر العلماء إلى أنه كان يجوز تعبد الرسول صلى الله عليه وآله وسَلّم بالقياس 
والاحتهاة عقفلا كما أنه:ضكك الله عليه وآله وسلم تعد يذلك ق الآراءق «اللجدروب: 
وربما مر لأبي علي خلافه؛ واختيارنا هو الأول. 
والذي يدل على صحته: أن التعبد باستعمال القياس إنما يرد بتعلق المصلحة به ولا 
يتنم أن تتعلق مصلحة البي صلى الله عليه وآله وسَلم بذلك كما تعلقت مصلحتنا قتعبذ 
بها كنا تعسلةناء ولاق :ذللق طهر لناا مق ترد عليه المللام و الخرويه وازاء الدفاء جار 


00 المشيركة هني.مسألة فرضية اشفهزت (إبالحسارية) وهى أن اثرأة علكت) وتركت زوحا وآما وإخرة 
لأب وأم وأخوين لأم ؛ فإن عليا عليه السلام حعل للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث 
وأسقط الأخوة لانئ وأم لاستغراق ذوي السهام للمال » وأما عمر فشرك بين الاخوة لأب وأم وبين 
الأحوين لأم ف الثلث . 
وسمميت بالحمارية : لقول الأخوة لأب وأم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان :كارا ما واذنا إله بعدا + 
47 عبيدة -بفتح العين المهملة- ابن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني -بفتح السين المهملة. 
وسكون اللام- وسلمان قبيلة من مراد, أسلم قبل وفاة الى -صلى الله عليه وآله وسلم- بسستتين ولم 
يلقه. ترق سنة (١1لاه).‏ 


ك صفوة الإختيار 
عثله في سائر الأمورء وليس بمنع من ذلك إلا قول من يقول إنه لا يجوز أن يقتصر سبحانه 
بالمكلف على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهماء فيقول: إن النبي صَلَى الله عَأيه 
وآله وسلم متمكن من ورود الحكم عليه بحكم الحادثة فلا يحتاج إلى القياس. 

قلنا: إنه لا بمتنع تعلق المصلحة بتعبده بالقياس دون النص كما تعلقت المصلحة بتعبده 
بذلك في آراء الحروب وأمور الدنيا فلا يكون للمنع من ذلك وجه يصرف إليه؛ فشضبت 


جواز ورود تعبده بذلك» وسيأتي الكلام في أنه هل تعبد أم لا؟ فيما بعد إن قححاة الله 


تعالى. 
مسألة:[الكلام في جواز العمل بالإجتهاد في عصر النسبي «ص). وتفصيسل 
دلك] 


اختلف أهل العلم هل كان يجوز العمل بالإجتهاد ني عصر النبي صلَّى الله عليه وآله 
وَسَلم أم لا؟ وهل الغائب والحاضر في ذلك سواء أم لا؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة أنه ذكر في الشرح أن أكثر القائلين 
بالقياس والإجتهاد أحازوا تعبد من غاب عن النبي صلى الله عليه وآله وَسَلْم بالقياس 
والإحتهاد في عصره. والأقلون منعوا منه. 

وحكى أن أبا على قال في كتاب الإجتهاد: لا أدري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في عصره أن يجتهد أم لا؟ قال: لأن خبر معاذ من .تبر الآححاد. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن لهم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن 
النتفتاء: البق :صلى الله عليه :وآله وسلم :ولأ عكتهم نوق دتجتلك» ولأنية فرق 
المقبيو ل يتوم ونان من لا بيعا ضير الدى تصن اله عله و الدبو سل و اعيهيه أناقنا لسه: 
فما تقول في المحتهد إذا سئل عن الحادثة بقرب المدبنة. 

قال: كان فرضه النظر فيها والإاجتهاد. 

قلنا: فإن كان في جانب المدينة. 


متكا فوة الاخة 
قال: فكذلكء؛ فكأنه كان يرى أن حضرة الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم مقامهأو 
مسجده أو مكانه الذي يكون فيه؛ ووضع في كتابه الموسوم بالفائق في أصول الفقه ما 
يدل على خلاف هذه المقالة» وكان يقول إن قاضي القضاة رحمه الله تعالى ذكر أن حبر 
معاذ وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقته الأمة بالقبول» فمنهم من احتج به ومنهم من 
تأوله» فصح التعلق به في جواز التعبد بالقياس لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وآله 
وَسلّم؛ لأنه عليه السلام صوب معاذا وقال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسوله)) فلو 
ميحر الإجتهاد لمن غاب عنه لما صوبه ‏ عليه السلام . 

فأما إذا أمكن المحتهد مراسلته عليه السلام» فالقول فيه كالقول فيمن حضره إذا أمكنه 
سؤالهء وقد أجحاز اجتهاد قوم من القايسين إلا أن يمنع من إجتهاده مانع؛ ومنع منه آخرون 
منهم الشيخان أبو علي وأبو هاشم. 

وأجاز قوم لمن بحضرته عليه وآله السلام أن يجتهد إذا أذن له النبي صلى الله عليه وآله 
وَسَلْم في ذلك وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري. 

وذهب أبو رشيد إلى أنه يحوز للمجتهد الإجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلون و أشاز ولبه«القاقي ووفك عن قر بين اسن : 

وكان شيخنا رحمه الله تعاللى يصحح في هذه المسألة ما قاله أبو الحسين من أنه لا يجوز 
لن حضر النبي صلى الله عليه وآله وَسِلّم الإجتهاد قبل سؤال النبي صلى الله عليه وآاله 
وسلم كبا تقول شالك .زا ران لفاك :قنها إن الات غير متها وض ره سين 
يرشده أن يعمل برأي نفسه في سلوكه يحب عليه الرحوع إلى من يرشده. 

فأما من قبل الشرع فيجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكله إلى اجتهاده 
لتعلق مصلحته بذلك. 

واختيارنا في هذه المسألة: أن جواز التعبد بالقياس والإجتهاد في محضر النبي صلَى الله 
عليه وآله وَسلّم لا يكون إلا لمن غاب دون من حضر؛ لأن الأدلة الى قدمنا ذكرها من 


ل 2-3-3-7 صفهوة الإختيلر 
حبر معاذ وغيره تناولت الغائب دون الحاضر فلا تستعمل في غير ما تناوله» وإنما الكلام 
في مقدار الغيبة الى يحوز معها الإجتهاد فقي حياته عليه وآله السلام. 

فذكر شيخنا رحمه الله تعالى في المذاكرة ما قدمنا ذكرهء وروينا عنه على غالب الظن 
ووضع في كتابه أن ذلك لمن لم يمكنه مراسلته عَلَيْه السلام في أمر الحادثة. 

واختيارنا في أمر الغيبة: أنه إن كان في موضع يتحمل في وصول النبي ‏ صلى الله 
عليه وآله وَسَلم ‏ ومراسلته سفراء كان فرضه الإجتهاد والقياس. 

وإن كان في موضع دون ذلك وجب عليه الرجوع إلى ابي صَلى الله عليه وآله 
وَسَلمء وإنما قلنا ذلك؛ لأن أدلة الإحتهاد قد دلت على وحوب استعماله في عصر النبي 
ضاق الل علدو اله وسلويان عاق عن وأدل:الغية بق العرفة السائع ما سم تسترا 
وأكثرها لا يقف على حد معين» فلا يجوز الإقتصار منه على قدر دون قدر بغير دايلء 
وإمكان المراسلة قائم في البعد والقرب على سواء بأن تصدر الحوادث ثم يطلب 
أحوبتها منه عليه وآله السلام؛ فلما لم يكن ذلك إخترنا أن المحتهد إذا قد صار مسافرا 
صار غائبا » ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ((يم تحكم إن لم تحد في الكتاب 
والسنة))» قال: أجتهد رأبي» ولم يفصل بين من سأله في طريقه وبين من يمسأله من 
مستقره وغاية مراده؛ فإذا سئل وهو من أهل الإجتهاد لزمه فرض الحادثة فيتعين عليه 
الاي ْ 
مسألة:[الكلام في عدم جواز ورود التعبد بالقياس في جميح الشرعيات] 

لا يحوز ورود التعبد بالقياس ف جميع الشرعيات» ويجوز ورود النص في جميعها. 

أما جواز ورود النص ف جميعها فذلك ظاهر؛ لأنه لا يمتنع أن ينص الله سبحانه على 
أحكام الأنواع والأجناس لحواز تعلق المصلحة بذلك. 

وأما القياس فلا يحوز ورود التعبد به في جميع الشرعيات؛ لأنا قد قدمنا أن لا بد من 
الرحوع في القياس إلى أصل معين» فإذا تعبدنا بالقياس في الأصل احتاج الأصل إلى أصل 
لأنه مقيس أيضا فيتصل بذلك ما لا يتناهى وذلك لا يحوز» وإن قيس بعضها على بعض 


ا سفوة الخسار 
لم يكن الأصل بأن يكون أصلا أولى منه بكونه فرعا والفرع أصلاء فيؤدي ذلك إلى أن 
لا يبن الفرع من الأصلء وذلك لا يجوزء ولأنه لا يقاس إلا على أصل معلوم الصحةء ولا 
تعلم صحته» ولا يصح القياس عليه؛ إلا باعتبار غيره ليكون أصلا له وذلك الغير لا 
تستقر صحته إلا بعد صحة غيره ليكون فرعا لذلك الغير معلوم بعد تقرر علمه بوقف 
بعضها على بعض و كان لا يصح العلم بشيء منها. 

فأما قياسها على الأصول المتقررة في العقل فلا يحوز ذلك؛ لأنه لا مدحل للعقل في 
معرفة ما هذا حاله؛ لأن التعبد إنما يقع للمصلحة؛ والمصلحة غيب استأثر الله سبحانه 


بعلمه فلا سبيل للعقول إلى المعرفة به. 
مسألة:[الكلام في النص على علة الحكم قبل ورود التعبد بالقياس هل هو 
تعبد بالقياس بها أم ؟] 


اختلف أهل العلم في النص على علة الحكم قبل ورود التعبد بالقياس هل هو تعبد 
بالقياس بها أم لابد من تعبد زائد؟ 
فمن نفاة القياس من قال: إن النص على علة الحكم يوجب إجراء الحكم على ما 
وجدت فيه تلك العلة» وهو أبو إسحاق النظام ومن طابقه على ذلك من نفاة القياس» 
وغيرهم من الفقهاءء وهو قول الظاهرية» وأبي الحسين البصريء وكان شيخنا رحمه الله 
تعالى يذهب إليه. 
وحكى عن التعفرين وبعض الظاهرية أن النص على العلة ليس بتعبد بالقياس .ممجرده 
وإنما يحب إجراء الحكم إذا قد ورد التعبد بالقياس. 
قال: وذهب إليه الشيخ أبو عبدالله وقاضي القضاة ثم حكى اختلافهما بعد ذلك. 
فقال قاضي القضاة: إذا ورد التعبد بالقياس تعدت العلة ولا يحتاج إلى دليل يخص تلك 
العلة. 


وقال أبو عبدالله: لابد من اشتراط ذلك. 


0 نوة الإخة 
وحكى عن أبي هاشم وأبي الحسن أن ذلك يجري مجرى ذكر جميع ما هي علة فييه 
ولكن لم يثبت أنه قبل ورود التعبد بالقياس أم بعده. 

وكان يحكي أن الشيخ أبا عبدالله قال بأن النص على العلة لا يكون تعبدا بالقياس إذا 
كانت علة في الفعل؛ فأما إذا كانت علة في الترك فإن النص عليها تعبد بالقياس. ولا 
يحتاج في ذلك إلى دليل آخر. 

ومثال المسألة: أن يقول الله سبحانه أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو؛ فكان 
شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن ذلك يوجب أن الحلاوة فيه وجه المصلحة في وجوبه في 
كل يوم؛ لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالناء ولا يحوز حصول وجه الوحوب أو 
الحسن أو القبح ولا يؤثر» كما لا يحوز حصول الفعل ظلما ولا يكون قبيحا. 

قال: وبعد فإن قدرا من الرفق لا يحوز أن يصلح الصبي وهو على صفة مخصوصة ولا 
يصلحه مثله متى كان الصبي على تلك الصفة؛ فإذا ثبت ذلك صح ما قلناه من كون 
الحلاوة مؤثرة في كل موضع فيجب لأجل ذلك أكل العسل. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقدم من الكلام في أن التعبد إنمايكون 
للمصلحة لما يعلم الله سبحانه من المصلحة؛ ولا بمتنع أن تتعلق المصلحة بفغعل الحكم 
المنصوص على علته على الإنفراد وإن ضم إليه ما يشار كه في ذلك كان مفسدة. فاذا 
كان هذا هكذا لم يجز أن يحمل غير المنصوص عليه على ما ورد به اانص إلا إذا دالت 
الدلالة على إثبات القياس» فإنما نقطع عند ذلك على حص ول المصلحة ف مجموعها 
وارتفاع المفسدة. 

وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أن التعليل يدل على أن الحلاوة وجه المصطلحة: 
عي هسلق القعل» لأن تقول :وحة الصلحةقيه: كوه لطنا للمكل: ق فعا نا نمست 
عليه فعله وترك ما يحب عليه تركه؛ فما شاركه في هذه العلة وجب أن يشاركه في الحكم 
هذافيها نص على علئه قبل:وروة التعيد بالفيان: 


6 فوة الإخة 
وما ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أن قدرا من الرفق لا يحوز أن يصلح الصبي وهو 
على صفة مخصوصة إلا ويصلحه مثله وهو على تلك الصفة؛ لا يلزم عليه ما ذهب 
إليه؛ لأنا نقول: إن قدرا من الرفق قد يصلح الصبيء ثم إذا انضاف إليه مثله لم يمتنع 
نضيرة افةة2 بوعل تقال سبحانه وتعالى: «إولو بسط اللّه الرزق لعباده لَبغوا في 
اررض ولكن ينزل بقدر ما يشاء» [الشورى:17؟]» فأخبر أن الزيادة على ذلك القدر 
ون كيه از زيف نيار ستسية هوقا كبا در ارول نل الانسا قله انك بدرهم 
لعلة؛ ولا يتصدق بدرهم آخرء وإن استويا في كونهما إحسانا ولا مضرة عليه في واحد 
نونانة 125 كاذف مارورك 101 انه لاتيصللع أن يعمد الى يرك ولاك انع يضق 
تخصة ولا يتعبد بترك ما يشاركه فيها لقيام الدلالة على أن من ترك فعلاً من الأفعال لصفة 
تخصه؛ فإنه يترك لا محالة جميع ما يشاركه ف تلك الصفة ويتعذر حلاف ذلكء والتعبد لا 
يحوز وروده هما يتعذر. 

ومثاله: ما يعلم أن العاقل لا يحوز أن يترك سلوك طريق مخصوص لكون اللصوص فيه 
أو السباع» ثم يسلك طريقا آخر فيه هذا المنحوف» وكذلك لا يجوز أن يترك أكل 
الطعام؛ لأن فيه السم ثم يأكل طعاما آخر فيه السم؛ وهذا الأصل الذي قدمنا يبنى عليه 
أن تخصيص العلة لا يجوز إن كانت علة للترك» ويجوز إن كانت علة للفعل. 
مسألة:[الكلام في صحة استعمال القياس على كل أصل] 

ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس يصح على كل أصل سواء ورد اانص 
على القياس عليه بعينه أو لم يردء وسواء اتفقوا على تعليله أم لم يتفقوا على ذلك. 

وحكي عن بشر بن المريسي” ' المنع من القياس على أصل إلا أن تجمع الأمة على 
تعليله. 


0د يصويو عان ين ان كه الوسيه أب ميان لني الفقيه المتكلم» كان من المرحئة وإليه 


تنسب المرجحئة» توق سنة (9١11اه).‏ 


١م‏ نوة ألخة 

والذي يدل على صحته وجهان: 

أحدهما: أن التعبد بالقياس إذا ورد على الإطلاق وجب استعماله في كل أصل يصح 
القياس عليه وإلا أدى إلى حصره بغير دلالة وذلك لا يجوزء ولأنه لو كان, لا يخلو: إما أن 
يحوز استعماله على كل أصل وقد قدمنا ذكره؛ أو لا يستعمل في شيء» أو يمستعمل في 
شيء دون شيء»ء ولا يحوز أن لا نستعمله في شيء من الأصول؛ لأنا قد قدمنا الدلاالة 
على وجوب استعماله مما لا سبيل إلى نقضه» ولا يجوز أن نستعمله في بعض دون بعض 
لفقد المنخحصصء فلم يبق إلا وجحوب استعماله في كل أصل يمكن استعماله فيه إلا ما خصه 
الدليل. 

وأما الوجه الثاني: فإجماع الصحابة على استعمال طريقة القياس على أصول لم يرد 
عليها نص ولا أجمع على تعليلها » وذلك أنه لما وقع الإختلاف بينهم قاس كل منهم على 
أصل صح عنده القياس عليه مع أنهم خالفوه في القياس عليه» ولو كان منصوصا عليه 
لذكر لهم النص ليجب عليهم الرجوع إلى أصله في القياس لمكان النص؛ فأما لو وقع 
الإجماع على تعليله لم يفترقوا فيه. 


مسألة:[الكلام في هل كان النبي -صلى الله عليه وآله وَسَلم- متعبسدا 
بالإجتهاد أم 8؟] 
اختلف أهل العلم في النني صلى الله عليه وآله وَسَلّم هل كان متعبداً بالإجتهاد أم لا؟ 
فمنهم من قال: لم يكن متعبدا بذلك في شيء من الشرعيات وهو قول أبي علي وأبي 


هاشم وأبي عبداللف وهو الذي غنتاره. 


('4 أي الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من أن القياس يصح على كل أصل. 


اتا اس -2-2030-0-0-07-0- صفهوةالإختيلر 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي يوسف أنه قال: كان عليه وآله السلام متعبدا 
بزلك وتأوله الشيخ أبو على على الحروب وأحكام الدنيا» وهو اختيار القاضي ف 
بعض المواضع. 

وجوز الشافعي في رسالته أن يكون في الأحكام الشرعيات ما قاله عليه وآله السلام 
اجتهادا. 

وجوز قاضي القضاة ذلك ف مواضع ولم يقطع عليه وإليه ذهب الشيخ أبو الحمسين 
البصري» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمده» ويحتج له بأنه لا دلالة في العتقل ولا في 
الشراع تويعي القطع على ا نماقويده ب و لفتعلى اند عله السام :ل يق الراك تيبي 
التوقفء. إذ لا يجوز القطع بغير دلالة واختيارنا هو المذهب الأول. 

والذي يدل على صحته: أن البي صلى الله عليه وآله وَسلّم لو تعبد بالإحتهاد ف 
شيء من الشرعيات لحازت مراجعته فيه ومعلوم أن مراجعته في الشرعيات لا تتحجوزء 
فثبت أنه لم يتعبد بالإجتهاد في شيء منها. 

أما أنه لو تعبد بالإجتهاد في شيء من الشرعيات لحازت مراجعته؛ فلأن ذلك حكم 
كل محتهد. وهو عليه وآله السلام وغيره في ذلك سواءء ولأنه قد تقرر جواز مراححه 
فيما صح تعبده بالإجتهاد فيه كآراء الحروب وأمور الدنيا من دفع المضار وجلب المنافع. 

وأما أن مراجعته في الشرعيات لا تحوز؛ فذلك معلوم لنا من دين المسلمين كافة أن 
أمرهم معه عليه وآله السلام في الشرعيات مبئ على القبول والتسليم من غير منازعةء 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: «إوما ينطق عن الْهُوى(7)إن هو إلا وحي يو حى(4)4 
|[ النجم: لغ ]. 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله سبحانه أخبرنا أن جميع ما ينطق به وحي يوحى» 
وذلك لا يحمل على غير الشرعيات» فلو كان فيها ما صدر عن اجتهاده عليه وآله السلام 
لا أطلق عليه أنه وحي يوحى؛ لأن اجتهاد الرأي لا يكون وحياء فوجب بما ذكرنا القطع 


ام نوة الاخة 
على أنه عليه السلام لم يتعبد في الشرعيات بشيء من ذلك» وإن كان ذلك يجوز من جهة 
العقل كما قدمنا. 
مسألة:[الكلام في أن القياس دين مأمور به] 

اختلف أهل العلم في القياس هل هو مأمور به ودين» أم ليس مأمور به ولا هو دين؟ 

فذهب قوم إلى أنه لا يوصف بذلك. 

وذهب قوم إلى أنه دين» وأنه مأمور به وهو الذي نختاره» وكان شيخنا رمه الله 
تعالى يذهب إلى أنه مأمور به ودين من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. على معنى أن 
الله تعالى نصب عليه الأدلة والأعلام. 

وكان يحكي عن الشيخ أبي الحذيل أنه منع أن يطلق عليه اسم دين الله تعالى» قال: لأن 
اسم دين الله لا يقع إلا على ما هو ثابت مستمر. 

وكان أبو على يصف ما كان منه واجبا بذلك وبأنه يمان دون ما كان منه ندبا. 

وقاضي لقنا يعصن ,داك يواض ليه وذلك اختيار القاضي همس الدين رضي 
الله عنه وأرضاهء وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد ذلك» ويحتج له بأن الدين في الشريعة 
هو الإسلام» والإسلام في الشريعة هو الإبمان لا فرق بين شيء من ذلك» وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: للإومن يبتغ غير الْإِسلَامٍ دين قلْن يقبل منه» [آل عمران:80]ء فلو 
كان الدين والإيمان غير الإسلام لم يصح قبولهما من فاعلهماء ومعلوم أنهما مقبولان 
بالإتفاق» فثبت أن الإبمان والإسلام والدين ألفاظ تتعلق في الشريعة على معنى واحدء 
وموضع تفصيل هذه الجملة هو أصول الدين. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن القياس دين الله تعالى» وأنه مأمور به: 
قو ل :الله :انهه «(فاعتبروا يأأولي الأبصار» [الحشر: ؟]؛ وما شاكلها من الآي الى 
فيها ذ كر الإعتبار. 

وجه الإستدلال بهذه الآية: أن الإعتبار معناه ومعنى القياس واحد بدلالة أنكك لا 


تقول: قست الأمر باللأمرع ولم أعتبر أحدهما بالاخرع ولا اعتبرت أحدهما بالاخرء وم 


م صفوة الإختيا 
أفين اتعذهينا عل الاغرة يل يضين عق قال ذلك تكاقضا بكار عرق كول فشتسييت ومسا 
تيك أو افقيريت وها اعتيرفيت: 

وقد كان شيخنا رحمه الله تعاللى بمنع من الإستدلال بهذه الآية» ويقول تحمل على 
الإستدلال العقلي وعلى الإستدلال بالنصوصء ونحن نقول إن هذا قصر للدلالةء 
وتحكم فيها وذلك لا يجوز؛ لأن الآية وإن حملت على ذلك فإنه لا يمتنع حملها عليه 
وعلى ماذكرنا إذ لا منافاة بينهما ولا ما يجري يحرى المنافاة؛ لأنا متعبدون بذلك 
عيعا 1 و اعون القر لين ناخو هن كناف أرقو قاذ وده لقص قاقد الكنة لجسي 
أحدهما دون الآخر. 

وتما يؤيد ذلك: قوله سبحانه وتعالى: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأوأئنك هم 
الظالمون4 [المائدة: 5 4]؛ عقيب قوله سبحانه: «إوأن احكم بينهم بما أنزل اللهيك 
[المائدة: 9 : ]. 

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله سبحانه أمرنا أن نحكم ما أنزل» والإنزال من قبل 
اللّه سبحانه وتعالى إذا أطلق أفاد القرآن الكريم في عرف الشريعة» فلو لم يكن الأمر 
بالقياتى سرلا لكان لمكم رب كوت كما يقير بها أنرل :الله وذلك لا موز» وق الست 
السنة على الأمر بذلك وأنه مأمور بالقياس من قبل الله سبحانه وتعالى؛ لأن ما أتى به 
الرسول صلى الله عليه وآله وسَلّم من الشرعيات قطعنا على أنه منزل من عند الله سبحانه 
كما تقدم بيانه في الأحبار الى قدمنا ذكرهاء فلا وجه لإعادتها. 
فصل: في قسمة القياس الشرمي 

اعلم: أن القياس الشرعي ضربان: واجب» وندب. 

والواجب من ذلك ضربان: واحب على الأعيان» وواجب على الكفاية. 

فالواحب على الأعيان: هو قياس من نزلت به حادثة من المحتهدين» أو كان قاضيا 
فيهاء أو مفتيا ولم يقم غيره مقامه وضاق الوقتء فإن النظر فيها يحب عليه مضيقا معينا. 


اا اا 2-2-2077 صفوة الإختيبار 

والواحب على الكفاية: هو أن يكون من أهل الإجتهاد ثم تنزل الحادئة» ولكن في 
الحضرة من العلماء من ينوب عنه فيها ويقوم مقامه في الفتوى. 

والندب: هو القياس فيما لم يحدث من المسائل ثما يجوز حدوئه ليكون الجواب عنها 
معدا لو قله الدالعة بوره الاين "تلسيمةالقياس لكر اكد يها كيه انها أ 
فأوردناه كما ذكره. 
فصل: في وجود العلة في الأصل والفرع والكلام في كيفية حكمها عند ذلك 

فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن القايس قد يعلل الفرع بأوصاف لا يسَلم 
حمعة يدها ن يعض القرع انيكرن 0ن ينارضه :السك وقد لأ سس 
وحودها ف بعض الفرع فيمتنع - القياس - من قياس جميع الفرع بتلك العلة» وإن رام 
القايس أن يقيس ما وحدت فيه تلك العلة من الفرع دون ما لم توجد فيه العلة حاز ذلك 
إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع معللاً دون بعض» وقد يعلل القايس الأصل 
بعلة لا توحد في جميع الأصل دون خصمه. أولا توجد في بعضه. فله أن يمنعه من رد 
الفرع إلى جميع ذلك الأصلء فإن رده إلى الموضع الذي وجدت فيه تلك العلة حاز 
ذلك إلا أن يمنع مانع من تعليل بعض الأصل دون بعض؛ وذلك كمنع أصحاب 
الشافعي من قياس الحص على البر بعلة أنه مكيل» بقولهم إن علة تحريم التفاضل في البر 
هي علة واحدة شائعة في جميع البر» والكيل غير شائع في جميع البر إذ لا يتأتى في المبة 
والشن: 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى انفصال أصحابنا عن ذلك بأن المحرم من البر علته 
واحدة وهو ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى فيه؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسَلم 
نهى عن بيع البر إلا كيلا بكيل » فأجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل» والذي يجوز بيعه 
إذا تساوى في الكيل هو ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى فيه الكيلء فيجب أن 
يكون ما يتأتى فيه الكيل هو ما يحرم بيعه إذا تفاضل في الكيل» فهذا الذي ذكره رحمه الله 
تعالى من انفصال أصحابنا في كتابه في أصول الفقه» وفي المذاكرة إلا أن هذا الإنفصال 


لح ب 
سكم عند لأن النبي صَلَى الله ع] عليه وآله وسَلّم حوم بيع البر بالير إلا ثلا تسل 
اسك وأخبر أن من زاد أو ازداد فقد أرباء فكان هذا التحريم عاما شاملا دخل تحته 
القليل والكثير» فالإتيان بعلة خاصة لبعضه دون بعض لا يحوز لأن ذلك يؤدي إلى ألحد 
أمرين باطلين: 

إها إحراء الحكم في البعض بغير علة» وإها إخراج بعض ما تناوله النص بغير دلاالةء 
وكل واحد من هذين الأمرين لا يحوز. 

فأما الإنفصال عما ذكرت الشافعية؛ فإئما يصح عندنا بأن نقول إن الحبة والحبتين 
والحبات» وإن لم يتأت فيها الكيل على الإنفراد فهو متأت في ذلك مع الإنضمام فعاتتنا 
شائعة في جميع البر؛ لأن كله مكيل جنسء وعلى أن مثل ما ألزمونا يلزمهم في علتهم؛ 
لأن الطعم أو الإقتيات لا يتأتى في كل جزء من أجزائه على الإنفراد » وإنما يتأتى فيه ذلك 
بانضمام بعض أجزائه إلى البعض» وإن لم يطعم منفردا أطعم مضموماء لذلك نقول» وإن 
لم يتأت الكيل في الحبة والحبتين منفردة يتأتى فيهما مضمومة؛ لأن الوسق ومافوقه 
مجموع أحزاء لا يتأتى ف كل واحد منها على انفراده الطعم؛ وبجموع حبات لا يتأتى 
فيها ذلك منفردة -أعين الكيل- فمهما انفصلوا به انفصلنا مثله» فأما الكلام في ترحيح 
أحد العلتين على الأخرى فسيأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. 
فصل:في طريق وجود العلة في الأصل والفرع 

اعلم أن طريق وجود العلة فيهما قد تكون أمارة تقُضي إلى الظن» وقد تكون دلالة 
اوعدو ا وجا أن خدرر رلوار القر ناخ نه امار ال ا ا لأنه 
إذا جاز أن يعلق الحكم يما ظنه علة الحكم جاز أن يعلق الحكم مما ظن وجوده من علة 
الحكم, ألا ترى أنا نظن بحيء المطر إذا ظننا بخبر من ظاهره الصدق وجود الغيم» كما 
نظن ذلك وإن علمنا وجود الغيم فإذا جاز لنا التسوية بين الأصل والفرع إذا ظننا 
اشتراكهما في الأوصاف جاز ذلك مع العلم المكتسب لاشتراكهما في الأوصاف» 


15م صفوة اله خسار 
وكان جواز ذلك في العلم الضروري باشتراكهما في الأوصاف أحق»؛ وهذا التفصيل 
ذكره شيخنا وهو مستقيم عندنا. 
فصل: الكلام في أنه لا بد للقياس من علة وطريق إليها 

وذكر شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا بد للقياس من علة وأنه لا بد أن يكون إليها طريق 
وهذا صحيح عندنا؛ لأن القياس على غير علة -تجمع بين الأصل والفرع- يكون 
لاحقا بالتبخيت» وما لا يجوز استعماله في الشريعة من العمل على ما لا يوجب العلم ولا 
الظن» وذلك لا يجوز. 

فأما أنه لا بد من طريق إليها: فلأن القول بغير ذلك يؤدي إلى تحويز التعبد .مما لا ممكن 
وذلك لا يجوز أيضاء ثم القايس لا يخلو: أما أن ينبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في 
الأصلء أو لا يثبته تبعا له فإن لم يثبته تبعاً له كان مبتديا بالحكم غير قايس» وإن أثبت 
الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل ول يعتبر شبها بين الأصل والفرع؛ لم يكن بأن يتبع 
الفرع هذا الأصل بأولى من أن لا يتبعه إياه» أو لا يتبعه أصلا آخراء ويحب أن يكون 
لذلك الشبه تَعلْقٌ بالحكم وتأثير فيه؛ وإلا لم يكن القياس بأن يعتبر بذلك الشبه بأولى 
من أن لا يعتبر به ويعتبر شبه آخر بين الفرع وبين أصل آخر أو لا يعتبر شبها أصلاء 
وطريق العلة الشرعية ليس إلا الشرع فقط ؛ لأن طريق العلة الشرعية متى لم يكن نصا 
أو إجماعا إنما هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها فيه نحو أن يثبت حكمها معها في الأصل 
وينتفي بانتفائهاء ولا يكون ثم ما يكون تعليقه به عند المحتهد أولى» ومعلوم أن ذلك 
موقوف على الشرع وكيفية ثبوته بحسب العلة حاصلان بالشرع فقطء والنص 
والإجماع طريقان شرعيان» وهذا التفصيل ذكره شيخنا رحمه الله تعالى. 
فصل: في أقسام العلل الشرعية 

اعلم أن العلل الشرعية تنقسم إلى معلوم وغير معلوم» وغير المعلوم ينقسم إلى : 


ااا 2-2-0207 صفوة الإختيبار 
فالمعلومة: هي كل نص من الله سبحانه» أو نص من رسوله صلى الله عليه وآله 
وَسَلْم أو نص من الأمة متواتر» أو طريقة من الإستنباط يوصل النظر فيها على الوحه 
الصحيح إلى العلم. 

وغير المعلومة: تنقسم إلى استنباط وغير استنباط؛ فالاستنباط: هو ما لا يرجع فيه إلى 
نص ولا إجماع وإنما نعرفها بتأثيرها في حكمها عند البحث. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أنها تنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الوصف مؤثرا في ق قبيل ذلك الحكم ونوعه في الأصولء فيكون أولى 
بأن يكون علة من وصف لا يؤثر في نوع ذلك الحكم, ولا يؤثر فيه بعينه؛ لأن العلة تؤثر 
ف الحكم فما لا يؤئر في الحكم لا يكون علة» وذلك كالبلوغ فإنه مؤثر في رفع الحجبجر 
فكان أولى بأن يكون علة في رفع الحجر في النكاح من الثيوبة؛ لأن الثيوبة لا تؤثر في 
جنس هذا الحكم الذي هو رفع الحجر. 

وثانيها: أن يوجد الحكم في الأصل عند حصول الصفة وينتفي عند انتفائها. وذلنك 
يقتضي أن لتلك الصفة من التأثير في ذلك الحكم ما ليس لغيرها. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري أن هذه الطريقة معتمدة 
في المؤثرات العقلية. 

وحكى قاضي القضاة أن الشيخ أبا عبدالله كان لا يعتمدها ويقول: يحب أن يقوى 
بغيرهاء وكان شيخنا يصحح ما ذهب إليه أبو عبدالله» ويحتج له بأن الشرط قد ينتفي 
المشروط بانتفائه» ويثبت بثباته في الأصل» وإن لم يكن علة فيه» فيجب أن يقال إن العلة 
هي ما يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه» وليس هناك ما تعليق الحكم به أولى» فيصح 
بذلك كونها علة قي العقليات موصلة إلى العلم. 

وأما في الشرعيات فإنه رحمه الله تعالى صححهاء وإن لم يشرط فيها هذا الشرطء قال: 
لأن مدار أكثر العلماء في الشرعيات على الظن» وهذه وإن تعرت من هذا الشرط 
يحصل بها الظن المقارب للعلم» فيعمل عليها إلا أن عندنا اشتراط أن لا يكون ثم ما تعليق 


1م نوة الاخة 
الحكم به أولى |لأنه إذا(؟] لم يغلب في ظنه صحة العلة فلا يغلب في ظنه صحة 
الحكمء ولا يخوز العمل على ما هذا خاله عَمّلاً ولا شرعا. 

وثالثها: أن تجمع الأمة والقايسون على تعليل أصل» ويختلفوا في تعليله فيبطل جميع ما 
يجعلونه علة فيه إلا علة واحدة» فإنا نعلم صحتها؛ لأنها لو فسدت لخرج الحق عن أقاويل 
الأمة» وهذه العلة الى يحصل العلم بها من طريق الإستنباط» فهذا هو الكلام في العلل 
المستنبطة. 

وغير الإستنباط: هو ما يتأتى من علل الأحكام عن الت على الله أعليةاو الهو سدج مين 
طريق الأحتمناة دولا صل لنا العلم ضيرهم بأنرسول اللهاصلى الله عليه والة:وسسله 
نص على علة الحكم أو أشار إليها أو نبه عليهاء وكذلك ما أتانا عن الأمة بهذه الطريقة. 

وقد قسم شيخنا رحمه الله تعالى الألفاظ المنبهة على علة الحكم على أربعة أقسام 
وجعل لكل قسم منها مثالا: 

أحدها: أن يكون في الكلام لفظ غير صريح في التعليل ب ا | بعلي 9 | 
الحكم على علته بلفظ الفاء نحو قوله تعالى: لفن كَانَ الذي عَلَيّهِ الخَق سَّفيها أو 
ضعيفًا أَوْ لا يستطيع أن يمل هو فَْيمَلل وليه بالْعَدل4 [البقرة:85؟]» فإنه يدل على 
اذ لللة فى :قناع رودا ناد فو انهلا بطع اناج هطو 

وثانيها: أن , يعلم الحكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عند أن يصفه المحكوم عليه 
000009 [ 1 1[ 0121110101 
وملمعن .ذلك الحكم ورذكر :صفة لذلك الشيء اعون كونه علة مؤتسيرة ‏ ذلك 
الحكم؛ فيجيب النبى صلى الله عليه وآله وَسَلّم عند سماعه يحواب» اغى أ0] ايقنيول 
قائل: يا رسول الله: (أفطرت)» فيقول: ((عليك الكفارة))» فيعلم أن الكفارة وحبت 
(2- هناك في الأصل المصور إشارة لم تبن فأثبتنا هذه الزيادة ليستقيم الكلام. 

“> هذه الكلمة من المعتمد نظرأ لعدم وضوح الكلمة في الأصل. 


5 
ل هذه زيادة. 


ااا ب بي ب سر اقلتقوة الاكطر 
عليه لأحل الإفطار إذ لو لم يكن الإفطار مؤثرا في ذلك لما أوجبها عند سماعه. ك مالا 
يحوز إيحابها عليه إذا سمع أنه نسي أو تحدث. 

وثالفها: أن تكون الصفة مذكورة على حد لو لم تكن علة لم يكن لذكرها فائدة» نحو 
أن يكون الكلام مذكورا بلفظ إن كما روي أنه عليه وآله السلام امتنع من الدحول إلى 
قوم وعندهم كلب فقيل: إنك تدخل إلى آل فلان وعندهم هرء فقال: ((ليست المرة 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات”"))) فلو لم يكن لكونها من الطوافين تأثير ف 
طهارتهاء لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فائدة» إلى غير ذلك من أقسام هذا 
الضرب الى يطول ذكرها في هذا الموضع 

ورابعها: أن يقع النهي عن فعل ما أباحه لنا لأجل منعه لنا عن فعل واإحب عليناء 
نعلم أن العلة في كونه حرماً كونه مانا لنا عن الواحبء وإن لم يصرح يذلاك كقوله 
تعالى: «إفاسعوا إِلَى ذكر الله وَذَروا الْبيع4 [الجمعة:3]» لما أوجب علينا السعي م 
نهانا عن البيع المانع دن الي علننا الند انا نيا اانه لأنه مانع من الواجب. 
مسألة: [الكلام في الإختلاف في تعليل الأصل] 

فأما إذا اختلفوا في تعليل الأصل فعلله بعضهم ول يعلله البعض الآخر؛ ثم اختلف 
معللوه فعللوه بعلتين» ثم فسد أحد العلتين» فإن فسادها لا يغير الحق في الأحرى؛ لأنه 


473- لو لم يكن ذكر النجاسة للتعليل للزم إخلاء السؤال عن الجواب » وتأخير القنافةو للك يعد دا 
فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد. تمت قسطاس. 

وقد رواه الإمام أحمد بن عيسى ف رأب الصدع )١58/1١(‏ رقم »)١7(‏ والإمام المويد بالله في شرح 
التجريد» والإمام أحمد بن سليمان ف أصول الأحكام, والأمير الحسين في الشفاء. 
وأخرجه البيهقي )١47/١(‏ رقم .)٠١94(‏ وأحمد (707/0). والنسائي »)05/١(‏ والدارقطي 
(70/1)» والحاكم »)١55/١(‏ والطحاوي ف مشكل الآثار (5070/5؟)» والدارمي »)١417//1(‏ وابن 
خزية 4/١(‏ 0) رقم »)٠١7(‏ وابن حبان (5/5 )١١‏ رقم »)١199(‏ والترمذي )١157/١(‏ رقم (47), 
والطبراني ف الأوسط )١١5/١(‏ رقم (514؟) . 


لض صفوة الاختيار 
ليس في فسادها خحروج الحق عن أيدي الأمة؛ لأن الذين اختلفوا في التعليل في الأصل 


قال شيكا ره اله تغال: فكذلك. ل يكوان ق.سلامتها مع وجوه التساة ها يدل 


واعلم أن الكلام ينبغي أن يحقق» ونحن إنما فرضنا الكلام ف علة شرعية» ولا تكون 
علة شرعية إلا بأن تؤثر في الحكم حتى يثبت بثبوتهاء ويزول بزوالهها كما قدمناء وإذا 
أحري عليها هذا الحكم ثم لم يعترضه من الوجوه الي توجب فساد العلل وجه فإنا نقضي 
بصحتها لسلامتها من وجوه الفساد وكونها على الوجه الذي قدمناء ولا يكفي ف 
ذلك بحرد سلامتها من الوجوه الى تقضي بفسادها كما لا يكفي في كون الخبر صدقا 
بحرد سلامته ثما يقضى بكونه كذبا؛ لأنه قد لا يقتضي أمرا بكونه كذباء ولا يحوز انا 
القطع على كونه صدقاء فإذا ل يدل دليل على صحتها في الأصل لم يطلق عليها اسم 
العلة الشرعية بل يقال: علة فاسدة) أو علة غير صحيحة: أو غلة لقني ولالية علق 
صحتها على سبيل التوسع وابحاز ف تسميتها علة. 


فسادهاء وإن لم تقم دلالة على صحتها؛ لأن التعبد بالقياس واجب ما أمكن. 

إلا أنا نقول: إن العلة إذا لم تقم الدلالة على صحتها كان القياس عليها غير ثمكن؛ 
لأن تعليق الحكم بما لا دليل على صحته يفتح باب الجهالات؛ وإن لم يظهر عليه من 
الأدلة ما يقضي بفساده. 
مسألة:[الكلام في مجاورة الحكم لأحد الأوصاف] 

ذكر بعض من تكلم في أصول الفقه أن كون الحكم بحاورا لأحد الوصفين دون الآخر 
دلالة على أن ما جاور الحكم هو العلة دون الآخر. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى لا يصحح هذا القول بل يقضي بفساده؛ لأنه إن كان 
الحكم البحاور للوصف يحصل الحكم عند حصوله وينتفي عند انتفائه» سواء وحد الوصف 


اي يي ل يس لب ص تن ضهوة كار 
الآخر أو لم يوجدء ولا شك أنه العلة دون الوصف الآخر؛ لأنا قد بينا فيما تقدم أن ذلك 
تعن «العلة: 

قال: وإن لم يوجد بوجود وصف آخر ولا ينتفي بانتفائه فلا يحوز أن تعد تلك طريقة 
أحرى سوى ما قدمناء وإن أراد أن الحكم قد يتجدد عند تحدد أحد الوصفين ولاابد 
من انفقوم قوت الوسنس: الالعرو قداللك: اند ل على أن لحن :الو سكن نهو العلة جاده لأنه 
ليس يكفي حص وله وحده كالرجم المتجدد استحقاقه عند تحدد الزنا ليس يكفي فييه 
الزنا إلا بعد تقدم الإحصان فوجب اعتبارهماء وأن الإحصان شرط لا علة؛ لأنه لا 
يحوز أن يستحق عليه العقوبة. 

وكلام شيخنا في هذا التعليل يحتمل كما ترى لأنه قال: لا يكون أحد الوصفين علة 
وَحَدَه ثم صرح بعد ذلك بأنه شرط وهو الصحيح؛ لأن العلة هي ما يؤثر في الحكم. 
والإحصان لا تأثير له فيه؛ لأن العقوبة لا تستحق عليه كما تقدم. 
مسألة:[الكلام في أن طرد العلة لا يدل على صحتها] 

طرد العلة لا يدل على صحتها عند شيوخناء وهو الذي غختاره» وكان شيخنا رمه 
الله تعالى يذهب إلى ذلك» ويحكي أنه امحكي عن أبي الحسن والشيخ أبي الحسين 
البصري. 

وقال بعض الشافعية طردها يدل على صحتهاء ومعنى طردها عندهم هو جريانها ف 
فروعها. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن جريانها في معلولاتها هو فعل المعللء فكأن 
قائل هذا القول قال الذي يدل على صحة على أن أحري حكمها في أمثالهاء ولا شك أن 
إحراء حكمها في أمتالها لا يدل على صحتها؛ لأن لخصمه بهذه الطريقة أن يقول: إن 
علتك هذه فاسدة؛ 0 لا أحري حكمها في أمثالما. 

ودليل آخر: وهو أن جريان العلة في فروعها إنما يصح بعد ثبوت كونها علة على ما 
شرطنا أولا بالدلالة» فإذا لم يكن يصح إلا بعد صحة العلة فكيف تكون دلاالة على 


فض فوة الاخة 
صحتها , ولأنه لو كان لا يقضى بصحة الحكم إلا بحريانها ولا تحري إلا بعد جريانها 
ولا تحري إلا بعد صحتها » وقف كل واحد منهما على صاحبه» وذلك يو حب أن لا 
يصح واحد منهاء ويؤدي إلحاقها بباب احال؛ فثبت أن الإستدلال على صحة العلة 
يجريانها لا يحوز. 
فصل:[في أن الوصف لا يصح كونه علة حكم الأصل إلا والحكم موجود] 

وذكر شيخنا رحمه الله أن الوصف لا يصح كونه علة حكم الأصل إلا والحكم 
موجود فينبغي أن ينظر القايس هل الحكم موجود في الأصل أم لا؟ فإن كان الحكم 
موجودا في الأصل صح كون الوصف علّة في الحكم سواء سلم له خصمه أو نازعه ؛ لأن 
تسليم الخصم لا يدل على صحة المذهب ما لم تقم عليه دلالة. 

فأما إذا كان الحكم موجودا في بعض الأصل دون بعض ل يمكن القايس رد الفرع إلى 
جميع الأصل » وإنما يرده إلى ما يثبت فيه الحكم دون ما عداه إلا أن يمنع من ذلك مانع 
من إجماع وعيره. 
مسألة:[الكلام في أن التعليل بمجرد الاسم 8 يجور] 

لا حلاف بين أهل العلم أن تعليل حكم الأصل يمجرد الاسم لا يحوز كمن يعلل تحريم 
الخمر بأن العرب سمتها حمرا؛ لأنه لا تأثير لذلك في التحريم؛ لأن الأسامي تابعة للمواضعة 
الي اختارها المتواضعونء والتحليل والتحريم إنما يقعان للمصالح والمفاسدء ولا يجوز 
كونها تابعة لاختيار الخلق» ويجوز تعليق التحريم بكونه حمرا ويراد بذلك فائدة قولنا حمرا 
لأن المرحع بذلك إلى صفات عليها الخمر يصح تعليق الحكم بها عند احتهد. 

وقال شيخنا رحمه الله تعالى: ويجوز تعليل الحكم بحكم شرعي لأنه لا يمتنع أن يكون 
لبعض الأحكام الشرعية تأثير في بعض فيبنى على ذلك حكم آخر نحو قولنا: طهارة مزيلة 
للحدث وغير ذلكء, ولا يمتنع أن يكون المؤثر في الحكم مجموع صفات كثيرة» كمالا 
بمتنع أن يكون المؤثر فيه صفات قليلة» وذلك ثابت؛ لأنه لا يمتنع أن يكون لكل واحدة 
من الصفات قسط من التأثير في قوة ظن امجتهد» كما أن لخبر كل واحد من المح برين 


لي سس ري سس قيفوة الكتتار 
قسط من التأثير في تقوية ظنه» بل في حصول العلم به» ولأن ذلك إذا جاز في القليل جاز 
في الكثير. 
[الكلام في تعليل الحكم بجميج صفات الأصل] 

فأما تعليل الحكم بجميع صفات الأصل فقد اختلفوا فيه. 

فمنهم من قال بجواز ذلك وصححته. 

تم 0 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف المانعين منه. 

فمنهم من منع منه لأنه يوجب أن لا تتعدى العلة وذلك هو قول أبي الحسن وأبي 
عبدالله . 

ومنهم من منع من ذلك لوجه آخرء وهو أنه لا يحوز أن يكون لجميع أوصاف الأصل 
تأثير في ثبوت الحكم؛ لأنه يجوز أن يكون في أوصاف الأصل ما لا تأثير له يتعالق به 
الحكمء وذلك هو قول قاضي القضاة وأبي الحسين البصري والحاكم؛ وكان شيخنا رحمه 
الله تعالى يذهب إليهء وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن جميع أوصاف الأصل لا تخلو إما أن تكون 
وحه المصلحة أو دلالة عليهاء ولا يجوز تعليق جميع أوصاف الأصل بالتأثير فيهما لأنا نعلم 
أنه لا تأثير لكون الخمر حمراء أو بيضاء أو جسما أو مطعوما على الإطلاق في تحريمها من 
جهة الشرع ولا من جهة العقل؛ وما لم يدل عليه أحد هذين الأصلين قضي بفساده. 

فأما منع من منع من ذلك لأنه يؤدي إلى أن لا تتعدى العلة» وهو أبو عبدالله 
وأبوالحسن فلا.يصح؛ لأن التعليل بالعلة الي لا تتعدى يصح المنع من التعدي» وتلك فائدة 
ظاهرة لا يفيدها النص» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 
مسألة:[الكلام في أوصاف العلة إذا كان بينها وصف لا تأثير لنه] 

وإذا كان بين أوصاف العلة وصف لا تأثير له في الحكم حتى لو عدم في الأصل لم 
يعدم الحكم, فإنا نعلم بذلك أنه لا يحوز كون العلة عمجموع تلك الأوصاف بل ينبغي أن 


ام نوة الاخة 
يرفض منها ذلك الوصف؛ لأنه لو وجب أن يثبت ف العلة ما لا يضر عدمه لوجب إثبات 
ما لا نهاية له من الأوصاف ومعلوم خلافه؛ فإن انتقضت العلة بفرع من الفروع متى 
أزلنا ذلك الوصف عن العلة فسدت العلة ولا يحوز ضم الوصف إليها لتسلم من النقض. 

قال طيعها ريهه :ن تال لأن العلة عب أن نيعل حجفها أزلا »رن سكو الايد 
متعلق بها لأنها مؤثرة فيه» ثم تحري في الفروع, فإذا كان وصف منها غير مؤثر في حكم 
الأصل لم يحز كونه في جملة علته فوجب إسقاطه. وإذا سقط وانتقض ماعداه لم يمحز 
كون بمجموع الأوصاف علة» ولا ما عدا ذلك الوصف. 

[الكلام في عكس العلة] 

ويفارق غدم التأثير عكس العلّة؛ فإن عكس العلة الا يوجب فسادها عتذنا. 

ومعنى عكس العلة: هو أن يوجد حكمها في بعض المواضع مع عدمها وليس ذلك 
بممتنع؛ لأن العلة إن كانت وجه المصلحة فقد ثبتت المصلحة لوجه آخر كما أن الشيء 
يقبح لوجه ويقبح لوجه آخرء وإن كانت أمارة لذلك فقد يكون لثبوت الحكم أمارتين 
وأكثر من ذلك. 

فأما عدم التأثير: فهو لأن لا يؤثر وصف من الأوصاف في الحكم؛ ويكون التأثير 
لغيره فلا يجوز ضم ما لا تأثير له إلى ما له تأثير. 
مسألة:[الكلام في الخبر الوارد بخلاة. قياس الأصول هل يقاس عليه أم ا؟] 

الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول؛ فقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى احتلاف الناس 
في ذلك. 

فمنهم من قال: يجوز القياس عليه على أي وجه وردء وهم الشافعية» وجماعة من 
الحنفية» وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم, وقال به القاضي في بعض المواضع» واختاره 
السيد أبو طالب عليه السلام. 

وذهب السيد الإمام المؤيد بالله قدس الله روحه إلى أنه لا يحوز القياس عليه. 


وذهب أبو عبدالله وأبو الحسين إلى أنه لا يحوز القياس عليه إلا في ثلاثئة مواضع: 


م نوة ألاخة 

أحدها: أن يرد معللاً كما روي في ار ((إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)). 

والثاني: أن يحصل الإتفاق على تعليله وإن اختلف في علته. 

وثالها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول وإن 
كان مخالفا للقياس على أصول أخر. 

وقال محمد بن شجاع البلخي: إذا كان الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول غير مقطوع 
به لم يحز القياس عليه فاقتضى قول هذا أن الخبر المقطوع به وإن ورد بخلاف قياس 
الأصول حاز القياس عليه» وما ذكره قاضي القضاة في موضع آخر وأبو الحسين 
البصري أنه إن كان مقطوعا به جاز القياس عليه» وإن لم يكن مقطوعا به ولم تكن 
علته ثابتة بنص ولا تنبيه نص فقد اختلفا في ذلك. 

فذهب قاضي القضاة إلى أنه يجوز القياس عليه كما يجوز القياس على سائر الأصول. 

وذهب الشيخ أبو الحسين إلى أن ذلك موضع اجتهاد. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى تصحيح المذهب الأول» ويجوز القياس على 
الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول سواء كان مقطوعا به أو غير مقطوع؛ وسواء اتفقوا 
على العلة أم لم يتفقواء وإن لم يوافق قياسه قياس بعض الأصولء وإن لم يرد معللاًء ولا 
منبهاً على علته» وكان يستدل على ذلك: بأن الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول مشاركا 
للأصول فيما لأحله جاز القياس عليها فيجب أن يشاركها ف جواز القياس عليه» ومعنى 
ذلك أن القياس إنما جاز عليها لورود التعبد بالقياس» وكونه ممكنا فيها فإذا شاركها هذا 
الخبر في ذلك كان جاريا بحراها وجاز القياس عليه. 

وعندنا أن الخبر إذا كان مقطوعا بهء أو اتفق على تعليله» أو ورد التنبيه على علتف أو 
وافقه قياس أصل يعضده وقوى الظن بصحته جاز القياس عليه وإلا ل يحز. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الأصول إذا صارت معلومة أو مقاربة 
للمعلومة بفروعها وعللها لا بد أن تكون صارت أحكامها معلومة» فإذا ورد خبر غير 


ا __ 7_1 
معلوم ثم لم يتفق على تعليله ولم يرد نص على علته؛ ولا تنبيه نص" لم يحصل اللن 
بصحته ولا يجوز العمل على ما لا تظن صحته. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يجيز القياس عليه ويوجب الرجوع إلى النزحيح؛ ولا شك 
في سقوط قياس الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول إذا رجح بينه وبين قياس الأصول؛ لأن 
لتقريرها تأثيرا في قوة الظن لصحتها إن لم يحصل العلم بصحتهاء وكذلك لكثرتها 
وتظاهرها وإجماع الأكثر من العلماء؛ بل أهل الحق من العلماء على وجوب القياس عليها 
ثم تستقرى الأخبار الواردة بخلاف قياس الأصول فما وجد فيه الشرط الذي شرطنا 
جحاز القياس عليه؛ لأنه جار بحرى الأصولء وما لم يوحد فيه لم يحز القياس عليه» فما 
ع ادن ف تنا كر انر لان الب على ص رو 

وما لا يصح القياس عليه خبر من أكل ناسيا في شهر رمضان؛ لأنه وإن ورد بلفظ 
التعليل فليس بتعليل على الحقيقة؛ لأن قوله صلى الله عليه وآله وَسَلّم: ((فإن الله أطعمك 
وسقاك”"2)) لا يصح كونه تعليلا لأن المريض المباح له الأكل» وكذلك الخائض يحب 
عليهما القضاء مع وجود هذه العلة؛ لأن الله أطعمهما وسقاهما ولم يسقط عنهما 
القضاءء وكذلك حبر الأفواه لا يجوز أن يقاس عليه سائر المحوفات كحرايف الأذن 
وما شاكل ذلكء» وكذلك خبر نبيذ التمر والقهقهة وسائر الأخبار الجارية هذا المجحرى. 


((4- ف النسحة: ولا تنبيه ولا نص» وليس كس قيم مع ما تقدم ولعلها ما أثبت» والله أعلم. 

40 أخحرجه بألفاظ متقاربة في: سنن البيهقي الكبرى (759/5؟) رقم (857/)» وسنن الترمذي 
(84/5*) رقم »)5١5٠0(‏ والدارقطيئ )١79/7(‏ رقم (55)» ورواه الإمام الأعظم زيد بن علي فٍ 
امجموع )١١١(‏ بلفظ مقارب وهو بإسناده إلى علي -عَلَيْه السّلام- قال: ((من أكل ناسياً لم يبتقض 
صيامه فإنما ذلك رزق رزقه الله عز وجل إياه)). 


فض نوة الاخة 
مسألة:[الكلام في أن إثبات أصول الشرائج بالقياس « يجوز ابتداء] 

اتفق أهل العلم أن إثبات أصول الشرائع بالقياس لا يجوز ابتداء وإن أمكن استعمال 
طريقة القياس فيه وذلك كإثبات صلاة سادسة» وحج بيت آخرء وصوم شهر أخر 
إلى غير ذلكء» وإنما احتلفوا في سائر الفرو ع. 

فمنهم من ذهب إلى أن المقادير نحو الكفارات» والنصبء والحدودء وما شاكل ذلك 

حارية بحرى أصول الشرائع المبتدأة فلا يجوز إثباتها بالقياس» وهو الذي حكاه شيخنا عن 
أبي حنيفة وأصحابه ومن طابقهم. 

ومنهم من قال: إن الكفارات» والنصبء والمقادير» والحدود المنقولة» ووقوع الفعمل 
على صفة بعد تقرر أصولا في الشريعة يجوز إثباتها بطريقة القياس» وحكاه شيخنا عن 
الشافعي وأصحاب وهو الذي نختاره» وكان شيخنا رحمه الله يذهب إليه. 

والذي يدل على صحته: ما قدمنا من الدلالة على وجحوب استعمال طريقة القياس ما 
أمكن إذا تكاملت شرائطه؛ وقد أمكن استعمال طريقة القياس في هذه الأبواب فو جب 
القضاء بصحته. 

أما أن استعمال القياس واجب ما أمكن» فقد تقدمت الدلالة على ذلك بما لا طائل في 
إعادته. 

وأما أن استعمال القياس ممكن في هذه المسائل؛ فلأنا متمكنون من معرفة العلل الى 
لأحلها ثبتت الأحكام في هذه المسائل» فإذا وحدنا هذه العلل في مسائل أخر أجرينا عليها 
تلك الأحكام» وإلا انتتقض كونها عللا؛ لأن ذلك يؤدي إلى وح ود المؤثر وزوال 
الموانعء فلا يظهر التأثير» وذلك لا يجوز فلو لم نقل بذلك أدى إلى رفع حكم القياس 
عن جميع المسائل» وقد بينا الدلالة على صحة استعمالها فيجب أن يقضى بفساد ماأدى 
إلى فساده من الأقوال. 

فأما أنها تلحق بالأصول المبتداة فغير مسلم؛ لأن الأصول البتدأة لا بحال للعقل فيهاء 

ولا يمكننا معرفة عللها على التفصيل من حيث كانت غيوبا استأثر الله سبحانه بعلمهاء 


عاظ ويم ب ا ا ع اضضفوة الخمير 
فإذا تقررت الأصول وأمكننا معرفة علة وجوب شيء منها ووجدنا ما شاركه في تلك 
العلة قضينا.مشاركته به في الحكم إذا علمنا أن وجه المصلحة فيهما واحد, ثم يحب 
عند ذلك استقراء المسائل مسألة مسألة» فما أمكن استعمال طريقة القياس فيه على ما 
ذكرنا قضي بوجوب القياس فيه؛ وما لم يمكن لم يحر استعمال طريقة القياس. 

وقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الحنفية أنهم قطعوا أن استعمال طريقة القياس في 
المسائل الى قدمنا ذكرها غير ممكن. 

والذي يدل على بطلان ما قالوه: أن أموال التجارة إنما وجب تقدير نصابها بأن تبلغ 
قيمتها مائى درهم؛ لأنها أموال وحبت فيها الزكاة ولا نصاب لها في عينها فيجب تقويمها 
ما بحب فيه الزكاة وله نصاب في نفسه؛ وهو مائتا درهم؛ وقد وجب الإحراج عن 
الحملة بقوله سبحانه: لخد من أُموالهم صدقة4 [التوبة:١٠١]»‏ ثم علمنا أن هذه 
العلة قائمة فيما أخرجت الأرض من الخنضراوات وما شاكلها؛ لأنها أموال وجبت فيها 
الزكاة ولا نصاب لما في نفسها فوجب تقويمهاء لأنها قد شاركت أموال التجارة في 
علة الحكم فيجب أن تشاركها في الحكم وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض والفسادء 
وقد ثبت صحتهاء ولأن المنع من ذلك بغير دليل يؤدي إلى رفع حكم القياس عن 
الأصل بغير دليل وذلك لا يحوزء فمن أين يصح للحنفية دعوى القطع على أن استعمال 
طريقة القياس فيما ذكرنا غير ممكن وقد بينا مما قدمنا أنه واقع والوقوع فرع الإمكان؟! 
مسألة:[الكلام في المنع من إثبات وجوب الوتر بالقياس] 

فأما إثبات الوتر واحبة بطريق القياس 7 فإنا منعنا من جوازه لتعذر العلم بصحة العلة 
الى يثبت بها أصل القياس؛ لأن العلم بصحة علة ذلك الأصل يحب تقديمه على القياس» 
(؟ قال الإمام المويد -عليه السلام- في شرح التجريد في سياق إثبات سنية الوتر وبطلان وحوبه: فإن 


قاسوه على الواحبات من الصلوات بكونه مؤقتا » كان ذلك منتقضا بصلاة العيدين وبركعي الفجر 
على أنا نقيسها على النوافل بعلة أن لا أذان فيه ولا إقامة. 


عض نوة الاخة 
وعلة حكم الأصل غير معلومة في ذلك» فلا يجوز القياس على علة غير معلومة يمستوي 
فيها الأصل والفرع. 

فأما الصلاة بإيماء الحاحبين فيمكن أن يعلم علة أصله؛ لأنه قد تقرر وحوب الصلاة في 
الأصل على مقدار ما بمكن من تلك الأفعال إلا الإبماء بالحاحبين فوجب؛ لأنه إشارة تفيد 
تعظيم المشار إليه ممكنة للمتعبد بالتعظيم» فوجب القضاء بوجوبها دليله الإعاء. 
مسألة:[الكلام في تعليل حكم الأصل بعلتين] 

وإذا علل حكم الأصل بعلتين لم يخل إما يكن المؤثر فيه بجموعهماء أو كل واحدة 
منهما وإن انفردت » فإن كان المؤثر فيه مجموعهما » ول تكن واحدة منهما تؤثر فيه على 
الإنفراد كان مجموعهما علة» و لم تكونا علتين. 

وإن كانت كل واحدة منهما مؤثرة فيه وجب القضاء بصحتها وإجراء حكمها في 
الفروع الى يمكن جريان الأحكام فيهاء ولا مانع من ذلك؛ لأنهما إن كانا وجه المصلحة 
فلا يمتنع كون الشيء مصلحة لوجهين, وإن كانا أمارة المصلحة فلا يمتنع أن يقوم على 
الشيء أمارات أو أكثر كما نعلمه في الغيم المنخصوص وسماع الرعد ومشاهدة البرق أن 
كل واحد منها أمارة تقضي غالب الظن بوقوع المطر. 

ثم لا يخلو أن تدل كل واحدة منها على حكم أو لا تدل؛ فإن دلت كل واحدة منها 
على حكم الأصل قضي بصحتها ول يمتنع ذلك؛ لأنه قد يقوم على الشيء دليلان 
وأكثرء وكذلك الدليل على حكم الأصل سواهما من نص أو إجماع لمثل ما قدمنا؛ 
لأن المعكير ق«صبحة الخللن هو العأثير :على الوريهها الذي :ذ كرنا أن تكوق بولؤذلةة لأنه حور أن 
تكون الدلالة غيرها. 

فأما إذا كان أحد العلتين الدليل على حكم الأصل دون الأخرى» فقد اختلف أهمل 
العلم في ذلك. 

فمنهم من أجاز تعليل الحكم بالعلة الى ليست بدلالة على حكم الأصل وأجراه مع 
العلة الي تحري بحرى علة حكم الأصل مع النص الدال على ثبوته» فكما أن النص على 
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حكم لا يمنع من تعليله بعلة إذا دلت عليه دلالة على تعلق حكمه بها فكذلك العلة 
الدالة على حكم الأصل يجب أن لا تمنع من صحة تعليله بعلة أحرى إذا دلت عليه دلالة. 

ومنهم من لم يجز تعليل الحكم بها بل قضى بفساده؛ وكان شيخنا ر<حمه الله تعالى 
يقول إن دل على صحتها نص أو تنبيه» وجب القضاء بصحتها وإلا وجب القضاء 
بفسادها. 

واعلم أن الكلام فيها يبنى على ما قدمناه؛ فما كان له تأثير في علة الأصل قضي 
بصحتها سواء كان هو الدليل عليه أو غيره » وما لم يكن له تأثير في ذلك قضي 
بفساده؛ لأن اعتبار غير ذلك يخرج العلة عن معناهاء وذلك لا يحوز. 
مسألة:[الكلام في صحة العلة إذا لم تتعد] 

اختلف أهل العلم في العلة إذا لم تتعد. 

فمنهم من صححها على الإطلاق» وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعية 
والقاضي والشيخ أبي الحسين البصري» وكان يذهب إليه. 

ومنهم من قضى بفسادها على الإطلاق وهم أكثر الحنفية. 

ومنهم من صححها في حال دون حال. 

ثم اختلف هو لاء: 

فمنهم من قال: إن كانت معلومة أو معللة بالإجماع صحتء وإن كانت مستنبطة لم 
تصح؛ وحكاه شيخنا عن أبي عبدالله» والسيد أبي طالب عليه السلام وهوالذي 
غختارة. 

ومنهم من قال بفسادها إلا أن يدل عليها نص» وهو المحكي عن أبي الحسن الكرخي. 

وكان شيخنا يستدل لما يذهب إليه بأن المنع من ذلك كان لا يخلو من أن يكون لأحد 
وجهين: إما لأنها لم تتعد إلى فرع مختلف فيه؛ أو لأنها لم تتعد إلى فرع أصلا. 


وسسم صفوة الاختمار 

قال: فإن كان الأول كان فسادها وصحتها قد وقفا على اختيار الناس للاختلاف في 
الفرع والإتفاق فيه» وهذا فاسد لأن العلة إن كانت وجه المصلحة فوجحوه المصال إذا 
حصلت في الشيء اقتضت كونه مصلحة؛ وإن لم يقع الإتفاق عليه أو وقع. 

وإن كانت أمارة على الحكم وعلى وجه المصلحة فالأدلة والأمارات لا تفسد بالإتفاق 
غير مدلوهاء وإن قال بالثاني لم يصح أيضاء وذلك لأن العلة الشرعية إذا دلت عليها 
الأمارة غلب على ظننا أنها وجه المصلحة؛ وإن لم تتعد؛ لأن وجوه المصالح قد تخقتنص 
نوعا واحدا » وقد تتعداه كما نقوله في وجوه القبح والحسنء فهذا جل ما أتى به شيخناء 
ومثل المسألة بتعليل الشافعي في الدراهم والدنانير بكونها ثمنين للأشياء. 

والذي يدل على صحة ما اخترناه: أن استنباط العلل الشرعية والعمل مقتضاما فيٍ 
الأصول إنما علم حسنه ووجوبه بفعل من الصحابة وإجماعهم على ذلك فلا يحوز أن نعتبر 
فيه غير طريقهم, ولا نسلك غير منهاجهم؛ لأن حلاف ذلك يكون اتباعا لغير سبيلهم 
ومخالفة لهمء وذلك لا يجوز؛ لأن المعلوم من حاهم أنهم لما عللوا الأصول واستنبطوا العلل 
ليجمعوا بها بين الفروع وبينها فيجرون عليها أحكامهاء فمن جوز أن ينتزع من 
الأصل وصفاً لا يتعدى إلى فرع يكون قد سلك في القياس طريقة لم يسلكها الصحابة؛ 
ولم تؤخذ عنهم ويكون ذلك إثباتا ل يشبتوه ويتعرى عن غرض مثله؛ وذلك لا يحوز 
موت ايكون عن ولعت قبع نل ضوق الجلد قو جتان يوخال عقاولل 
القرامطة والباطنية؛ لأنهم يعللون أصول الشريعة كالصلاة وصيام شهر رمضان والحج 
وغير ذلك أنها لا تتعدى ولا يريدون به إثبات حكم في الفرعء وذلك لا يجوز ولا يلزم 
مثل ذلك في العلة الثابتة بالنص والإجماع أو دلالة العقل؛ لأنها إذا كانت معلومة استفيد 
منها أن المصلحة في حكم الأصل متعلقة بهاء وهذه الفائدة تخرج التعليل عن كونه 
قنيصا هن كيك 016 تقرس والخال كرض 7السف »و المسعيهلة قلاف للف 1 لأنههنا 
إذا كان طريق ثبوتها الظن دون العلم لم نستفد منها هذه الفائدة» فإذا عريت عن هذه 
الفائدة وعن فائدة استجلاب حكم الفرع كان التعليل عبثا ولا فائدة فيه. 


شف صفوة الاختيار 
وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن تعذر تعديها وإحراء الحكم عليها يكون فائدة 
يخرجها عن العبث وذلك لا يصح؛ لأن تعذر تعديها هو بعينه الموجب لتعريها عن الفائدة 
فكيف يكون هو الفائدة؟ هل هذا إلا كقول من يقول: إن تعري الشيء عن غرض مثله 
وتميزه بذلك فائدة تخرجه عن باب العبث» فكما أن ذلك لا يجوز كذلك هذا. 

فأما ما ذكره رحمه الله تعالى من أن ذلك لا يخلو, إما أن يكون المنع منه لأنها لم تتعد 
إلى فرع مختلف فيه» أو لأنها لم تتعد إلى فرع أصلاء ثم فرع الكلام على هذين النوعين؛ 
فقد بينا أن المنع من ذلك بغير هذين الوجهين» وهو أن القائل بذلك سلك غير طريق 
الصحابة في القياس» وذلك لا يجوز ولأن العلة الى لا تتعدى يمكن الإستدلال بها على 
نقيض ما دلت عليه وقلبها وذلك يقضي بفسادها على ما يأتي بيانه. 
مسألة:[الكلام في اختلاف العلة والحكم تغليظا وتخفيفا] 

اعلم أن العلة قد تكون حكما شرعيا ويكون حكمها أيضا شرعيا؛ فإذا اختلف 
موضوعهاء وموضوع حكمهاء فكان أحدهما مبنيا على التغليظ» والثاني على التخفيف؛ 
هل يكون ذلك أمارة تقتضي أن لا تعتبر أحدهما بالأخرى أم لا؟ 

فالأولى عندنا: أن الدليل إذا قام على صحتها وأمكن العمل باشتراك الفرع والأصل 
في علة الحكمء وأنها مؤثرة فيهما معا جاز اعتبار أحدهما بالآخر» وإنما الكلام في أن 
الدليل على ذلك هل يوجد أم لا؟ وذلك يخرج إلى كشف المسائل والكلام فيه ما قلنا. 
مسألة:[الكلام في أنه هل يجوز إثبات الأسامي بالقياس أم ا؟] 

اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز إثبات الأسامي بالقياس أم لا؟ 

فمنهم من جوزه مطلقاء وذلك قول جماعة من أصحاب الشافعي منهم أبو العباس بن 
سريج. 

ومنهم من منع من ذلك على الإطلاق وذلك طريقة أصحاب أبي حنيفة. 

ومنهم من فصل القول في ذلك» فقال: لا يحب ابتداء الأسامي بالقياس. 


ااا 2-23-0707 صفوة الإختيار 

فأما إذا علم أن أهل اللغة وضعوا اسما لمعنى أو صفة ولم يخصوا به نوعا أو جنساء ثم 
وحد ذلك المعنى في موضع آخخر جاز أن يقاس عليه: ولا يجوز إثبات الاسم اللغوي قياسا 
على الشرعي» وذلك هو قول جماعة من المتكلمين منهم القاضي وأبو رشيد وأبو الحسين 
البصريء والحاكم واختيار السيد أبي طالب عليه السلام» وكان شيخنا رحمه الله تعالى 
يذهب إليه» ونحن نختاره. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لا بد للقياس من أصل يرجحع إليه في 
تصحيح حكم الفرع وإلا لم يكن قياساء والإبتداء في إثبات الأسامي بالقياس لا يصح؛ 
فإذا علم أن أهل اللغة وضعوا اسما لمعنى أو صفة كما شرطنا أولاء ثم وحد ذلك المعنى 
على الوجه الذي ذكرنا فإنه يجوز أن نقيسه عليه ويجحرى عليه ذلك الاسم» كما نتقول 
تمن علين أهيد اللقة انهم تو انها اله البراض ين العام ابض ترف سيول 
الباض فده ذا وال التاض عن 1 سعوه أ نض 4 9إنا ذا وعد حسيا غاتيييا مهنم 
والبياض حال فيه؛ فإنا نسميه أبيض قياس على تسميتهم. 

فأما إثبات الأسماء اللغوية بالأقيسة الشرعية لإثبات الأحكام الشرعية فذلك لا يجوز, 
لأن اللغة متقدمة على الشرع فلم يأت الشرع إلا بعد تقررهاء بل لم يتوصل إلى معرفة 
الأسامي الشرعية إلا بعد معرفتها؛ لأن الله سبحانه خاطبنا بها فلو أثبتناهفا بالأقيسة 
الشرعية لكنا قد حعلنا الفرع على ثبوت الشيء أصلا فيه» وذلك لا يجوز كما لا يجوز 
أن نقيس البر على الأرز في التحريم. 

وأما إثبات الأسامي الشرعية بالقياس فجائز» كما قدمنا في إثبات الأسامي اللغوية 
بالقياس على الوجه الذي ذ كرنا. 

ومعنى ذلك: أن نعلم أن أهل الشرع موا مسمى باسم مخصوص باختصاصه بصفة» 
ونحد تلك الصفة ثابتة في غيره فنسميه بذلك الاسم قياسا. 
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ومثاله: أن يعلم أنهم موا غسل أعضاء مخصوصة على بعض الوجوه وضوءاء فنبحجد 
على تلك الصفة والوجه غسلا في مكان آخر فنسميه وضوءاء ويجسري عليه حكم 
الوضوءع. 

فأما أبو العباس بن سريج فإن كان منع من إثبات الأحكام في الفروع بالعلل فذالنك 
باطل؛ لأنا قد بينا صحة إثبات الأحكام في الفروع بالعلل» بل ذلك هو الصحيح ألا ترى 
أنا تعلل حريم الأرق مذلئل أنسشكرل حس بولا نكس :زللك سسعة را ولى ااكترناه لا أفاد. 

وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى الأسامي في بعض المواضع ثم يتوص ل بتلك 
الأسامي إلى الأحكام وتكون العلل شرعية والأسماء لغوية كما يقول أبو الجاس: إني 
اهناب الزنا بوط الهيدة بعلة أنه وطي غير مستباح» فوجب أن يسمى زنا كوطي 
الآدمية ثم أوجب الحد بالدلالة الشرعية؛ وهى قوله س بحانه: #الزانية والزانسي 
فاجلدوا كل واحد منهمًا ماة جَلْدَة4 [النور:؟]» وأثبت اسم الخمر المطبوخ المسكر 
لاه وى ل ل ار ل ل ال عل ل سال ره 
هدري الشمر وذو اليك كون الققية تر كدافاسا على سائر التركات نو أسقلان على ونه 
0 بقوله تعالى: «إولكُم نصف ما ترك أزواجكم4 [النساء: 7 .]١‏ 

والذي يدل على بطلان ما ذهب إليه أبو العباس في هذه المسائل: ما قدمنا من أنه لا 
يجوز إثبات الأسامي اللغوية بالقياس إلا إذا علمنا أنهم قصدوا بذلك الاسم مسمى يختص 
ععنى أو صفة» ثم وجدنا ذلك المعنى في غيره؛ فإنا نقيسه عليه. 

فأما إذا وجدناهم سموا مسمى لمعنى من المعاني إذا كان من قبيل مخصوص فلا يحوز 
القياس عليه» ألا ترى أنهم موا ما اجتمع فيه البياض والسواد أبلق» إذا كان من جنس 
الخيل» فلا يجوز لنا تسمية الغراب الذي يجتمع فيه البياض والسواد أبلق» ولا الثور؛ فإذا 
كان ذلك كما ذكرنا ل يمتنع أن يسموا العصير الى دون المطبوخ حمراً دون المطبوخع 
وكذلك لا يمتنع تسميتهم للوطي زنا إذا كان في حيوان مخصوص كالادميين, وكذلك لا 


لسر 5990 صفوة الاختبار 
بعنع تسميتهم للثابت من الحقوق تركة عينا أو دينا دون ما لم يثبت» والمثبت بهذا القياس 
والحال هذه مثبت للحكم بغير دلالة» وذلك لا يحوز. 
مسألة: [الكلام في أن إثبات الحكم بالقياس يصح وإن لم يرد النص بإثباته] 

ذهب الشيخ أبو هاشم إلى أنه لا يجوز إثبات الحكم بالقياس إلا فيما ورد النص بإثباته 
فيه على جملة أو تفصيل» فيكون القياس تفصيلاً لتلك الجملة كما نقوله في الجد الو لم 
يكن مذكورا بالنص هل كان يجوز توريثه بالقياس مع الأخ؛ وكذلك الأخ لو لم يكن 
وارئا بالنص هل كان يصح توريثه بالقياس مع الحد أم لا؟ 

فعند أبي هاشم: لا يصح. 

وذهب قاضي القضاة إلى أن إثبات ذلك بالقياس يصح. وإن لم يرد به النص بحملا ولا 
مفصلا وهو مذهب الفقهاء؛ واختاره الشيخ أبو الحسين البصري والحاكم» وكان شيخنا 
يذهب إليه. وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحته: أن الأدلة الى تدل على وجوب استعمال القياس لم تفصل 
بينما تقدمه النص وبين ما لم يتقدمه نص»ء والفصل بغير دلالة لا يحوز» ولا دلالة على 
الفصل بين ذلك لا شرعية ولا عقلية» ولأن الصحابة أجمعت على استعمال القياس فيما ل 
يتقدم فيه النص بجملة ولا تفصيل؛ وذلك ثابت في قياسهم في مسألة الحرام» ولم يتقدم فيه 
حكم شرعي راموا تفصيله بل أثبتوا.ممقايستهم أصل الحكم؛ وكذلك القول في كتابة 
الطلاق» وقد قاس مثبتوا القياس الأرز على البر وإن لم يتقدم فيه نص بتحريم إلى غير 
ذلك. 
مسألة: في قلب العلة والكلام في معناها وحكمها 

فمعنى قلب العلة: أن تعليل المعلل الحكم بعلة يروم إثبات حكم الفرع بها قياس على 
الأصل فيعتمد النافي لذلك الحكم فيقلب تلك العلة بعينها على المعلل الذي هو خصمه 
ويثبت بها نقيض ذلك الحكم» وذلك كأن يعلل الحنفي وجوب الصوم على المعتككف» 
بأن الإعتكاف وقوف ف موضع مخصوص على وجه القربة فلا بد من ضم أمر آخر إليه 


ضر نوة الاخة 
وهو الصوم, دليله الوقوف بعرفة» فيقول الشافعي علي علتك ودليلي دليلك» والذي يدل 
على أن الصوم غير واجب على المعتكف أنه وقوف قْ موضع مخصوص على وجه 
القربة فلم يكن من شرطه الصوم., دليله الوقوف بعرفه. 

واعلم أن كل قياس أدى الإستدلال به مع اعتبار علته وشرطه إلى نقيض حكمه الذي 
فرعه منه المستدلء أو إلى المنع من صحته فإنه يحب القضاء بفساد ذلك القياس غغير أن 
ذلك لا يتأتى في القياس الصحيح أبداء وإنما يتأتى هذا القلب في هذه المسائل؛ لأن 
عللها لن تعتبر صحتها بتأثيرها في الأحكام فأمكن أن تقلب. 

فأما في العلل الى تؤثر في الحكم فإنه لا يصح أن يثبت لها نقيض حكمها فيما يعالم 
على التفصيل. 

فأما فيما يعلم على الحملة فقد يمكن أن يفسر أحد الخصمين الجملة بنقيض ما يفسرها 
الخصم الآخرء كأن يقول الحنفي: الإعتكاف ليس في مكان مخصوص على وجه القربة فلا 
بد من اعتبار معنى ما يضم إليه هو الصيام دليله الوقوف بعرففة فيقول الشافعي: 
الإعتكاف وقوف في موضع مخصوص على وجه القربة فلا بد من اعتبار معنى ما ههو 
إليه دليله الوقوف بعرفة. 
مسألة: في تخصيص العلة 

اعلم أن العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمهاء وقد يوجد لفظها ومعناها في 
فرع من دون حكمهاء فالأول هو المعبر عنه بكسر العلة» وذلك كأن ترفع وصفا من 
أوصاف العلة ظنا أنه لا تأثير لذلك الوصفء وأن الذي يحوز أن يؤثر في الحكم ما عداه 
نم ينتقض ما عداه. 

مثاله: أن يعلل معلل وجوب صلاة الخنوف بأنها صلاة يجب قضاؤها كصلاة -الأمن) 

فيظن المعترض أنه لا تأئير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم فيرفعه من أوصاف العلة » ثم 
ينتتقض ذلك بصوم الحائض» فإنه يحب قضاؤه وليس بواحب وينبغي للمعلل إذا أراد أن 


شف نوة الاخة 
يحيب عن ذلك أن يبين أن لكون العبادة صلاة في الحكم المعلل تأثيراء وأن الصلاة تخالف 
الصوم في هذا الباب. 
والكلام في هذه المسألة ينبى على أن هذا الوصف المتروك إن كان له تأثير في الحكم 

وجب ضمه لتصحيح العلة» وإن لم يؤثر في الحكم لم يكسر العلة إطراحه. 

فأما العلة إذا انكسرت بأمر يختص الفرع ولا يمكن تصحيحه عماهوموجحودفي 
الأصلء فإن ذلك يقضي بفساد العلة لا محالة؛ فإن أمكن تصحيح العلة من نفسها بذكر 
وجه من وجوهها قضي بصحتها وإلا كان كسرها مؤذنا بفسادها. 
مسألة:[الكلام في نقض العلة] 

وأما نقض العلة وهو المعبر عنه بتخصيص العلة؛ فقد اختلف أهل العلم في جواز 
تخصيص العلة على ثلاث فرق: 

فذهب المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة إلى جواز تخصيص العلة منصوصة كانت أو 
مستنبطة وهو قول مالك» ونصره الشيخ أبو عبدالله» وحكاه عن أبي الحسن» واختاره 
السيد أبو طالب عليه السلام؛ وظاهر كلام شيخنا رحمه الله يقضي بأنه كان يعتمده 
ويرححه؛ وإن كان قد احتج للمذهبين جميعاء ورمما يحري في كلام ش» ورءها يحري 
خلافه» قال شيخنا: وهو الأظهر وأحسب أنه يعن المذهب الأول. 

وذهب قوم إلى أنه يحوز تخصيص العلة المنصوصة ولا يحوز تخصيص العلة المستنبطة 
وهو قول شء وهو مذهب طائفة من أصحابه. 

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تخصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطة» وذلك مو 
قول جماعة من أصحاب شء» وجماعة من أصحاب أبي حنيفة» وتأولوا مسائل الإستحسان 
على وجوه . وهو اختيار القاضي والشيخ أبي الحسين البصري» وعمدتهم: أن كون العلة 
علة يوجب إطراحها وجريانها في فروعها فإذا وحدت في بعض الفروع ولم يو جد 
حكمها انتتقض كونها علة ووجب القضاء بفسادها لذلك. 

واختيارنا هو المذهب الأول. 


اش .0-0200 صفوؤةالإختيلر 
والذي يدل على صحته: أن العلل الشرعية ليست بعلل حقيقية موحبة للأحكام؛ 
لكنها فق كانتت موسودة قبل الشرع مم اتقا تلاك العلةء فلو كانت غزلا سققيسية لحتنا 
وجدت معلولاتها مع انتفائها كما نعلمه في العلل العقلية » وإنما هي أمارات يحصل 
عندها الظن بالأحكام » والأمارات لا تمنع أن يقع في إيحابها للظن تخصيص بأن يقترن 
ببعضها أمر يمتنع أن يحصل لأجله من الظن ما يحب حصوله عند أمثاله من الأمارات» 
وهذا أمر يعلمه العاقل من نفسه. ألا ترى أن الأحوال الى يختص بها زيد من ظاهر الستر 
والعفاف والأمانة تكون أمارة لنا في وقوع الظن بعدالة من يزكيه» ثم يحصل في هذه 
الأمارة تخصيص حتى لا يتبعه الظن في بعض الأحوالء إذ لو قيل لنا في بعض من يزكيه 
إنه ابنه » أو ذو رحم منه؛ أو من بينه وبينه مودة وحلطة, فربما لم يحصل عند تزكيته له 
من الظن ما حصل من التزكية لغيره من الأحانب» فقد ثبت بهذه الجملة أن حصول الظن 
عند الأمارات يجوز أن يحصل فيه تخصيص » فلا يقع من الظن عند أمارة مخصوصة ما يقع 
عند أمثالها. 

وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يمثل ذلك .ما نعلم أنا إذا رأينا مركوب القاضي على 
باب الأمير فإن ذلك أمارة قوية لكون القاضي ف دار الأمير » وقد نرى مركوب القاضي 
على باب الأمير فلا نظن كونه في دار الأمير» بأن نرى المركوب مع غلام غيره» فيبحوز 
أنه استعاره. 

فإن قيل: إن تعليلكم هذا يوجب أن العلة ليست بحرد الأمارة بل هي الأمارة مع 
تعريها من الأمر المانع من وقوع الظن عند أمثالهاء فالموضع الذي توجد فيه الأمارة مع 
فقد الظن يعلم أنها لم تكن أمارة من حيث اقترن بها ما بمنع من كونها أمارة للففن» 
فلا يكون قد حصل ف الأمارة تخصيص بهذا . وهذا يؤدي إلى أن القول بتخصيص العلة 
غير صحيح, وأن مذهب الجميع في ذلك واحد. 

قلنا: إن الظن الذي يحصل عند وجود أمثال هذه الأمارة يتعلق ممجردها من غير أن 
يخطر بالبال حال المانع» وإنما يؤثر حال المانع في وقوعه عند بعضهاء فمنع من أن يوحدء 


ا 2-2-3-0 صفوة الإختبار 
وهذا يبين أن المانع إنما يؤثر في انتفاء وقوعه عند بعض الأمارات في بعض الحالات؛ فأما 
وقوعه حيث يقع فإنما يتعلق بمجرد الأمارات» ونحن نعلم ذلك من أنفسنا ولا يمكنهم 
أن يقولوا إن تحويز المانع يحب أن يقدح في وقوعه عندنا؛ لأنا نعلم أن هذا التجويز لا يمنع 
منه كما أن العلة الثابتة بالطريقة الى تثبت بها العلل لا يقدح في الظن بكونها علةء 
وتعليق الحكم بها تحويز وجحوب علة أخرى تترجح عليهاء وإن كانت لو وحدت لم 
يحصل الظن بحكم العلة الأولى» وإذا ثبت ما ذكرنا لم يمتنع أن يتعلل الحكم الشرعي 
بعلة م يقترن يعثلها في بعض المواضع ما يخرجها من كونها علة لمانع يخص ذلك الموضع. 
مثال ذلك: ما يقوله أصحاب أبي حنيفة إنه إذا ثبت أن ما لا يكون حدثا حارج 
العنلؤة لا ركون جعزنا التطدك عله الأمازة 'الظن أن :التوقييسبة يق العمدلاة [ا تسكن 
لوه قن ورد خب اين الفونية إآبها بافضة 3 حسل نوها بن ان م ل دل 
عند بحردهاء وهذا يبين أن تخصيص العلة الشرعية جائز. 

وكان شيخنا رحمه الله يمثل ذلك: بأنا نعلم أن تحريم بيع الموزونسات ببعض نسأ 
كالحديد والنحاس وما شاكلهما مع الوزن» ويحوز مع ذلك بيع سائر الموزونات بالذهب 
والفضة نسأ مع ثبوت العلة فيهما وهو الوزن. 
مسألة:[الكلام في فحوى الخطاب هل هو قياس أم ا؟] 

اختلف أهل العلم في فحوى الخطاب هل هو قياس أم لا؟ 

فذهب جماعة إلى أنه قياس وذلك هو قول الشيخ أبي الحسين البصري» وكان شيخنا 
رحمه الله تعالى يذهب إليه» وهو الذي نصره ف كتابه الموسوم بالفائق في أصول الفقه. 

وذهب جماعة إلى أنه ليس بقياس» وهو قول القاضي والحاكم. 

ومثال المسألة: قوله تعالى: «إفًا قل لَّهُمَا أف وَلَا تنهرَهمَا؛ [الإسراء:8؟], مل 
المنع من ضربهما وشتمهما يثبت بالقياس أم لا؟ 

فعند أبي الحسين ومن طابقة كما قدمنا أن ذلك لا يثبت إلا بقياس الأولى؛ لأنه إذا 
منع من التأفيف لكونه إذى ينافي التعظيم فلا شك في كون شتمهما وضربهما أبلغ في 


ان صفوة اذ ختمار 
باب الإستحقاق ومنافاة التعظيم من التأفيف بهماء فإذا منع من الأدون كان المنع من 
الأعلى في هذا الباب أولى. 

وذكر قاضي القضاة أن المنع من ضربهما معقول من ظاهر اللفظ لا من جهة القياس» 
ولا بد من اعتبار عادة أهل اللغة في ذلك» واختيارنا في هذه المسألة ما ذكره القاضي. 

والذي يدل على صحته: أن القياس نوع من الإجتهاد في عرف العلماىء وذلك يفيد 
كلما لم يحصل العلم به أو الظن إلا باعتبار العلل» ورد الفروع إلى الأصول وملاحفة 
الأشباه كما قدمناء ولا يريدون بذلك ما يمكن أن يسلك فيه طريقة القياس؛ لأن ما به 
أصل من الأصول إلا ويمكننا أن نسلك فيه طريقة القياس كالصلاة والصيام وغيرهما. 

فطريقة القياس وإن أمكن استعمالها فيه كان قياسا والعلم بالمنع من ضربهما حاصل 
لكل عاقل من أهل اللغة العربية ممع النهي عن التأفيف بهما ونهرهما من رد الفرع إلى 
الأصل واعتبار الشبه والعلة الرابطة بينهما. 

وقد كان شيخنا رحمه الله يحكي أن القاضي احتج للمنع من ذلك بأن هذا القبيل لو 
كان من باب القياس لما علمه إلا من يعلم القياس وسلك طريقته دون من لا يعتبر القياس 
من نفاة القياس وغيرهم من المهملين؛ ومعلوم خحلافه. 

وأحاب عنه: بأن مقدمات هذا القياس معلومة فلا تحتاج إلى غامض فحصء» ولكن 
ليس الأمر كذلك فإن منها ما يعلمه المكلف قبل الخطاب كالقول ببأن الحكيم لا 
يرخص في فعل ما فيه علة الحكم وزيادة» وكالقول يمنافاة الإستخفاف والأذى العظيه”©. 

ومنها ما العلم به مقارن للخطاب كالقول بأن الخطاب خحرج مخرج التعظيم» فإذا كان 
الأمر كذلك كانت هذه المقدمات متكاملة للعاقل عند ماع الخطاب» وبها يكمل قياس 
الأولى» وبمكن في الجواب عن هذا أن يقال: إن من هذه المقالات ما لا يعلمه من يعلم أن 
هذا الخطاب يوجب المنع من ضربهما والإستخفاف بهما؛ لأن جفاة الأعراب بل أوفى 


3'؟ هكذا في النسخة وقد ظنن فوق كلمة العظيم بكلمة [التعظيم] ولعله الأولى أي أن الإستخفاف 
والأذى ينافيان التعظيم. 


ل لل جر 
منهم معرفة وأكثر لأهل العلم مخالطة لا يعلمون أن الحكيم سبحانه لا يجوز منه أن 
يرخص في فعل ما فيه علة الحكم والزيادة» ولا يخطر ذلك بباهم ولا توابعه» ولو قلت له: 
لا تنهر والديك ولا تقل هما أف؛ لعلم أن ظاهر هذا الخطاب يو جب المنع من 
ضربهما والإستخفاف بهما. 

فأما ما ذكره شيخنا من أنك قد تنهى عن الأدون وتأمر بالأعظم ولا تكون مناقضة, 
فذلك لا بمنع مما قلناه؛ لأن ظاهر الأمر يقضي بأن السارق يستحق الإهانة عند العقلاء 
فيمنع من أذاه الأدون ويؤمر بالأعلى بهذه المقدمة بخلاف الوالدين؛ فإن الظاهر فيهما عند 
جميع العقلاء استحقاق التعظيم فيطابق الخطاب فيهما الظاهر» ويستفاد منه مالا 
يستفاد من ظاهر الخطاب الآخر؛ فصح ما قلناه. 
فصل: في الإستحسان 

حكى شيخنا رحمه الله تعالى إكثار المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب» قال: ورما تقل 
الفائدة في ذكره وجملته أن القول بالإستحسان مذهب أصحاب ح. واختيار الشيخ أبي 
عبدالله» وظاهر مذهب أصحابنا. 

وتكلم شيخنا رحمه الله في تصحيحه ف لفظه ومعناه» وحكى الخلاف في ذلك عن 
الشافعي وبشر المريسي » وقد ظن كثير ممن أنكر الإستحسان أنه حكم بغير دلالة بل 
هو حكم شهوة النفس واحتيارهاء وهذا باطل هما نبينه إن شاء الله تعالىم» وقد حصل 
المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة أن الإستحسان هو العدول عن أن يحكم في الحادئة 
بحكم نظائرها لدلالة تخصهاء وهذا ثما ظنه مخالفوهم؛ لأنه أليق بأهل العلم» ولأن أهفل 
المقالة أعرف .مقالتهم ومعاضد أسلافهم, ولأنهم قد نصوا على مسائل الإستحسان في 
الكتب فكان المعلوم فيها ما ذكرنا عنهم. 

منها: أنهم ذكروا أنه لا فرق بين قول القائل: جعلت مالي صدقة ف سبيل الله تعالى» 
وبين قوله: جعلت ملكي صدقة ف سبيل الله من جهة القياسء إلا أنهم استحسنوا أن 
يحمل قوله: جعلت مالي صدقة على الأموال ال تحب فيها الزكاة لقوله سبحانه: لإخذ 


كك ااا 2-2-3030 صفوة الإختيلر 
من أموالهم صدقة © [التوبة:7١٠]‏ » فعدلوا عن القياس في هذا الموضع إلى الإستحسان 
الذي هو موجب الاية. 

ومنها: أنه لا فرق بين الحدث المعتمد في الصلاة وبين حدث المسبوق في أن كل واحد 
منهما يفسد الصلاة من جهة القياس إلا أنهم عدلوا في حدث المسبوق للخبر وهو قول 
البي صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم: ((من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف عنها وليتوضاً 
وليين على صلاته ما لم يتكلم”"')). 

ومتها: أنه لافرق:ق فساذ الضوع ين الأكل تعمدا وتبيانا من بحهة التيبيان) لأن 
وجود ما ينافي الصوم لا فرق بين أن يكون حاصلا من قبلنا أو من قبل الله سبحانه من 
جهة القياس » إلا أنهم عدلوا عن القياس فيما يوجد منه على سبيل النسيان للخبر وههو 
قول البى صلى الله عليه وآله وسلم لمن أكل ناسيا: ((ثم على :صومك فإن الله أطعيك 
وسقاك)). 

ومنها: أن القياس بمنع من سلم الموزون في الموزون إذا كان راح انال شيا ترسصي 
إحدى علي الربا فيه إلا أنهم جوزوه استحسانا بدليل يخصه وهو الإجماع على جوازه. 

ومنها: أن القياس كان يوجب جواز عقد السلم وإن وقع الإفتراق قبل قبض رأس 
المال؛ لأنه ليس من عقود الصرفء وإنما هو عين بدين» ولكنهم عدلوا عن القياس فيه 
بدلكله اتقبربودلك أن البى صلى: اش عليه و اله وسلم برزتهى عن مس الالسسان ما البسفن 
0 رواه أبو خحالد رضي الله عنه عن الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام في المجموع الفقهي 
)١٠١(‏ بلفظ: حدثئ زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام:" قي الرحل تخرج منه 
الريح أو يرعف أو يذرعه القيء وهو ف الصلاة فإنه يتوضأ ويب على ما مضى من صلاته؛ فإن تكلم 
استأنف الصلاة» وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته". وأورده ابن بهران في كتاب جواهر الأخبار 
والآثار قي نواقض الوضوء (١/87)»؛‏ وقال عقيبه: روى هذين الخبرين ف الموطأء وأعرحه بألفاظ 
متقاربة في: سنن الدار قطينٍ )١55/١(‏ رقم 4١1‏ وسئن ابن ماجه(١/85*)‏ رقم 2155١‏ وسنن 


البيهقي الكبرى )١ 47/١(‏ رقم 567. 


ام ب يي ل ل سس و9 حبار 
عنده» ورخص في السلم)) والسلم والسلف واحد لا فرق بينهماء وهذا يقتضي افتقفار 
معد الفطلم إل أكون راس الال بمعيوها لصم كوه مانا 

وهذه الوجوه ندل على أنهم لم يعدوا في الإستحسان النص» وطريقة الإجتهادء 
والإجماع أو أقوى القياس وهذه الوجوه يحب اتباعها عندنا. 

وقد اختلف أهل العلم في حله: 

فحده بعضهم: أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛ وهذا الحد يطل 
باستحسانهم العدول عن القياس إلى النص كما فعلوه في حكم الصائمء وكذلك 
استحسانهم العدول عن القياس إلى دلالة الإجماع في حكم السلم؛ وكاستحسان أصحابنا 
في فم الهر أنه يطهر من دون الغسل ليوم وليلة؛ فإنهم إنما تركوا القياس ف الأفواه للخبر. 

وحده بعضهم: بأنه ترك طريقة إلى أخرى أولى منها لولاها لوحب التبات على 
الأولى» ويقرب من هذا حد أبي الحسنء وهو قوله: إن الإستحسان هو أن يعدل الإنسان 
عن الحكم في المسألة مثل ما يحكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى من الأولى يقتضي 
العدول عن الأول» ويلزم على هذا أن يكون القياس الذي يعدل عن الاستحسان إليه 
كينا 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: فيجب أن نعتمد في حده ما ذكره الشيخ أبو الحسين 
البصري» وهو: أن الإستحسان ترك وجه من وجوه الإجتهاد غير شامل شمول الألفاظ 
لوجه أقوى منه؛ وهذا الحد صحيح إلا أنه يمكن أن يعترض: بأن من حق الحد أن يكون 
أظهر من المحدود: وهذا الحد أغمض من المحدود؛ فالصحيح في حده حينئذ أن يقال: 
الإستحسان هو العدول عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرها بدلالة تخصها هي أقوى 
فيها من الأولى عند المجتهد, وبهذا القدر يتم الكلام في حد الإستحسان ومعناه. 

وأما الكلام في تسميته: فاعلم أن الأسامي لا يثمر النزاع فيها إذا قد صحت المعاني؛ 
لأنها تعود إلى اختيار المسمين» ولا يحسن في ذلك الإعتراض»؛ وبمكن أن يحتج على صحة 
هذه التسمية بأنهم لما كانوا إذا عدلوا عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرههما لدلاالة 


ممم ااا 
تمه حصت شترلك قبين للك العدو ل نل ,بوعوية: عان أن موا ذلك سيان 
لإفادة ذلك بحسنهء كما أن في الإستقباح لكراهتنا لما يقضي العقل بقبحه؛ فإذا كان 
الدائن مسا باز وضقك الابفدلال. ,أنه التسحبانا» ويهداايتى لزه عع ستيان 
وصحة حذه وتسميته. 

وأما الكلام في الدلالة على صحة استعماله؛ فلأنه لو لم يصح لكان المانع من صحته 
لا يخلو من وجوه: 

إما أن يكون لأن الأقيسة الشرعية وطرق الإجتهاد لا يحوز أن يرحح بعضها على 
بعض» وهذا مما قد دل الدليل على فساده .مما قد تبين في غير موضع من أن الترجيح معتبر 
في العلل وطرق الإجتهاد. 

وإما أن يكون المنع منه لأن تخصيص العلة غير جائز» وهذا أيضا فاسد؛ لأنا قد بيبا 
فيما تقدم الكلام في جواز تخصيص العلة الشرعية. 

وإما أن يقع الخلاف فيما يحعله المستدل وجها للإستحسان ويوجب كونه أقوى من 
القياس المعدول عنه؛ والكلام في كيفية وقوعه وصحة وجوهه الي وقع عليها عند مثبته 
مبين في الكتب؛ لأنه لا يتعلق بأعيان المسائل» وإذا بطالت هذه الأقسام ثبت أن 
الإستحسان أحد أدلة الشرع على الفروع وأنه لا مانع من إثبات الأحكام بهء وكان 
رحمه الله تعالى يستدل على صحته بأنه ترجيح طريق شرعي على طريق آخر شرعي» 
والترجيح بين الطرائق الشرعية جائز في الشرع» فجاز الإستحسان. 
فصل:[ني تعارض العلل وتنافيها] 

ذكر شيخنا في تعارض العلل وتنافيها: 

اعلم أن وصفنا بأن العلل متعارضة متنافية قد يفهم منه أنها متضادة تضادا يستحيل 
معه اجتماعها كتضاد السواد والبياض» وهذا غير ثابت في العلل الشرعية؛ لأن الأكل 
والكيل والطعم قد اجتمعن في البر؛ وعلل كل قوم من أهل العلم تحريم التفاضل 


ااا 3-3-3-0 صفوة الإختيلر 

وإما التضاد عند أهل اللغة يفيد اختلاف الأحكام» ولا فرق عندهمم بين التضاد 
والإختلاف» وقد يفهم منه أنه لا يجتمع كونها عللاً وذلك ضربان: 

أحدهما: أن لا يجتمع كونها مؤثرة في أحكامها لتناني أحكامها. 

والثاني: يرجع إلى أمر سوى تناف أحكامهاء وهو أن لا يوجد في الأمة من علل ذلك 
الأصل بعلتين بل كل منهم علله بعلة واحدة؛ فالمتنائي أحكامها لا بد أن يكون أصلهما 
كر مين واحد أن سكل أن ركون الها واهذا . 

إلا أنه لو كان أصلها واحدا لكان قد اجتمع في الأصل الواحد حكمان متنافيانء 
وذلك محال» وإذا ثبت أن أصل العلتين المتنافيتين الحكم إكآن قضاعدا: 

مثاله: وجوب النية ونفي وجوبها في إزالة النجاسة بعلة أنها طهارة بالماء ورده إلى 
التيمم بعلة أنه طهارة عن حدث. 

وإن امتنع كونها متضادة لعلة سوى تنافي أحكامها فبأن لا يكون في الأمة من علل 
ذلك الأصل بعلتين كل منهم علله بعلة واحدة. 

مثاله: تعليل التفاضل في البر بكونه مكيلا ومأكولاً ومقتاتاء وليس كل منهم علله 
بتعليل واحدة منها ولا باثنتين منهاء ومتى تنافت العلل واشتبه القول في فروعها وحب 
الرحووع إلى الترحيح, فينبغي أن يتكلم قبل ذلك في غلبة الأشباه. 
مسألة:[الكلام في اعتبار الشبه بين الأصل والفرع في القياس] 

لا خلاف بين هثب القياس في اعتبار الشبه بين الأصل والفرع؛ والشبه: هو ما يحصل 
به الإشتباه بين الأصل والفرع. 

والإشتباه: هو اشتراك الشيئين في صفة من الصفات ووجه من الوجوهء وهذه الصفة 
وهذا الوجه هو الشبه. 

فمنهم من ذهب إلى اعتبار صورة الفعل وهيئته فيه» وهو طريقة ابن علية فإنه كان 
يبحمل القعدة الثانية على القعدة الأولى في أنها غير واجبة بعلة أنها قعود من الصلاةء 


1م صفوة الاختيار 
ويحمل القراءة فيها على تسبيح الركوع والسجود ف أنها ليست بواجبة بعلة أنها ذكر في 
الصلاة. 

ومنهم من لا يعتبر الصورة والهيئة» وإنما يعتبر ما يحري محرى الصفة اللازمة للأصل نحو 
كونة مكيل اوسا كول أو الحكم الذي يخص الفعل نحو كونه عبادة مخصوصة. 

وحكى شيخنا أن الشافعي اعتبر الأحكام وذلك في رده” لعبد إذا قتله عبد إلى الحر 
في وحوب القود من حيث كان يقول القود من باب العبادات » والعبادات فيها حكم 
ا 

وكان شيخنا رحمه الله يمثله بردة العبد إلى المملوكات ف تقدير قيمته بالقيمة بمشابهته 
لها في أحكام كثيرة إلا أن هذا المثال إنما يصح في باب غلبة الأشباه وسيأتي الكلام فيه. 

فالصحيح في تمثيله ما قدمناء والصحيح عندنا أن نعتبر كل ما له تأثير في الحكم ولا 
فرق ف ذلك بين اعتبار الصورة والأحكام والجنس وغير الجنس وبين غلبة الأشباه وبين 
غيرها. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك مذهب أكثر الحنفية» ومذهب كثير من 
المتكلمين كأبي علي وأبي هاشم, وأبي عبدالله: وقاضي القضاة» وأبي الحسين البصريء 
والحاكمء واختيار السيد أبي طالب عليه السلام. 

والذي يدل على صحته: ما قدمنا من أنه لا يجوز العمل في الشرعيات فيما تقدم فيه 
العلم إلا .مما يقتضي غالب الظنء وإذا كان للشبه تأثير في الحكم غلب في ظننا صحة ذلك 
الحكم لثبوت ذلك الشبه » وقد تقدم الكلام في أن العمل على غالب الظن في الشرعيات 


غم نوة أدخةه 
مسألة:[الكلام في قياس غلبة الأشباه] 

فأما غلبة الأشباه: فهي أن يكون الشبه أقوى من شبه آخر فهو أولى لأن يعلق الحكم 
به لقوة أمارته» وقوة الأمارات أمر ظاهر لا إشكال فيه والقياس ينقسم إلى قتسمين: 
قياس معنى» وقياس غلبة الأشباه. 

فقياس المعنى: يرجع إلى أصل واحد يشبهه لا يعارضه شبه آخرء وإن عارضه كان 
خفيا كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزنا. 

وقياس غلبة الأشباه: هو مثل قياس الشافعي العبد المقتتول على الأموال لمشابهة 
الأموال له في أحكام كثيرة مع مشابهته للحر في أنه متعبد وأنه إنسان إلى غير ذلك. 

فهذه الأشباه كما ترى متعارضة كل واحد منها يساوي صاحبه أو يقاربه في قوة 
الظن عند امحتهد » ويخفي فضل قوة أحدهما على الآخر إلا بعد الإجتهاد ولا يخلو قياس 
غلبة الأشباه: إما أن يرجع الحكم فيه إلى أصل واحد أو إلى أصلين. 

فإن رجع إلى أصلين جاز أن يكون الفرع واحدا ويشبه بأحد الشبهين أحد الأصلين؛ 
ويشبه بالشبه الآحر الأصل الآخرء كما ذكرنا عن الشافعي في العبد المقتول أنه يشبه الجر 
في تحديد بدله20 من حيث كان مكلفاء ويشبه المملوكات في نفي تحديد بدله © من 
خيت كان عل كا .وستوماءن أموال لجار ومكسيزما فار كاف وترجع الوصية فيه 
إلى الثلث؛ و كالوضوء يشبه التيمم في وجوب النية فيه من حيث كان طهارة عن حدث» 
ويشبه إزالة النجاسة في نفي وجوب النية فيه من حيث هو طهارة بالماء. 

وإن رجعا إلى أصل واحدء فقد يكون الفرع اثنين» وقد يكون واحدا. 

فإن كانا اثنين فإن كل واحد منهما يشبه الأصل بأحد الشبهين دون الآخر كالر مان 
والحص فإن أحدهما يشبه البر من حيث كان مأكولا وهو الرمان » والآخر يشبهه من 
حبك كان كا وهو الخص. 


(01) 


تمعنى أنه يلزم فيه دية الحر لا غير. 
"بوي اندرا المع رالكة جنا بعتم ورور لقان إل اليا 


رس ضيبت اكيز 

وإن كان الفرع واحدا فهو كالأرز المشبه البر من حيث كان مأكولاء ومن حييت 
كان مكيلاء ومن حيث كان مقتاتاء فيقع النظر في أي هذه الوجوه أولى بالتأثير قتككون 
علة الحكم فما لم تدل عليه أمارة قضي بفساده؛ وما تساوى في دلالة الأمارات عليه عدل 
به إلى الترجيح: وهذان القياسان المتقدمان عندنا في الصحة سواء؛ لأن كل واحد منهما 
يستفاد به الحكم ويرجع ف تأثير علته إلى غالب الظن المعتبر في الشرعيات على سواءء 
فكان حكمهما ثابنا في الشرع على سواء » وإن كان أحدهما أغمض من الآخر فلا يجوز 
ترجيح أحدهما على الآخر إذ هما يقعان في أمرين مختلفين. 

نم ينبغي أن نذكر وجوه الترجيح كما ذكره اتنا رعفه الله تعالى ليكون قبي أراد 
الترجيح عرف علته وحكمه. 
فصل: في حد الترجيح وفائدته وذكر أقسامه 

اعلم أن الترجيح هو الشروع في تقوية إحدى الطريقتين الشرعيتين على الأحرى, 
وذلك لا يصح الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفردت كل واحدة منهما؛ 
لأدت إلى الحكم؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق. 

وأما فائدة الترجيح: فهي أن بتو الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما 
ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة لأنها لا تتعارض؛ لأن تعارضها موقوف على تناف 
مدلولاتهاء وف تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيهاء ولأن الأدلة لا تقتتضي الظن فلا 
يمكن القول بأن أحد الظنين أقوىء ولأن الترجيح يقتضي التمسك با يثبت فيه الترجيح, 
واطراح ما لم يثبت فيه الترجيح, د إطراحه. 

فأما قسمة ترجيح العلة: فهو ينقسم إلى ما يرجع إلى طريقهاء وإلى ما يرجع إلى 
حكمها ء وإلى ما يرجع إلى مكانها » وهو الأصل والفرع؛ وإلى مجموعهاء وسياتي 
الكلام في كل واحد من هذه الأقسام في أثناء المسائل .ممشيئة الله تعالى وعونهوهذا 
الفصل ذكره شيخنا نا رحمه الله تعالى في كتابه في أصول الفقه فأوردناه كما ذكره. 


4م صفوة الاختيا 
مسألة:[الكلام في ترجيح العلة بما يرجع إلى طريقها] 

أما ترجيح إحدى العلتين على الأخرى بما يرجع إلى طريقها: فهو أن تكون طريق 
وجود أحدهما أقوى من طريق وجود الأخرى في أصلها أو في فرعهاء أو تكون 
طريق إحدى العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى في أصلها. 

وإنما تكون طريق وجودها ف الأصل أو الفرع أقوى من طريق وجود العلة الأخحرى 
بأن يكون أحدهما يعلم وجوده بالحس والصورة نحو كون البر مكيلا أو مطعوماء وكون 
لان كاد أو تطعوه . 

وركرة وسوة الأخرى معارنا بالابعد لال فو ايكون سكا شرفيا كقر إن ظهار: 
عن حدث وغير ذلك. 

أو يكون وجود أحدهما معلوما بدليل ووجود الأخرى مظنونا بأمارة» أو يكونا جميعا 
مظنونين بأمارتين غير أن أمارة وجود أحدهما أقوى ولا شك أن ذلك وجه ترحيح؛ 
لأن الوصف لا يكون علة في الأصل ولا في الفرع إلا وهو موجود فيهما فإذا كان علمنا 
أو ظننا لوجحود وصف فيهما أقوى» من علمنا أو ظننا بوجود الوصف الآخرء فقد صار 
لكونه علة حكم الأصل والفرع أقوى من علمنا أو ظننا لكون الآخر علة حكم الأصل 
والفرع. 

وأما التي يكون طريق كونها علة حكم الأصل أقوى: فهي الي يكون طريق كونها 
علة حكم صريح نص» ويكون طريق الأخرى تنبيه نص» وطريق الأحرى الإستنباط 
وتكون أمارة إحداهما فرق من أمارة الأسرى» و فا كان الك ترعي لأنجبا قبري 
طريقه قوي الظن له والإعتقاد لصحته » فإذا أقسام هذه المسألة تنحصر ف أقسام صورتها 
اواتقول »ل علو ريق الغلة :ها أن وكوك معلوها أن :تون . 

فإن كان معلوما فلا يخلو: إما أن يعلم بالمشاهدة وما هو في حكمها أو بغيرها. 

فإن علم بغير المشاهدة فلا يخلو: إما أن يكون بالنص أو الإجماع؛ فإن علم بالنص فلا 
يخلو إما أن يفتقر إلى الإستدلال أو لا يفتقر إلى الاستدلال. 


مهم صفوة الاختيار 

ثم الذي يعلم بالمشاهدة لا يخلو: إما أن يعلم أنه علة الحكم الشرعي أو لايعلم. 
والمظنون لا يخلو إما أن يظن بأمارة شرعية أو بأمارة عقلية » والشرعية لا تخلو إماأن 
تكو نهيا ار كته نض أن إستعاظا . 

فإن كانت العلة معلومة بالمشاهدة كالوزن» وكانت العلة الأخرى مظنونة كخحروج 
الذهب والفضة عن حكم الموزونات لأنهما ثمن الأشياء» ولم يحصل العلم بأن الحكم 
الشرعي لازم لتلك العلة كانت العلة المظنونة إذا كان الطريق إليها شرعياء وعلم أنها 
شرعية أولى من العلة المعلومة إذا لم يعلم معها الحكم الشرعي. 

قأما قلي !"تيهنا برحجة: الله ها دبان ركون لفكتلا أو تطعوماءءو كسان الرقسوه 
طهارة عن حدث فبعيد التمثيل في هذا الباب؛ لأن الترجحيح إنما يقع بين العلقتين 
المتنافيتين على حكم واحد فتثبته إحداهما وتنفيه الأخرى فيرجح بينهماء ولسنا نرجح بين 
علة الطهارة وعلة الرباء وإئما نرجح بين علي الطهارة بالماء في وجوب النية» ولو طولنا 
الكلام في هذا الباب لطال إلا أن هذه الإشارة كافية لمن كان له في البحث والتوفيق 
نصيب» وهو أنك تعلم أن العمل على العلم أقوى إذا كان يفيد حكما شرعياً؛ فإن لم يفد 
الحكم الشرعي لم يكن لكونه معلوما من جهة العقل تأثير» وكان العمل على اقفن 
المفيد للحكم الشرعي أولى؛ لأنا قد تركنا معلوم العقل لمظنون الشرع؛ ولا تأثير لعلم 
العلة ما لم يعلم تأثيرها في الحكم. 
مسألة:[الكلام في ترجيح العلة بما يرجع إلى حكمها في الأصل والفرع] 

فأما ترجيح العلة بما يرحع إلى حكمها؛ فهو ضربان: 

أحدهما: يتعلق بحكمها في الأصل. 

والآخر: يتعلق بحكمها في الفرع. 
[ترجيح العلة بما يرجع إلى حكمها ني الأصل] 

أما المتعلق بحكمها في الأصلء فهو ضربات: 


ل سس سس شد الجفطر 
أحدهما: أن تكون طريق ثبوت أحد الحكمين أقوى من طريق ثبوت الأحرى في 
أصله. نحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع؛ ويدل على حكم الأصل الآخر أمارة, 

وإنما كان ذلك وجها يقتضي الترجيح لأن الوصف لا يكون علة حكم الأصل إلا 

وحكمه ثابت» فإذا كان حكم أحد الأصلين أقوى ثبوتا [كان ما تبعه من العلة ومن 

حكم الفرع أقوى تبوتا”©]. 
والضرب الثاني: أن يكون طريق ثبوت إحداهما في أصل الشرع» وطريق ثبوت 

الأخرى في أصله العقل؛ وإعما كان ذلك أصلا في الترجيح؛ لأن القياس الشرعي دلالة 

شرعية» والقياس الذي حكمه شرعي هو أشد مطابقة للأدلة الشرعية» ولأن العلة االيّ 

حكمها شرعي تكون ناقلة عما في حكم العقل. 
وقد بينا في باب ترجيح الأخبار أن الناقل عن حكم العقل أولى لأن الحكم العقلي 
الذي يجوز أن يرد الشرع بالنقل عنه إنما يثبت بشرط أن لا ينقل عنه شرع؛ فإذا نقل عنه 

الشرع لم يكن له ثبات ولا استقرار» وليس ثبوت الحكم الشرعي مشروطا بأن لا ينقل 

عنه العقل فكان الشرعي أولى من هذا الوجه. 
وقد اعترض شيخنا رحمه الله تعالى ذلك بأن قال: 
فإن قيل: كيف يجوز أن يستخرج من حكم عقلي علة شرعية؟ 

وأجاب: بأن ذلك يجوز إذا ل ينقل عنه الشرع فتستخرج العلة الى لأجلها لم ينقلها 
عنه الشرع؛ فأما إذا كان أحد الحكمين نفيا والآخر إثباتاء وكانا شرعيين» فقد ذكر 

قاضي القضاة أنه لا تكون إحدى العلتين أقوى من الأخرى. 
وذكر الشيخ أبو الحسين البصري أنه لا بد في النفي والإثبات من أن يكون أحدهما 

عقليا والآخر شرعيا". 

((4- يوجد هنا بياض ف النسخة» وما بين المعكوفين زيادة من المعتمد. 

((4- هكذا ف الأصلء وف المعتمد (سمعيا). 


كم ااا 3-3230 صفوةالاإختيار 

كان قيقنا ركف ابنه تعنال يدهنية إل اد قد وكوق اللكهمان سسمرعيين وان كسان 
أحدهما نفيا والآحر إِثْباتا له كإثبات العتاق ونفيه» وهذا وجه مستقيم في العتاق الطارئ 
على الرق الشرعي ؛ لأن الرق الشرعي نابت بالشرع فما نقل عنه فهو شرعي؛ فأما 
نفي الرق أولاً فهو عقلى لا محالة فالمثبت للرق في تلك الحال أولى؛ لأنه ناقل. 
[ترجيح العلة بما يرجح إلى حكمها ني الفرع] 

وأما المتعلق بحكم العلة في الفرع فضروب: 

منها: أن يكون أحد الحكمين ا والاخر إباحة؛ فمتى كان الحظر شرعياً كان ا 
من الإباحة» فكانت علته أقوى لأن الحكم الشرعي أقوى من حيث هو ناقلء ولأن 
الأخذ بالحظر أحوط كما تقدم بيانه في ترجيح الأخبار وإن كان الحظر عقليا والإباحة 
شرعية » فكل واحد منهما فيه وجه ترجيح فالواحب الرجوع إلى ترجيح آخرء هذا الذي 
ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه. 

وعقلنا عنه في المذاكرة أن الإباحة متى كانت شرعية فهي أولى من الحظضر العقلي 
لكونها ناقلة » وكونه أحوط إنما هو وجه ترجيح متى كان مساوياً للإباحة في الثبوت بأن 

فأما متى كانت شرغية ونه فانها تكون افوق ونا بنيها لآن ونه وشروط يسان لا 
ينقل عنه شرع والحكم الشرعي ثابت لا بشرط» فلذلك كانت أقوىء وهذا عندنا ههو 
الصحيح لما ذكر من تعليله رحمه الله تعالى وإن كان الحظر والإباحة شرعيين على قول 
من كر كونيديا ترعيين عا فالخظر 11 آنه أخونا ناميه حجار مالا اهيية ف 
الثبوت لكونه شرعياء واخقص بوجه قوة وهو أنه أحوط. 

فأما عند الشيخ أبي الحسين البصري فإن هذا القسم الأخير مستحيل لأنهما لا يحوز 
كونهما شرعيين عنده ؛ بل لا بد من كون أحدهما عقليا والآخر شرعياء والصحيح 
عند شيخنا ما قدمنا روايته عنه من أن ذلك لا يجوز. 


م صفوة الاختيا 

ومنها: أن يكون حكم إحدى العلتين إثبات عتاق وحكم الأخرى نفيه» فقد احتلفوا 
في ذلك: 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخين أبي الحسن الكرحي وأبي الحسين البصري 
أن المثبتة للعتاق أولى. 

وعند القاضي والحاكم وجماعة من العلماء أنهما سواء؛ وهو الذي كان شيخنا رحمه 
الله يعتمده» وهو الذي نختاره؛ لأن إثبات العتاق وهو شرعي وطريانه على الرق الذي 
هو شرعي يوجب كون الحكمين شرعيين» فلا يقع لأحد العلتين مزية على الأخرى فلا 
يحوز الترجيح بينهما » وكون المثبت للعتاق أحوط يمكن بأن يقال بأن إزالة الملك محظورة 
فيستوي الوجهان في باب الحيطة. 

وقد علل شيخنا رحمه الله تعالى هذه الدلالة في باب الأخبار بما لا و جه لإعادته 
وذكرنا في باب الأحبار ما يشتمل بصحة ما قلناه. 

ومنها: أن يكون حكم أحدهما إسقاط حد» وحكم الآخر إثباته» فقد اختلفوا في 
ولك: 

فعند الشيخ أبي عبدالله وعيسى بن أبان والشيخ أبي الحسين البصري أن المسقط للحد 


وقال القاضي: المثبت للحد أولى» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى ما قاله 
الشيخان أبو عبدالله وأبو الحسين ويحتج لذلك بأنه قد أحذ علينا إسقاط الحدود بالشبهات 
كتعارض البينتين ؛ فإذا تعارضت العلتان في ذلك كان تعارضهما صحة شبهة كما ذكرنا 
ف تعارض الخبرين واختيارنا ما ذهب إليه القاضي ؛ لأن إثبات الحد حكم شرعي» ونفيه 
مب على حكم العقل» والناقل أولى كما تقدم الكلام في نظائره» ولم يوحذ علينا 
إسقاط الحد بالشبهة في الجملة» إنما أخذ علينا دفعه عند وقوعه في العين المخصوص 
بالشبهة؛ فأما في الجملة فأخذ علينا طلب الأحكام الشرعية وقبولها والإجتهاد في إثباتها. 


ام ااا 2-0207 صفهوة الإختيلر 
ومنها: أن يكون حكم إحدى العلتين أزيد من حكم الأخرىء نحو أن يكون حكم 
إعذاقها تدبا »ويكوق حك الأحرى إباحة الع يدكيها الات اول » لأن المعسدت 
يتضمن شيئا من معنى الإباحة الذي هو الحسنء ويزيد عليها فيكون أولى إذا كان الجميع 
شرعياً واختص الندب بزيادة شرعية؛ وهي كون فعله أولى؛ وهذا الوجه ذكره شيخضاء 
وهو الذي غختاره. 

وفتهاة أن تكوان العتدئ العلتين :قد :شهدت :نه الأضول نحو أن تيكؤن نجس :ذلجاك 
الحكم ثابتاً في الأصول . مثل تحريم المئلة في الحملة» فالعلة امحرمة لَثلّة خخصوصة أولى من 
اللبجة .نا 31 شيدق انتتالة نشي شاد :رهزا تعره عبهها ودده ا تغاك: 

ألا يمكن أن يقال: إن العلة الى توجب مثلة مخصوصة أولى من حيث كانت ناقلة 
والناقل أولى» وهذا لا يبعد عندنا صحته, ونحو أن يكون الكتاب والسنة قد شهدت لما 
أو بعضها فإن وقعت صريحة فهي الأصل في الدلالة .بمقتضاها ولا وجه لذكر الترجيح لماء 
وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها لوضوح دلالة القياس على دلالتها. 
ويقع الترحيح بقول الصحابي؛ لأنه أعلم بمقاصد النبيى صلى الله عليه وآله وَسَلم 
وكذلك إذا عضدت العلة علة أخرى وكان دليلهما مختلفاً » فإن ذلك يقتضي 
الترجيح كما ترجح أخبار الآحاد بعضها ببعض»؛ وكما يرجح الخبر على خبر آخر 
بكثرة رواته » ولذلك كانت العلة الى لا تخصص العموم أولى من الى تخصصه؛ لأن 
لفظ العموم يشهد لها » وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو الحسين البصري» وكان شيخنا رحمه 
الله تعالى يعتمده» وهو الذي نختاره. 

وذكر قاضي القضاة في الشرح أن هذا القول مخالف لما ذكرناه في الأصول لأن كلا 
المعللين قد اتفقا على مطابقة ذلك الأصل لإحدى العلتين» ولم يقع الإتفاق بينهما على 
ذلك ف هذا الموضع؛ لأن أحد المعللين يقول ما أراد الله عز وجل بالعموم ما تناولته العلة 
المنخصصة. 


هوم ل56 الخد 
وكان شيخنا رحمه الله يحيب عن ذلك بأنهما سواءء قال: لأن أحد المعللين وإن لم 
يقل ذلك فإن العموم يشهد لمطابقة إحدى العلتين» فكانت أولى» وبعد فعنده يعي القاضي 
وهو عند الجميع أنه متى اقترن بالقياس خبر بحمل رجح به مع أن أحد المعللين يمكنه أن 
يقول في ذلك الخبر ا محمل إنه ما أريد ما يخالف علي؛ وقوله ذلك في الحتمل أمكن من 
قوله في العموم, ولا يلزم عليه ما يقوله من يذهب إلى القول الأول من أن العموم إذا 
كانت العلة الأخرى مخصصة له لم يسلم ظاهره؛ وإذا لم يسلم ذلك لم يصح أن يكون 
شاهد العلة المطابقة له؛ لأن العلة الموجحبة لتخصيصه إذا عارضتها العلة الأخرى لم يسلم 
العموم لتعارضهما؛ فإذا شهد لأحدهما مع سلامته صحت سلامته بشهادته للعلة االيّ 
طابقته. 

ومنها: أن يكون حكم إحدى العلتين يتبعها في جميع فروعها دون الأخحرىء وقد 
اختلف من أجاز تخصيص العلة في الترجيح بذلك؛ فبعضهم لا يرجح به» وبعضهم يرحح 
بهء وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يصححه أعين الترجحيح؛ واختيارنا هو الأول. 

وكان رحمه الله تعالى يحتج لقوله بأن لزوم الحكم بها أكسبها شبها بالعلل العقلية 
ويؤذن بلزومها لما في الأصل فكانت أولى. 

والذي يدل على صحة ما اخترزناه: ما قد ثبت أن قيام الدلالة على صحة العلة 
الشرعية هو ثبوت تأثئيرها في الحكم على الوجه الذي ذكرنا في تصحيح العللء فإذا 
احتمع فيها حكم الأصل وانبنى عليه حكم الفرع لتأثير العلة في حكم الأصل : 
العلة ولم تؤثر كثرة فروع الأخرى ولا يراعى أمر سوى ما ذكرنا ف تصحيح العلة؛ لأنها 
لم تعتمد في الأصل إلا بصحتهاء وقلة فروعها لا ينقض أصلها ولا يوجحب ترجيح ذات 
الفرع عليهاء وكون الأخرى أعم منها يرجع إلى كثرة مواضعه. وكثرة مواضعها لا يؤثر 
في قوة أصلها. 


2 رضت فيدر 
يبين ذلك أن أحد العمومين لا يصير أقوى من الآخر بأن يكون التخصيص الذي 
تناوله أقل ثما تناوله الآخحر فيكون ما أريد به من الفوائد أكثر ثما أريد بالآخر فكذلك 
العلتان. 
مسألة:[الكلام في ترجيح العلة بما يرجع إلى أصلها] 

فأما الترجيح مما يرجع إلى الأصل؛ فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول كثيرة» 
والأخرى منتزعة من أصل واحد أو اثنين» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحكى اختسلاف 
الناس ف ذلك» وأن منهم من رجح بذلكء ومنهم من لم يرجحح. 

وقال قاضي القضاة: لا يرحح به إذا كانت طريقة التعليل واحدة» وإن كانت طريقته 
غير واحدة رجح به. 

وذكر الشيخ أبو الحسين البصري أنه إن كانت علل الأصول كثيرة وأماراتها كثيرة 
فذلك وجه ترجيح » وإن كانت العلة واحدة وأماراتها واحدة» وكان الأصل نوعا واحدا 
وإنما أشخاصه كثيرة فإنه لا يرجح بذلك » وإن كانت الأصول أنواعا كثيرة وقع الترجيح 
بها. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد هذا القول» وهو الذي نختاره؛ لأن علل الأصول 
متى كانت كثيرة وأماراتها مختلفة فالرحيح بذلك يقع بشهادة العلل بعضها لبعض» ومتى 
كانت العلة واحدة ونوع الأصل واحد واشخاصه كثيرة لم يقع بلك ترجحيح لأن 
النوع واحد » فلا يعلم أن آحاد بعض الأنواع أكثر من آحاد النوع الآحرء ومتى 
كانت الأصول أنواعا كثيرة فإن الترجيح يقع بها وإن كانت علتها واحدة؛ لأن 
الأضول الكقيرة تكون شاهذة لخدي العلنين وركرن سكديا أشد تونا فق الأصل نين 
حكم الأحرى وذلك مقو للظن. 

ومثال ذلك: تعليل اشتراط النية في الوضوء بكونه عبادة يشترط في بذها النية دليله 
التيمم قياس على الكفارات فإن احتلاف أنواع الكفارات يوجب قوة هذه العلة وتكون 


لاا 2020-0-07 صفوةالإختيلر 
أولى من العلة الأحرى الى يرد بها الوضوء إلى إزالة النجاسة في نفي اشتراط النية وههذا 
القول فيه نظرء والله الحادي. 
فصل:[الكلام في ترجيح العلة يما يرجع إلى فرعها] 

وأما ترجيح العلة الراحع إلى فرعها فمعناه أن تكون فروع إحدى العلتين أكثر من 
فروع الأخرى فتكون أعم من الأخرى, وقد اختلفوا في الترحيح بذلك. 

فذهب قوم إلى أن ذلك وجه ترجيح ورجحوا المتعدية على القاصرة بذلك» وهو قول 

الشافعي وقاضي القضاة. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يرجح به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة وأبي عبدالله 
وأني لسن الكرعى .وان اللساق الضرى واللسة أي طالي عله المتسيد او وكنياة 
شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليهء وهو الذي نختاره. 

وكان يحكي أن الأولين احتجوا لصحة مذهبهم: بأنها إذا كثرت فروعها كثرت 
فوائدها فكانت أولى» وبمكن أن يجابوا عن ذلك: بأن ثباتها في فروعها وتعلق فروعها بها 
فرع على رجحانها ليصح استعمالها فكيف يصح أن يكون ترجيحا لها ومن حق الترجيح 
أن يؤثر في الأصل. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن كثرة فروعها يرحع إلى كثرة مواضعها الي 

وجدت فيهاء وكثرة مواضعها ال وجدت فيها لا تؤثر في أصلها كما قلنا في العمومين 
إذا كان أحدهما أكثر فروعاً من الآخر ولأن قولحم هذا يؤدي إلى اعتبار تأئير الفرع ف 
الأصلء وهذا مخالف لطريقة أهل العلم والدلالة فلا يجوز اعتباره. 
مسألة:[الكلام في ترجيح العلة بما يرجع إلى الأصل والفرع] 

فأما ترجيح العلة ما يرجع إلى الأصل والفرع» وهو أن تكون إحدى العلتين يرد بها 
الفرع إلى ما هو من جنسه كرد كفارة إلى كفارة؛ والأخرى يرد بها الفرع إلى ما ليس 
من جنسه كرد الطهارة إلى الكفارة. 


تان نوة الاخةه 

فكان شيخنا رحمه الله تعالى يرى أن رد الشيء إلى جنسه أولى على كل حال» وذكر 
أن ذلك مذهب الشيخ أبي الحسن الكرحي وأبي الحسين البصري وأكثر الشافعية. 

وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يرجح به. 

وكان رحمه الله تعالى يحتج لصحة الأول: بأن القن اكتر هيه ننه يقر انيه 
والقياس يتبع الشبه؛ فكونه من جنسه يقوي الظنء وإن لم تكن تلك الوجوه علة» قال: 
وبالجملة إن رد الشيء إلى جنسه أولى. 

وعندنا: أن هذا الإطلاق لا يستمر؛ لأن الظن إنما يقوى بقوة صحة العلة الشرعية 
سواء رجعت إلى الجنس أو إلى غيره» ولا يمتنع أن يكون الراحع إلى غير الجنس أقوى ثبوتا 
عند المجتهد فيغلب على ظنه ثبوت حكمها دون الأخرىء فإذا لا تأثير للجنس والشبه 
كما يعتبر من الصورة اللازمة الجنس قد يعتبر بالحكم الذي لا يلزمه بل اعتبار الحكم أولى 
لاختصاصه بالشرع » إذ الحكم الشرعي إذا أمكن اعتباره في أمارة ما طريقه التشرع 
كان اعتباره أولى» فإذا لا تأثير لرده إلى الجنس» فلا يكون برجوع أحدها إلى الجنس 
واكخال:قلة مويه . 
مسألة:[الكلام في أنه لا تتساوى الأمارات عند المجتهد] 

اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز أن تستوي عند امحتهد الأمارات حتى لا يترجح 
بعضها على بعض أم لا؟ 

فمنع من ذلك الشيخ أبو الحسين» وقال: لا بد من ترحيح؛ وحكى شيخنا رمه الله 
تعالى ذلك عن الشيخ أبي الحسين البصريء وأجاز ذلك آخرون» وهو الظاهر من مذهب 
شيخناء وهو الذي غختاره. 

ثم احتلفوا في الحكم عند الإستواء من قال بيجوازه: 

فمنهم من قال: تطرح الأمارات المتكافية ويرجع إلى طريق سواها إن وجد وإلا رحع 
إلى طريقة العقل» وهو قول جماعة من الفقهاء؛ واختيار السيد أبي طالب عَلَيْه السلام 
وهو الذي دل عليه ظاهر كلام شيخناء وهو الذي غختاره. 


ين نوة الاخة 
ومنهم من قال: يكون المحتهد عند تساوي الأمارتين مخيرا في حكميهما وهو قول أبي 
على وأبي هاشم والقاضيء وينبغي لنا أن نبدأ بالكلام في جواز التساويء ثم نتبعه 
بالكلام في حكم المتساوي. 
فأما الذي يدل على جواز وقوع التساوي: فلأنه لا مانع بمنع من ذلك لأن الموانع 
المعقولة من التساوي لا تعدوا طريق العلة أو مكانها أو حكمهاء ولا مانع من تحويز 
تساويهما فيما يرجحع إلى كل واحد ثما ذكرناء ولأنا نعلم من نفوسنا تساوي الأمرين 
الراحعين إلى الأمارات في مثل ذلك لتساوي الأمارات كالأمن والخوف ف طريق تريد 
سلوكه وبنصه لنا على كل واحد من الحائزين منه أمارة حتى يتوقف وينتظر أمرا آخراء 
وكذلك في آراء الحروب وغيرهاء وأقوى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه إذ لا يمسح 
المنع من العلم مما بحده من نفوسنا. 
وكان أبو الحسن بمنع من ذلك الذي هو تساويهما لأمر يرجع إلى حكمهماء وهو أن 
تساويهما يوجب الرجوع إلى التخيير والرجوع إلى التخيير لا يحوز» قال: لأنه لا لفئظ 
منهما يدل على التخيير» ولأن الأمة مجمعة على بطلانه. 
والجواب على هذا بوجهين: 
أحدهما: أنه لا يؤدي إلى التخيير أعين القول بتساويهماء وإنما يؤدي إلى إطراحهما 
على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله. 
والثاني: أن امتناع جواز التخيير عنده بينهما لا يمنع من صحة تساويهما؛ لأن التخيير 
ليس بمحال في نفسه على القطع فيكون ما أدى إليه قضى باستحالته إذ لو كان محال لما 
صح اعتقاده فضلاً عن أن يكون مذهبا لمن احتاره من أهل العلم. 
وأما أن الأمة بمجمعة على أنه لا يجوز التخيير في الأحكام؛ فلا سبيل إلى تصحيح هذه 
الدعوى بل خلافها مأثور من أهل العلم» وأن المروي عن أبي حنيفة التخيير في زكاة 
الخيل بين دفع دينار عن كل فرس في رأس الحول وبين تقوعه ودفع ربع عشر ثمنه. 


ووس صفوة الاختمار 

وتكؤلات اسن التضر قال «الفخيير يان عمال الإسلة ومعمدهنا بها عفيجما 
لتساوي الأمارات عنده. 

وحكى عن عبيدالله بن الحسن العنبري”2 التخيير في أحكام الفروع المحتلف فيهاء 
وأكثر ما يدعي في ذلك وإن كان بعيدا لما ذكرنا فإنما يثبت مع التسليم أن يقال إن 
ذلك لم يوجد ف قضايا السلف. 

والجواب عنه: بأنه لم يقع ولو وقع لكان الحكم التخيير لأنه كما جاز استواء 
الأمارات عنده أحاز اختلافها عنده فكل واحد من الأمرين لا مانع منه» ولأنه لو كان 
مؤديا إلى التخيير فللقول بالتخيير وجه يمنع من القطع على بطلانه: وهو أن المكلف قد 
أخذ عليه في الشرعيات العمل مما قامت عليه دلالة الشرعء وقد قامت الدلالتان 
الشرعيتان على كل واحد من الحكمين وصحت كل واحدة منهما باعتبارها في نفسها في 
جميع الوجوه المعتبرة في صحة العلة عنده وغلب في ظن امحتهد أن الحق لا يعدوهما ولم 
يصح العمل .بمجموعهما لكون ذلك مخالفا لطريق العلماء فلم يبق إلا العمل بالتخيير؛ لأن 
امجتهد إذا كان متعبدا بأن يثبت للفرع الحكم الذي يغلب على ظنه أنه يحب الجمع بينه 
وبين الأصل فيه بالأمارة الى يقتضي غالب الظن في علتهء وحصل له هذا المعنى في أصلين 
من حيث كان غالب ظنه يقتضي أن شبهه بأحدهما كشبهه بالأخرى؛» فما يو حب أن 
يكوة نعيد ا بحن اكد ننه بسني انوك اميد بالاكع د ناذا امشو ياف أله نفس 
بهما على سواء ولم يصح ذلك في طريقة الجمع صح في طريقة التخيير. 

وقول أبي الحسن: إنه لا لفظ يدل على التخيير» لا تأثير له ف المنع من التخيير إذا صح 
التخيير من جهة المعنى؛ لأن المعنى هو المعتبر في باب العلم دون اللفظ. 

وأما الذي يدل على صحة ما اخخترناه: أن الأمارتين إذا استوتا وكاتقا ف أمرين 
مختلفين لم يغلب على ظننا صحة إحداهما دون الأخرى لتساوي الأمارتين والوجوه كما 


عبان يي ا : بن الحصين العنبيري) مات سسنة ثمان وسستين وماثة. انظر: المنية والأمل. 


”١‏ صفوة الاخميار 
قدمنا أولاً في طريق تستوي عندنا في أمره أمارات الخوف والأمنء فلا يحصل لنامع 
التساوي إلا الشكء» والعمل على الشك لا يجوز عقلا ولا شرعا. 

ولأنهما إذا استوتا مع التنافي لم يكن للمكلف إذا عمل على أحدهما من اعتقاد كون 
العمل عليها أولى » وهذا الإعتقاد لا يحوز إلا بأن يغلب على ظنه كونها أولى» وذلك لا 
يصح مع التساوي» وذكر شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الموسم بالفائق في أصول الفقه» 
الإإحتجاج على ما ذهبنا إليه بوجهين: 

أحدهما: يتضمن معنى الوجه الأول الذي ذكرنا. 

والثاني: أن ذلك التخيير بين النفي والإثبات لا يصح بل يرجع إلى وجه واحد وههو 
الإباحة وذلك كالتخيير بين أن يكون الفعل محظورا أو مباحا أو واجبا أو غير واحب؛ 
لأنه إذا خير المكلف بين الحظر والإاباحة وقيل له: إن شئت فافعله وإن شئت فلا تفعله 
فقد أبيح له الفعل» فقد رجع التخيير إلى وجه واحد إذ ليس معنى الإباحة سوى ذلك» 
وليس ذلك بتخيير بينهما بل هو عمل على أحدهما وإطراح الآخرء فثبت أن التخيير في 
ذلك لا يصح. 
مسألة: [الكلام في العالم هل يصح أن يكون له في المسألة قولان متنافيان أم ا؟] 

اختلف أهل العلم في أنه هل يصح أن يكون للعالم في المسألة قولان متنافيان أو لا 
يصح ذلك؟ نحو ما ينسب إلى الشافعي فقد نصوا في كتبه على مسائل أن له فيها قولين 
أحدهما يجوزء والآخر لا يحوز من غير رجوع إلى تاريخ أو تخيير وهذا لا يجوز عند 
أضعانب أبي حنيفة» و كان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليهء وهو الذي نختاره.» وحكى 
أن أكثر المتكلمين يجوزه. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن إضافة ذلك إلى العالم على معنى أن كل 
واحد منهما مذهب له من غير تغاير في الوقت والوجه يؤدي إلى اعتقاد الضدين وذلك لا 
فوز واقورعه اق حالة:واعيدة فئار عن .بجعله عذقنا الغ ديدي لأنا لا نعتقل من 
أنفسنا اعتقاد كون الفعل حراما وكونه حلالاً في حالة واحدة؛ لأنا إذا اعتقدناه حلالا 


خض صفوة الاختيار 
ارتفع اعتقادنا بكونه حراماء وإن اعتقدناه حراماً ارتفع اعتقاد كونه حلالاً لاستحالة 
لشن عدن دودر الور الت عر ال اولي اللا ا سا 
ذلك ؛ لأنه يقول بالتخيير فيهما لأن ذلك لا يعلم من مذهبه » ولأن التخيير قول واحد 
وليس بقولين» ولأنه يكون قولا بأن الواحب يجوز تركه مع التمكن من فعله إلى غير 
واجب يسد مسده ويقوم مقامه كما قلنا في الكفارات الثلاث لا يجوزء وكذلك فلا 
يصح أن يقال إنما نسبنا إليه ذلك لأنه لم يثبت عنده ما عداهما ولا ندري في أيهما 
الحق من غير أن يقويا عنده» أو يقال إنهما قويا عنده ولكن لم يترجح أحدهما على 
الآحرء وذلك لا يصح؛ لأنا قد قدمنا أن من هذه حاله يكون شاكا في المسألة والعمل 
على الشك لا يجوز. 

فلا يحوز أن يقال إن له في المسألة قولاً فضلاً عن قولين» وذلك لا يصح أن يقال في 
من شك في العالم هل هو حادث أو قديم أن له في العالم قولين. 

فإن قيل: إن له قولين ممعنى أنه قال أحدهما في القديم والثاني في الجديد» لم يصح 
أيضا إضافة قولين إليه على هذا الوجه؛ وإنما له قول واحد وهو الحديد الذي رجع إليه 
دون القديم الذي رجع عنه. 

فإن لم يعلم التاريخ بينهما قلنا له في المسألة قول هو أحد هذين القولين إلا أنا لا نعلمه 
بعينه لجهل التاريخ بينهماء ومما يجوز أن يتوهم أنهم أضافوا إليه القولين لأحله أنه قال 
قولين بين فيهما طريقتين للإجتهاد للمجتهد ليعمل فيهما بما يؤديه اجتهاده إليه» وعلى 
هذا لا يحوز إضافة اعتقاد أحد القولين إليه على التخيير ولا على الجمع. 

فإن قيل: إنه ذكر قولين في المسألة على حالين ويريد أنه قال بأحدهما على حال 
وبالآخر على حال أخرىء هذا لا يصح, لأنه يوجب أن يكون له في المسألة قول واحد 
إذ الحادئة الى تختص بحال تخالف الى تختص بحال آخر وهما يجريان بحرى مسألتين) 
كما يفتى من يمكنه الصلاة قائما بالقيام » ومن لم يمكنء الصلاة قائما بالقعودء فلا يقال له 
في الصلاة قولان أحدهما أنه يحب على المصلي تأديتها قائما والثاني يوحب عليه 


م صفوة الاختيار 
تأديتها جالساء وكذلك فإن من يذهب إلى أن النية تحب في طهارة التيمم ولا تحجب في 
طهارة الماء» لا يصح أن يقال له في نية الطهارة مذهبان: 

أحدهما: أنها واجبة. 

والثاني: أنها غير واحبة» وما أمكن أن يقال فالجواب عنه يحري هذا المحرى. 

فصل: في كيفية إضافة المذهب إلى العالم 

وحقيقة المذهب: هو كل قول صادر عن دلالة أو أمارة أو شبهة أو تقليد» لأنه لا 
يقال في العلم الضروري إنه مذهبء ولا في التبخيت إنه مذهب؛ فمتى ظننا اعتقاد 
الإنسان على هذا الو جه أو عرفناه ضرورة أو بدليل يحمل أو مفصل قلنا إنه مذهبه 
وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة بوجوه أربعة: 

أحدها: أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معين. 

وثانيها: أن يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها نحو أن يقول الشفعة لكل جار. 

وثالثها: أن يعلم أنه لا يفرق بين مسألتين وينص على حكم إحداهما فيعلم أن حكم 
الأخرى عنده ذلك الحكم كالطهارتين» وقد مثله شيخنا بأن يقول: التش فعة للجار 
الدكان فيعلم أنه عنده لحار الدار. 

ورابعها: أن يعلل الحكم بعلة في عدة مسائل فيعلم أن مذهبه همول ذلك الحكم لتلك 
المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل» وهذا عندنا ما يمكن فيه النظر؛ لأنه لا يمتنع 
أن يعترض تلك العلة في بعض المسائل ما لا يقوي ظنه بصحتها في بعضها مع قوله 
بتخصيص العلة فلا يحصل لنا القطع بذلك. 

فأما من لم يقل بتخصيص العلة وعلمنا قوله في مسألة .بمجرد ثبوت تلك العلة علمنا 
مذهبه ف جميع ما وجدت فيه تلك العلة متعرية عما يمنع من ثبوتها في الأصل» فإذا لم 
يقل بتخصيص العلة وقال النية واحدة في التيمم لأنه طهارة عن حدث,؛ علمنا أن 
مذهبه ف الوضوء وجوب النية لوجود هذه العلة؛ لأن كلام العالم كما يدل على 
مذهبه فكذلك تعليله من طريق العادة والعرف. 


ا ا 23230307 صفوةالإختيلر 

فنا إذا صن اللمزالة حل يعكى و كانت السألة تقب سيالة أخرى هنها #حيدرز أن 
يخفى على بعض ابحتهدين؛ فإنه لا يحوز أن يضاف إليه مثل قوله المنلصوص ف المسألة 
الأعزى قو أندوسكار تبهاخير تارم للمالة الأضرئ أن ينقد تفنها شير تلك الغار رفحمة 
فيقول بخلاف ما تضمنته» فهذه طريقة القول في المذهب وكيفية إضافته إلى العالم. 
مسألة:[الكلام في جواز تفويض الله إلى المكلف التحليل والتحريم] 

اختلف أهل العلم في جواز تفويض الله سبحانه إلى المكلف التحليل والتحريم والإباحة 
بااحتياره. 

فمنع أكثرهم من ذلك» وهو قول جماعة الحنفية» وكثير من الشافعية» وإليه ذهب أبو 
هاشم وأبو عبدالله وقاضي القضاة وأبو الحسين البصري والحاكم. 

وحكي عن الشيخ أبي على أنه أحاز ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وَسَلّم خاصة ذكر 
ذلك في قوله تعالى: لكل الطَّعَام كَانَ حلًا لبني إسرائيل إلا ما حَرّمٌ إسرائيل على 
نفسه» [آل عمران:97]» ثم رجع عن هذا. 

وحكي عن مؤيس بن عمران وجماعة من البصريين أنه تعالى قد فوض إلى رسول الله 
ضلى الله علية:وآلهاو مله أن مكعم عانشاء لعلمه آنه لآ تار بإلة الضواتوةاتوتقعل يعيسد 
ذلك مثله لصالح أمته فإذا سئل عن مسألة ليس فيها نص فله أن يفى مما شاء. 

وحكي عن الشافعي تحويز ذلك في النبي صلى الله عليه وآله وسَلمء والقول الأول هو 
الذي كان شيخنا رحمه الله يعتمدى وهو الذي نختاره. 

والذي يدل على صحته: أن هذه الشرائع مصالح, والمصالح لا يحوز أن تكون موقوفة 
على اختيار العباد » فلا يجوز أن يفوض الأمر في ذلك إليهم, إذ لا هداية لهم إلى العلم بها 
لكونها من حملة الغيب الذي استأثر الله سبحاته بعلمة: 

يبين ذلك ويوضحه: أن المكلف قد يختار الصلاح وقد يختار الفساد على وجه السهو 
والعمد ؛ فلو أباح الله للمكلف أن يحكم هما يختاره لكان فيه إباحة الحكم .يمالا يأمن 
كونه فساداء ومتى قيل: إنه يأمن ذلك لقوله تعالى له: إنك لا تحكم إلا بالحق. 


الك ادك صفوة الاختمار 

قلنا: لا يحوز أن يقول له ذلك؛ لأنه لا يحوز أن يستمر من المكلف اختيار المصلاح 
دون الفساد من غير علم بأعيان الصلاح؛ كما لا يحوز أن يتعبد الأمي بالكتابة امحكمة إذ 
يستحيل حصول ذلك منه بالإتفاق؛ لأن حصوله على ذلك الوجه ينقتض كون الفعل 
امحكم دلالة العلم» ومعلوم أن ما أدى إلى ذلك قضي بفساده إذ قد تقررت لديه صحته. 
وكذلك الأخبار بالصدق يستحيل حصوله بالإتفاق على وجه الإستمرار نمن لا يعلم 
مُخبره؛ وفي تحويز هذا رفع الثقة بنبوة الأنبياء عليهم السلام الي تكون معجزتهم المخبر 
بالشبي على وبحه العودف عير 

ولأنه لو حاز لشخص أن يعلم بالغيب مستمرا من غير علم بالمخبر لجاز من غيره من 
الأشخاص بل من سائر الأشخاص, لأن ما يحصل بالإتفاق لا تفترق فيه أحوال الناس» إذ 
لا يرحع فيه إلى دلالة ولا أمارة؛ فكذلك يرفع العلم بنبوة الأنبياء» وبنقض معجزاتهم 
وذلك لا يجوز على ما هو مقرر في مواضعه من أصول الدين» ولأن ذلك يؤدي إلى أن 
يتعبد ني أو أنبياء لا تظهر عليهم أعلام النبوة بأن يعلم الله من حال المكلف أنه لا 
يصدق إلا الصادق» وذلك باطلء ولأنه لو جاز ذلك في العالم لجاز في العامي؛ لأن ما 
يحصل بالإتفاق لا تختلف فيه أحوال العباد»؛ وذلك خارج عما عليه الأمة ويؤدي إلى 
الحكم بالأهواء وتعطيل الشرائع وذلك لا يجوز. 
مسألة:[الكلام في أن كل مجتهد مصيب في الفروع] 

اختلف أهل العلم في المحتهدين في الفروع؛ 

فمنهم من قال: كل بحتهد فيها مصيب في اجتهاده وفيما أداه إليه اجتهاده. وحكاه 
شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الهذيل»؛ وأبي علي» وأبي هاشم.؛ وأبي عبدالله» وقاضي 
القضاة» والسيدين المؤيد بالله وأبي طالب عليهما السلام. 

وك أنه افك عن ان الميو رسكا عن أقيحات: أ حيقة :وستكق ره ,علوت 
خللاف ذلك. 


ل" صفوة الاختيار 

وحكى سفيان بن سحبان عنهم أن الحق في واحد» وكلام الشافعي يختلف؛ واختلف 
أصحابه فمنهم من قال: الحق في واحد والمخطئ معذورء ومنهم من قال: كل مجتهد 
مصيب » ويضيف ذلك إلى الشافعي وسوى فيه بين اجتهاده والحكم. وإن كان أحدهما 
أخطى الأشبه عند الله وسنذكر الأشبه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى ما ذهبت إليه مشائخنا من أن كل بحتهد مصيب في 
اجتهاده وفي ما أداه إليه اجتهاده وهو الذي نختاره. 

ومنهم من ذهب إلى أن الحق في واحدء وأن ما عداه باطل» وحكاه شيخنا عن 
الأصم”'' وبشر المريسي وابن علية(2 » وأن الحق قولهم » وتحاوز الأصم إلى أن قال: 
حكم الحاكم ينقض به(" وقال : المخطئ في ذلك كالمخطئ في أصول الدين » وبنوا ذلك 
على قولهم إن على أعيان المسائل أدلة قاطعة توصل إلى العلم» وبطلان قولىم هذا 
حاصل لأهل العلم .ما يحري محرى الضرورة فلا يحتاج فيه إلى إفراد دلالة. 

وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس إلى أن الحق في واحد» وقال بعضهم: التق فٍ 


واحد وامجتهد مصيب ف اجتهاده. 
فالذي يدل على صحة ما ذهب إليه مشائخنا من أن قول كل واحد من المجتهدين 
حق صواب: 


0ك ارامي: أبوجكر غيد لعفن .رن كيسان الأصمء من المعتزلة من الطبقة السادسة»» وكان من 
أفصح الناس وأفقههم وأورعهم؛ خلا أنه كان يخطي عليا -عليه السلام- في كثير من أفعاله ويصوب 
معاوية ف بعض أفعاله. 

قال القاضي: ويجري منه حيف عظيم على أمير المومنين» وله تفسير عجيبء؛ وكان أبو علي إذا ذكره 
قال: لو أخذ ف فقهه ولغته لكان خيراً له. انظر كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل. 
('4-- إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» المعروف بابن علية» توق سنة ثلاث وتسعين ومائة» قال ابن معين: 
كان ثقة مأمونا ورعا تقيا وأثنى عليه غيره. انظر الجداول (خ). 

© قال في المعتمد: وقالوا أي الأصم وبشر المريسي وابن علية-: إفاعلن اللفذليات يليه المستدل 
أنه قد وصل إلى الحق ويحب نقض الحكم ما خالف الحق) انتهى. 


خض صفوة الا ختيار 

ما تواتر به النقل من الصحابة أنهم لما اختلفوا في مسائل الفروع نحو مسألة الإيلاء 
ومسألة الحرام وغيرهما من المسائل احتلفت أقاويلهم فيهاء وكان كل واحد منهم 
ولعو خااقة قدا لجرل ند ولاس علي حصي لامي لهسي ل لفسا 
وكان كل منهم لا بمنع صاحبه من قوله الذي اختاره ولا يخطي المستفيّ منه في فتواه. 

يبين صحة هذا: أنهم لو كانوا منكرين على الغير اختياره لوجب أن يعتقد كل منهم 
في من حالفه أن حكمه غير جائز فيما يحكم به. وأن العامي لا يجوز له أن يمستفتيه. 
وقد علمنا من طريق الأخبار المتواترة أنهم لم يكونوا يسلكون هذه الطريقة فيما بينهم؛ 
لأن بعضهم كان لا نع من تولية الحكم من يخالفه في الإجتهاد بل لو حكم عليه بغفير 
اجتهاده لانقاد له وأمضاه. 

وبعضهم يعتقد إمامة صاحبه مع أنه يخالفه في مثل ذلكء» فلو كان الحق في واحد لكان 
المخالف له مخطيا » والساكت عن النكير مخطياء والمتولي لمن فعل الخطأ مخطيا أيضاء فكان 
يقع في ذلك اتفاق الصحابة على الخطأ » وذلك لا يجوز ولا يمكن أن يقال إنما لم ينكروا 
ذلك ؛ لأن المخطئع معذور؛ لأنه إذا لم يكن مصيبا كما ذكرنا لم يكن معذوراإذ هو 
متمكن من الوصول إلى الحق وقصرٌ دونه فجرى بحرى من هو متمكن من الوص ول إلى 
العلم فاقتصر على الظن» أو متمكن من الوصول إلى النص فاقتصر على القياس» ولا شك 
في خطأ من فعل ذلك إليهم إلا أن يقال إنه معذور على أنه لا سبيل له إلى الوص ول إلى 
الحق بوجه من الوجوهء فهذا يسقط عنه تكليف إصابة الحق» إذ التعبد بغير الممكن لا 
يحوز لأنه جار بحرى تكليف ما لا يطاق» فيرجع القول إلى رفع تكليف الإجتهاد, 
وااكسه ‏ ا لنن اللو انك سيد بسي ور اللي لله ينا 
إذا كان في المسائل ما يعظم فيه الأمرء ويكثر فيه الجرم؛ لأن فيها ما يتعلق بإراقة الدماء 
وأححذ الأموال فأخطأ في ذلك وهو متمكن من الإصابة وهذا يؤدي إلى القطع» على أن 
في جملة الصحابة من أقدم على كبيرة ببعض هذه الأقاويل الى احتلفوا فيهاء وأن الباقين 
تركوا إنكار ذلك» وهذا لا يجوز عليهم على ما قدمنا في غير موضع. إلا أن يكون 


مرادهم بأنه معذور أنه لم يكلف إلا ما أداه اجتهاده إليه» فقد وافقونا في المعنى؛ لأن 
الفعل الواقع من المكلف على الوجه الذي كلف لا بد من أن يكون حقاء ولسنا نريد 
بقولنا إن كل واحد من هذه المذاهمب حق غير هذا المعنى. 
مسألة:[الكلام في الحوادث التي اختلف فيها المجتهدون هل لهسا حكم عنسد 
اللسه تعالى هو الأشبه أم ا؟] 

اختلف أهل العلم في الحوادث الى اختلفت فيها امجتهدون, هل لها حكم عند الله 
تعالى هو الأشبه حتى لو نص الله سبحانه وتعالى لنص عليه أم لا؟ 

فمنهم من قال: لا بد من أن يكون في الحادثة حكم هو الأشبه» فإن أصابه امجتهد 
فذاك بتوفيق الله تعالى» وإن لم يصبه فقد أدى ما تعبد به؛ لأن الله تعبد بالإجتهاد في طلبه 
دون إصابة عينه» وقد أدى ما كلف. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى هذا القول عن أبي الحسن؛ وأبي علي» أولأء وعيسى 
بن أبان» وسفيان بن سحبان, وهو امحكي عن محمد بن الحسن إلا أنه عبر عن الأشبه 
بالصواب عند الله وذكر أن أبا الحسن ذكر أن ذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة:ء 
وحكى عنهم أن أحد المحتهدين مصيبء. والثاني مخط معذور. 

فأما الشافعي فذهب إلى الأشبه على ما حكى عنه أبو حامد المروزي27 والقاضيء 
وممن قال بالأشبه: الشيخ أبو إسحاق بن عياش27 . 

وذهب أبو الحذيل وأبو هاشم وقاضي القضاة والسيد أبو طالب عليه السلام 
وأبوالحسين البصري والحاكم إلى أنه لا معنى للقول بالأشبه وهو الذي كان شيخنا 


رحمه الله تعالى يذهب إليهء وهو الذي نختاره. 


((4 أبو حامد المروزي هو أحمد بن بشر بن عامر القاضي» توق سنة (75057ه). 
27 أبو إسحاق بن عياش: هو إبراهيم بن عياش البصري» قال القاضي: وهو الذق ونا غليسية ارلا 
البصري, وله كتاب ف إمامة الحسنين ‏ عليهما السلام ‏ وكتب غيرها. 


ظؤزظ_آظ, صفوة الاختمار 

واحتج من ذهب إلى المذهب الأول: بأن المكلف طالب ولا بد للطالب من مطلوب 
معين» إذ يستحيل طلب الأمر الذي لا يتعين» كما نعلم فيمن يتحرى جهة القبلة أنه لا 
بد له من جهة لو أصابها لأصاب الحق إلا أنه يعذر إذا أخطأها. 

ويمكن أن يتكلم في هذا بأن يقال: إن هذا التمثيل خارج عما نحن فيه؛ لأنه فرض في 
أمر فيه مطلوب معين» ونحن لا نسلم أن نافي الإجتهاد مشارك لمذا في هذا الوجه 
تسر يه هعورو لا فد إل تسج درت ا 

وبع فلو كانننا ذكره سيكقيما دا كان الول عن ]لأ ضيه الا باعي ين وهنو الها 
على ما ايقلي:على. ظلنه أنه"اللق “ولا معت لذكن الأشية'ق تلك الخال على مون محذا 
الوجه؛ لأنه إن أريد به غير ما كلف بإصابته فنحن لم نبن الكلام إلا على ما كلففف 
بإصابته. وإن أريد به ما لم يكلف بإصابته فهو مما نحن فيه عمعزل» ومثلوه بأمثلة كثيرة 
إلا أنها لا تحمري هذا البحرى. 

وجملة الأمر: أنا نعلم أن الأشبه غير معقول حتى يتكلم في نفيه وإثباته. فينبغي أن 
يطالبوا بإثباته معقولا حتى ينظر في أمره ولا سبيل إلى إثباته معقولا؛ لأن الوجه الذي 
يفيدها معنى قولنا إن الفرع بأصل من الأصول أشبه منه بغيره إن لم يرجم به إلى غالب 
الظن عند المحتهد, أن رد الفرع إلى بعض الأصول وإجراء حكمه عليه أولى من رده إلى 
سائر الأصول لم يكن له معنى يعقل» بدلالة أنه لو كان يعتبر في كونه أشبه بالأصل اعتبار 
التشابه بالصورة كما يقال: زيد أشبه الناس بعمروء وكذلك لا يجوز اعتبار سائر الصففات 
الي لا تؤثر ني الحكم عند المحتهد, كون الأصل موجوداء أو مطعوماء أو أييضء أو 
أسود إلى غير ذلك من الصفات الى لا يعمل فيها التأثير» فإذا الأشبه ليس إلا ما ذكرنا. 

وإن أريد بالأشبه الأمر الذي لو ورد النص من الله سبحانه وتعالى في الحادثة لورد به 
وهذا بمكن الجواب عنه: بأن النص إن ورد والتكليف بحاله فالمسألة بحالها وهو أن امحتهد 
إنما يتعبد بما يؤديه اجتهاده إليه. والأشبه ما يغلب على ظنه اجتماع الفرع والأصل فييه 


اس صفوة الاختيار 
على الوجه المعتبر» وإن زالت المصلحة كان هذا يؤدي إلى أن في الحوادث المنصوص عليها 
أمرا هو الأشبه وهو الذي إذا ورد التكليف الناسخ ورد به. 
مسألة:[الكلام في أن التعبد بأقاويل مختلفة جائشز] 

والتعبد عندنا بأقاويل مختلفة جائز» وحكي عن بعضهم المنع منه. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن التعبد إنما يرد للمصلحة ولا يمتنع احتلااف 
مصلحة العباد فيخالف تعبد أحدهم تعبد الآخر» وتقرير هذه المسألة قد تقدم في باب 
الناسخ والمنسوخ, وقد ورد التعبد بذلك منصوصاً وغير منصوص. 

ومثاله: ما نعلمه في من تحرى جهة القبلة فإن الإنسان قد يستقبل ما يستدبره صاحبه 
وكل منهم قد أدى ما تعبد به؛ فلا يمتنع أن يتعبد الإنسان في الحكم بنقيض ما حكم به 
صاحبه إذ الطريقة في ذلك واحدة» وهو أن كل واحد من الأمرين استفراغ الوسع في 
طلب الأمارة المقتضية لغالب الظنء أن امحتهد قد أصاب ما كلف إصابته.» وكذلك قد 
ورد التعبد بالقراءات المختلفة وكل حق وصواب. 

فصل: في الإجتشاد 

اعلم أنا قد قذمنا الكلام في حده وحقيقته وينبغي أن تتكلم في طريقته. 

وطريقة الإجتهاد عند أهل التحصيل من العلماء غير مردودة إلى أصل معين» وأكثر 
ما يعتبر فيها الحال» والحال لا يصح استقرارها ولا حصرها فيجب على العالم استفراغ 
الوسع في التثبت في حال الإجتهاد؛ لأنه لا يرده إلى أصل فيتوصل ممعرفة علته إلى 
الحكم فالأمر فيه حينئذ أهم من القياس لأن القياس يرجع إلى أصل معين وعلة مقررةء 
وأعيان المسائل الإجتهادية لا تنحصرء وإنما نذكر منها طرفا ليكون منبهاً على غيره. 

فمن ذلك متعة المطلقة: فإن الله تعالى أوجحب لها متعة على قدر يسار الزوج 
وإعساره؛ ولم يقدرها ولا لها أصل ترد إليه في القياس» وقد ذكر فيها أعلى كما ذكر عن 
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الحسن بن علي”') عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهمء وذكر فيها أدنى كثوب واحد 
والقورت الأ يو فك لهاع قدر: 

وقلدظلع هن لسع عليه الملا 3101 للف لااعلى :ورجعه الورجوية فالراعع فى العا 
حينئذ الرحوع ف معرفة قدر المتعة إلى تعرف حال الزوج والزوجة ويمس لك في ذلك 
ظطريقة وسظا وأقل ماق ذلك .ما يكوق ماعا لمتلها ق الغرف من معله ل تحتقر لقلته» .وال 
يضرب به المثل لكثرته؛ كما فعل الحسن بن علي عليه السلام. 

والناس ثلاثة أجناس: مكثرين وأغنياء وفقراء. 

ومن ذلك نفقة الزوجات: والأمر فيها أهون؛ لأنها أقرب إلى معرفة الحكم فيها من 
جهة عرف الناس في تلك الجهة؛ وعلى العالم فيها سلوك وسط؛ لأن الوسط أقرب إلى 
العدل بينهما من حيث هي تريد الأعلى وهو يريد الأدنى» فلا يرى الأعلى فيعد سرفا ولا 
الأذ :اعد تتصبير ا 

ومن ذلك الفعل في الصلاة: فإنه إن كان كثيرا أفسدها بالإجماع؛ وإن كان قليلاً لم 
يفسدها بالإجماع, ثم يرجع في القلة والكثرة إلى الإجتهاد فلا يمكن أن يرجع في ذلك إلى 
أصل معين, وإن كان بعض أهل العلم قد قدر في ذلك أصلاء وهو أن الكثير: كل فعل 
47 الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو محمد سيد شباب أهل الجنة» وريحانة جده من الدنياء الإمام 
قام أو قعد, مولده بالمدينة قي شهر رمضان عام ثلاثة من الهجرة. 
.إلى قوله - أيده الله تعالى-: ثم سقته امرأته جعدة بنت الأشعث سما في لبن بأمر معاوية فمات بعد 
شهر في شهر -قلت: بيض لذلك ف الطبقات؛ وقد قيل: إنه ف شهر ربيع الأول- قلت: واحتلف فٍ 
تاريخ موته وعمره فقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل سنة حمسين» وقيل إحدى وحمسين» وقيل اثنتين» وله 
سبع وأربعرن -وصححه المؤلف- وقيل: تسع وقيل ستء؛ وقيل حمس. هك ذا في الكتب المعقبرة 
والاختلاف واقع في مثل هذا ف الأغلب فيكتفى بالأقرب. 
انظر لوامع الأنوار (ط؟- ١/8‏ ”اء 55). 


---- سس تيوت الحفير 
إذا فعله المصلي حرج عند من راءه من كونه مصلياء وهذا لا يصح لأنه لو زاد فيها من 
جنسها لما خرج عند من راءه مصلياء وتفسد صلاته بالإجماع. 

فإذا المرجع في قليل الفعل وكثيره إلى اجتهاد تقارن الحال جملته أن ما غلب على ظن 
المصلى كثرته كان كثيراء وما لم تغلب على ظنه كثرته كان قليلاء فلو قال: إن حال 
امجتهد فيه أصل في الإجتهاد لما كان عندي بعيداء وعلى هذا الوجه بحري الكلام في 
أروش الحنايات» وقيم المستهلكات, وتولية الأمراء والقضاة» والحكم بالشهادات إلى غير 
ذلك من هذا القبيل» الذي يكثر لو شرحناه. 
مسألة:[الكلام في الاستدلال بالأصول من طريق المعنى على الحكم] 

واعلم أنه متى يقع القياس على الأصول فقد يقع الإستدلال بها من طريق المعنى كما 
يقع الإستدلال بها من طريق اللفظ؛ وذلك كالإستدلال على بحاسة الكلب بأمر االنبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم بغسل الإناء من ولوغهء وذلك لأن الغسل في الشريعة إنما يحب 
بو جهين. 

أحدهما: العبادة» والثاني: إزالة النجاسة» وقد علمنا أنه لا عبادة علينا في غسل الإناء 
لأنا لو استغنينا عن الإستنفاع به واستعماله لم يحب غسله بالإجماع» فنعلم أن غسله إنما 
وجب لنجاسة الكلب بهذا الإستدلال. 

وكذلك القول في بحاسة المى أنا نستدل على نحاسته بوجهين: 

أحدهما: أن البي صلى الله عليه وآله وَسَلْم قرنه بالنجس الذي يحب غسله بالإجماع 
كالغائط والبول فلو لم يكن من جنسه لما قرنه كما لا يحوز أن يقول: إنما تغسل ثوبك 
من ماء الورد أو غيره من الطاهرات الي لا تأثير ها في وجوب الغسلء ومن البول. 

وثانيها: أن ما يخرج من الجسد ضربان: طاهر مجمع على طهارته كالعرق وما 
شاكله وبحس بمجمع على بحاسته كالغائط والبول» وما ينقض الوضوء هو النبحس دون 
الطاهر, والمبئ ثما أجمع على أنه ينقض الوضوء فيجب أن يكون نحساء والذي يحري هذا 
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الخرى تك لال وليس بقياس) وهو كثير لو وسعنا وإنا عحيبتدل: إن الإاختصار الدي 
شرطناه. 
1# جد عر خخ رد عن عر جار جار 
الكلام في صفة المفقتي والمستفتي 

فصل: في صفة المفتي التي يجب أن يكون عليها ليجوز له العمل باجتهاد نفسه. وفتسوى 
غيرد. والحال التي يجب على فيره الرجوع إليه لكونه عليها. 

اعلم أن المفى يجب أن يكون من أهل الإجتهاد لأنه متى لم يكن محتهدا ل يتمكن من 
الوصول إلى معرفة الأحكام من جهة الإجتهاد والإستدلال فلا يجوز له أن يف نفسه ولا 
غير ولا أن يحكم على غيره ما لا يعرفه. 

فلا يكون من أهل الإجتهاد إلا إذا كان عارفا بالأدلة السمعية وأمكنه الإستدلال بها 
ولن يمكنه الإستدلال بها على الوحه الصحيح حتى يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى 
وبصفاته الى يحب إثباتها له ونفي الصفات الى يحب نفيها منه. 

ويكون عالماً بأفعاله وأحكام أفعاله, وما يجوز عليه وما لا يجوز وما يجوز أن يريده 
بقوله سبحانه على الأحكام. 

ويكون عارفا بنبوة البي صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته حتى يصح منه الإإستدلال 
بكلامه صلى الله عليه وآله وسلّم وأفعاله وما يتبعهما. 

ويكون عارفا بعصمة الأمة والعترة عليهم السلام حتى يصح منه الإستدلال بإجماعهم 
فيما أجمعوا عليه من قول وفعل وتقرير. 

ويحب أن يكون عارفا بطرف من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ذيكون غارفا كروظ قسوال العاف وماعور انيعم عليه متيانونا لاهو عايية 


العمل. 
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وركونهن نا عقفة المطانه وخاويو انيرو اذكافه حملة رتقصياة ويدحل نحت 
هذا الأوامم والنواهي» والخصوص والعموم, والمحمل والمبين) والناسخ والمنسوخ. 

وبكيفية الإستدلال بالخطاب ليمكنه الإستدلال به على الأحكام» ويجب أن يكون 
واللإاجتهاد وعارفا بكيفية الإجتهاد, والوجه الذي تلحق لأجله المسألة بباب الاجتهاد. 

فمتى اختص ءما ذكرنا جاز أن يجتهد في المسائل فيفى نفسه وغيره ويحكم على غيره 
ويجوز أن يجتهد في الفرائض بعلمه لأصولها؛ لأن الظاهر من أحكام الفرائض أنها لا 
تستنبط من غيرها إلا في النادر وإن استنبطت من غيرها فهو أيضا يرجع إلى الأصولء 
ولأن الذهاب عن النادر لا يقدح في الإحتهاد, كما أن امحتهد قد يخفى عليه من النصوص 
اليسير ولا يقدح ذلك في كونه من أهل الإجتهاد. 

نصل: في كيفية فتوى المفتر 

اعلم أنه لا يحوز للمفى أن يفى بالحكاية عن غيره بل إنما يف باجتهاده؛ لأنه إنما 
يسأل عما عنده ولا يسأل عن قول غيره» وإن سئل أن يحكي قول غيره جاز له أن يحكيه. 
ولو جاز له أن يف بالحكاية لاز للعامي أن يفي ما يجده في كتب الفقهاءء والإجماع بمنع 
من ذلكء ومتى لم يتقدم من المفى اجتهاد في المسألة وجب عليه الإحتهاد فيها قبل 
الفتوى؛ فإن تقدم منه اجتهاد وقول ف المسألة» وكان ذاكرا لذللك القول وطريقة 
الإحتهاد لم يجب عليه تبحديد الاجتهاد؛ لأنه كامجتهد في الحال؛ وإن لم يذكر طريقة 
الإجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد له فالواحب عليه تحديد الإجتهاد» وإذا لم يجز له أن 
يفي فيؤوخذ بفتواه فالأحرى أن لا يجوز للعامي الأخذ بفتوى من مات؛ لأنه لا 
درق أنه لو كاناهيا لكاق داك ا لظريقة الابمتهات راطيا بذلك القول أم لا؟ 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقرر ذلك القول عن ذلك الفقيه ويوجب القطع على أنه 
اجتهاده. قال: لأن موته قد أزال عنه التكليف فجرى بحرى من احتهد في مسألة قبل 
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حدوثها ثم سأل عنهاء وهو ذاكر لطريقة اجتهاده فإن التكليف زائل عنه في تلك الحال 
أعيئن تكليف الإجتهاد في تلك المسألة ‏ فكذلك هذا. 

وإنما الكلام في الأحكام الى يقضي بها الميت قبل موته حكما وفتوى فغير بعيد عندنا 
أن لا يطلق عليها اسم الفتوى. وإنما هي تنبيه على الحكم؛ لأن السنة الحارية بين المسلمين 
أنهم لا يسوغون للعامي الرجوع إلى الكتب للفتوى» وإنما يرجع إليها العالم للاستعانة بما 
فيها من الطرق المستحدثة والاثار المقرؤة» فإن وجد المستفى من يرجع إليه قي الفتوى 
ثمن يصلح للفتوى» وجب عليه الرحوع إليه وسواء كان عليه في وصوله مؤنة أو لم يكن 
ولا يحوز لو الأعصار ممن يصلح للفتوى فيذكر الجواب عنه إن لم يوحد؛ فإن قدر 
ذلك وسأل عن الحكم لو كان, قلنا: يرجع إلى المعلوم في قضية العمل إن لم يعلم الحكم 
الشرعي ويجري بحرى العالم الذي تستوي عنده الأمارات كما قدمنا. 
مسألة:[الكلام في المجتهد إذا تغير اجتهاده] 

وإذا أفتى المحتهد باحتهاده بعد توفية الإجتهاد شروطه ثم تغير اجتهاده لم يانمه أن 
يعرف المستفى تغير اجتهاده إذا كان المستفى قد عمل به؛ لأن كل واحد منهما قد خرج 
ما يحب عليه؛ المفى في فتواه والمستفى في العمل ممقتضى فتواهء وإن لم يكن قد عمل به 
فينبغي أن يعرفه ذلك إن تمكن منه؛ لأن العامي إِنما يعمل بالإجتهاد الأول؛ لأنه قول المفيّ 
ومعلوم أنه ليس بقوله في تلك الحال إلا أنه لا يبعد عندنا القول بأنه يحب عليه أن يخبره 
بتغير اجتهاده سواء أمضى الحكم أو لم بمضه. 

أما في ما لم بمضه فلا كلام» وأما فيما أمضاه؛ فلأن لا يجري العامي ذلك الحكم على 
نظائره في المستقبل ولكن يعلمه أن ما أمضاه لا يحب نقضه. 
مسألة:[الكلام ني ما يجب على العامي في الفتوى] 

ويحب على العامي تبين الفتوى دون الوجهء وقد حالف في ذلك الجعفران وقوم من 
متكلمة البغدادية وقالوا: إنما يحب على العامي الرجوع إليه لينبهه على طريقة الإستدلال, 
فإن حصل له العلم أو الظن باستدلال نفسه ونظره وإلا لم يجر له العمل» وهذا حلاف قد 
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سبقه الإجماع بالقول والفعل والتقرير فلا يلتفت إليه؛ لأن الصحابة والتابعين وغيرهم 
من طبقات المسلمين يفتون العامي ولا يثبتون له الوجه بغير مناكرة بينهم في ذلك 
فكاك إتماعاء وعلسا بأئهم ل يعوا له الوه حاضل علق جد علما ييأنهن أفقجواق 
المسائل إلى 0 هذ الخلاف» وقد سبقه الإجماع؛ فكان محجوجاً به ولولا ما 
قلنا لما تميزرت طبقة العوام عن طبقة العلماء» ولأن العامي لا يمكنه الإستدلال وإن نبه 
على الوحه وطريقته» وهذا معلوم لنا من حاههم فكان إعلامه بالوجه عبئا وذلك لا يحوزء 
ولأنا كما نعلم أنه لا يحب على الحاكم أن يعلم المحكوم عليه بالوجه الذي حكم عليه 
لأحله من طريق الإجماع» نعلم مثل ذلك في المفى فكما أن فساد الأول معلوم فكذلك 
هذا؛ لأن ظهور الإجماع في أحدهما كظهوره في الآخر. 
مسألة:[الكلام في تخبير المستفتي بين الأقوال المختلفة] 

وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره بلا حلاف في ذلك؛ فإن أفتاه بقول مختلف فييه؛ 
فقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه ينبغي أن يخيره بين أن 
يقبل منه وبين أن يقبل من غيره. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى المنع من ذلك ويقول: ليس للمفى تخييره لأن 
ذلك منه تخيير له بين العمل على الظن الأقوى وبين العمل على الظن الأضعف وذلك لا 
يحوز لانعقاد الإجماع على خلافه» وهو الذي نختاره, لمثل ما ذكره شيخنا رمه الله 
ال 

ولأنه إنما سأله عما يغلب في ظنه صحته عنده وهو قوله دون قول غيره فكأنه صرح 
بسؤاله من جهة العرف عما يجب عنده العمل عليه وليس ذلك إلا قوله دون قول غيره؛ 
لأنه لا يحوز للعالم العمل على اجتهاد غيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وسواء علم من حال العامي التسوية بينه وبين مخالفه في تلك المسألة أو لم يعلم؛ اللهم 
إلا أن يعلم من حال المستفى أن مخالفه أعلم منه كان له أن يخيره على معنى أن يقول له: 
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هذا الذي عندي؛ فإن غلب في ظنك كون غيره أولى فاتبعه؛ لأن مخالفه وإن كان أعلم 
فاجتهاده عند نفسه أولى» وهذا كله عند من يقول بأن كل بحتهد مصيب. 

فأما عند من يقول بأن الحق في واحد؛ فلا كلام لأنه لو خيره في تلك الحال لكان قد 
خيره بين الحسن الذي هو قوله عند نفسه والقبيح الذي هو قول من خالفه» وذالك لا 
يجوز. 

وإن كان شيخنا رحمه الله تعالى قد ذكر عن الشيخ أبي الحسين البصري أن التخيير 
عه على أصلهم أرضاء قال لأنه اليس بيأن تحب قلي الأخذ رفول اجن القتوين زخير ‏ جيده 
أولى من الآخر » وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى ما ذكرنا أولاء وهو الصحيح عندناء 
لأنه وإن جاز للعامي قبول الفتوى ممن يثق به وأخذه منه بغير حجة فليس للعالم أن 
يفتيه بذلك لأن قول غيره إذا كان من أهل هذه المقالة خطأ عنده وقوله الصواب» 
ولا يحوز له تخيير المستفيّ بين الصواب والخطأ » وإنما اختلف حال التقوى وحال 
الحكم؛ لأن الحاكم إنما وضع لفصل الخنصومات وقطع الحقوق» فلو خير في الحكم لم 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذا إنما يرجع فيه إلى أمر المستفي؛ فأما المفيّ فالقول فيه 
في الحكم والفتوى واحد كما قدمنا. 

فأما الحكم فليس له النزوع إلى حاكم آخر وإن غلب على ظنه أن قوله أولى؛ لأن 
الحكم عليه فليس له فيه خيار والفتوى حق له فكان فيه الخيار؛ فله أن ينزع إلى مفت 
آخر إذا غلب على ظنه أن قوله أولى. | 
مسألة:[الكلام في اعتدال القولين عند المفتي] 

وإذا اعتدل القولان عند المفى وكان ممن يرى أنه لا بد من ترجيح بينهما يتميز به 
أحدهما على الآخر ولا يحوز استوائهما من كل وجه وجب عليه معاودة النففر حتى 


ا 1 __ 2_1 

وإن كان ممن يرى جواز الإعتدال في الأمارات وهو الذي اختزناه وكان يرى 
الإطراح عند التساوي كما قلنا وصححناه أيضا لم يكن له أن يفي بواحد منهما بل 
الواحب عليه الرجوع إلى ما سوى الأمارتين المعتدلتين من الطرائق الشرعية إن و.حجد 
ذلك» وإلا رحع إلى طريقة العقل فأفتى بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه من جهة العقل. 

وإن كان ممن يرى القول بالتخيير عند التساوي؛ فقد ذكر قاضي القضاة في الشرح أن 
له أن يف بأيهما شاء » وذكر قولا آخر وهو أنه إنما يفتيه بما يراه والذي يراه هو 
التخيير فينبغي أن يفتيه بلفظ التخيير ولا يفتيه بأحد الأمرين على القطع والبتات. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن الأول أولى» وهو الذي نختاره. ويحتج له: بأنه 
يحوز للمفى أن يعمل بأي القولين شاءء فكذلك يجوز له أن يفى بأيهما ولا يحب عليه 
تخيير العامي بينهما. 

وعندنا أن قول القاضي آخحرا أولى؛ لأن التخيير حكم زائد على أحدهما ويتعلق به من 
الفائدة ما لا يتعلق بأحدهما من توسعة التخيير» ولا شك في أنه يلزمه أن يفي على 
الوجه الصحيح عنده؛ والصحيح عنده التخيير فيفيّ المستفى بالتخيير ليابق هواه 
اعتقاده » وذلك هو الواحب » ويكون العامي مخيرا في العمل بأيهما شاء كما المفى مخير: 
ولو أفتاه بأحدهما على وجه القطع لكانت فتواه مخالفة لمذهبه» وذلك لا يحوز. 
مسألة:[الكلام في جواز تقليد العامى للمفتي في الفروع] 

يجوز للعامي أن يأحذ بقول المفيّ ويقلده في مسائل فروع الشرع عند جميع الفقهاء 
وجل المتكلمين. 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي علي أنه فصل القول في ذلك؛ ققال: 
يحوز تقليده في المسائل الإجتهادية دون المسائل الى الحق فيها واحد؛ لأنه لا يأمن خطاأً 
العالم فيها فيكون قد عمل على الخطأ فذلك لا يحوز. 


اا اش 2-2307 صفهوةالإختيلر 

وذهب جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن طابقهما من متكلمي البغدادية إلى أنه 
لا بحوز للعامي تقليد العال في ذلكء» ولا الرجوع إليه إلا ليدله على طريقة الإجحتهاد 
ليعمل باجتهاد نفسه» وقد تقدم الكلام على بطلان هذه المقالة .مما فيه كفاية. 

و كان قينا رجه الله يتيند القول الأو ل» وهو الذي غختاره. 

والدليل على صحته: إجماع الأمة على وجوب رجوع العامي إلى العال في التقوى 
من غير تفصيل منهم بينما الحق فيه واحدء وبين غيره من المسائل» فلا يجوز لمن بعدهصمم 
الفصل بغير دلالة. 

وما ذكره أبو على من تحويز خحطأ العالم فيما الحق فيه واحد لا يكون مانعا من جواز 
تقليده؛ لأنه لا يقلد إلا من وئق بعلمه وورعه وجودة تمييزه بحيث يصلح للفتوى فيعالم 
والحال هذه أنه لا يكون أثقب نظرا من العالم وأهدى إلى طريقة الصواب؛ فيكون ظنه 
لتقليده أغلب فيجب عليه الرجحوع إلى التقليد؛ لأنه يكون عنده أولى وظنه لصحة قول 
العام أقوى » اللهم إلا أن يقدر أنه ظفر بطريق توصله إلى العلم فيما الحق فيه واحد 
فإنه يجب عليه العمل على مقتضاها ولا يجوز له التقليد. 
فصل: في ذكر الوجوه التي معها يجوز للمستفتي الرجوع إلى المفتي وقبول فتواه: 

اعلم أن شروط الإستفتاء ترجع إلى أصل واحد وهو أن يغلب على ظن المستفى أن 
من يستفتيه من أهل الإجتهاد والعلم» ويحصل له هذا الظن بوجوه: 

أحدها: أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الناس» وأخذ الناس عنهه أو يعلم 
علمه أو يظنه. 

وأن يراه من أهل الدين بأن يرى سماة الخير عليه ظاهرة ويرى الجماعة مطبقة على 
سؤاله والأحذ عنه والفزع إليه. 

أو يعلم علمه أو يظنه وهو من أهل الدين؛ ولكن صرف الجماعة عن سؤاله بعض 
الصوارف من خوف السلطان وغيره؛ فإنه إذا أمكنه سؤاله جاز له العمل بفتواه» وإن لم 
يكن منتصبا للفتوى ولا مسؤولاً في تلك الحال. 


ا 0-0-0300 صفوةالإختيلر 

ولا شبهة في أنه لا يحوز للعامي أن يستفي من غير العالم الذي ليس .متدين بل لا 
كفى "اق جنوان الامطفاء كوته علدا إذا :ل يكن معدينا ورعاءالأنه لآ يأمن إذا ل ركنق على 
تلك الحال تساهله في النظر ولا يؤدي الإجتهاد حقه فيفتيه بالخطأ أو يغشه فيفتيه ىالا 
يجوز له العمل عليه لقلة دينه وورعه. 

فمتى لم يظن فيه العلم والدين باطنا ويعلمهما منه ظاهرا لم يحز له الرجوع إلى فتواه 
والأخذ بقوله. 

وذهب قوم إلى أنه لا يحب عليه ذلك بل له أن يقبل قول المفيٍ من غير نظر في حاله؛ 
وما ذكرناه هو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليهء وهو الذي نختاره. 

والدليل على صحته: أن العامي متمكن فيما ذكرناه من التثبت في الأمر؛ والإحتياط 
للدين والوصول إلى غالب الظن في علم المفيٍ ودينه بما قدمنا ذكره من الأمارات» فلم يجز 
أن يعدل عما يمكنه العمل عليه باستعمال طريقة شرعية؛ لأن العمل على الظن في 
الشرعيات واجب على من أمكنه. 

ومثاله: ما نعلمه أن العالم المتمكن من الإجتهاد في الأمارات الى توصله إلى غغالب 
الظن لا يجوز له العدول عنها والحكم بغير اجتهاد ولا نظر لأنهما قد استويا ني أن كل 
واحد منهما متمكن من تحصيل غالب الظن لصحة ما يعتمده. 
مسألة:[الكلام في ترجيح المستفتي بين من يأخذ بقوله عند الإختلاف] 

ومتى اتفق أهل العلم والإجتهاد ف الفتوى وجب على المستفيَ قبولها بلا خملاف بين 
أهل العلم في ذلك؛ فإن اختلفوا وجب عليه عندنا الإجتهاد في أعلمهم وأدينهم وطلب 
الأمارات على ذلك؛ لأن ذلك يمكنه وهو مقو لظنه؛ وقد تقرر وجوب طلب الظسن 
الأقرف لح 1 تكله البليةرراند ازا جو العدر لجيه إل القن الالشتعت ومع التداكن سيد 
الظن الأقوى كما قلنا في امختهد في المسائل إنه يحب عليه البحث والإحتهاد حتى 
يحصل له العلم أو غالب الظن فيما لا يتمكن فيه من الوصول إلى العلم. 


مم صفوة الاختيار 

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قوم أنهم أسقطوا عنه الإجتهاد في ذلك» ونصره 
الشيخ أبو الحسين البصري» واحتج له: بأن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامي 
ترك الإجتهاد ف أمر العلماء بل يسوغون له العمل على فتوى من أفتاه بغير إنكار منهم 
عليه» فكان ذلك إجماعا. 

وأحاب عن ذلك رحمه الله تعالى: بأنا لا نعلم إجماعهم على ذلك حتى نعلم أنهم 
علموا أن العامي استفتى من العالم بغير نظر في أمره ولا ترجيح له على غيره في ظنههء 
وهذا لا سبيل إليهء وإذا لم يعلم العلماء ذلك من حاله لم يتككروا عليه؛ لأن أمور 
المسلمين محمولة على السلامة إلا فيما ظهر خلافهاء فإذا رأوه يستفى جوزوا أنه ما 
استفتى إلا ثمن غلب على ظنه أنه أولى من غيره بأن يرجع إليه ويؤخذ منه. بل ذلك 
هو الواجحب عليهم؛ لأن تحسين الظن بالمسلمين واجب ما أمكن» وقد أمكن فلا يصح 
دعوى الإجماع على خلاف ما ذ كرنا. 
مسألة:[الكلام في اختلاف المفتين في الورع والعلم وتفصيل ذلك] 

فإن استويا عنده في العلم وكان أحدهما أشد ورعا من الآخرء كان أشدهما ورعا 
أولى بالإستفتاء لأن شدة ورعه تحمله على التثبت في أمر الإجتهاد» وتدقيق النظر في 
المسائل وقلة التساهل عن أمر الحادثة فيكون الظن هما يفي به أقوى؛ والعمل على اللن 
الأقوى هو الواحب. 

وكذلك القول إذا استويا عنده في الدين والورع؛ وكان أحدهما أعلم؛ فإنه حب 
عليه الأخذ بفتوى الأعلم. 

وقال قوم: يجوز له الأحذ بفتوى الأنقص علماء وإن كان الأخذ بفتوى الأعلم أولى: 
وهذا عندنا غير صحيح؛ لأن ظنه بصحة فتوى الأعلم أغلب من حيث هو أمدى إلى 
طريق الإجتهاد. وأعرف بأصول الأدلة» وأثقب نظرأ فيحصل غالب الظن بصحة فقتواه 
دون الآخرء إذ لا يحوز العدول عن العمل على الظن الأقوى مع إمكان حصوله والعممل 
على الظن الأضعف مع إمكان الإنفصال عنه. 


فإن كان أحدهما أعلم؛ والثاني أشد ورعا؛ فقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أنه يحتمل 
أن يقال: إنهما سواءء ثم قال بعد ذلك: والأولى أن يأحذ بقول الأعلم لزيادته فيما يعين 
على الإجتهاد والوقوف على الصواب إلا أن يعلم من العالم التساهل في أمر الفقوىء 
فيعمل حينئذ على قول الأورع» ومثل هذا النظر لا يخفى على العوام؛ لأنه كتدبير الدنياء 
ومعرفة أهل السياسة فيها من غيرهم فلم يسقط ذلك عنهم. 
مسألة:[الكلام في حال المستفتي إذا استوت عنده أحوال المفتين] 

فأما إن إستوت أحوال المفتين عند العامي في العلم والدين والورع على بعد ذلك؛ فقّد 
حكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في أنه هل يكون مخيرا في أقاويلهم أم لا؟ 

فعنل جماعة من العلماء أنه يكون خيرا في أقاويلهمء وذلك هو قول الحاكم. 

وذكر أبو القاسم البلخي في عيون المسائل أربعة أقوال» ول يبين أيها يختار» فكأنه 
تواقش» 

أحدها: أن يأحذ بالأول. 

والآخر: أن يأحذ بالأخف إلا في حق العباد. 

والثالث: أنه تخيير. 

والرابع: أنه يأحذ بأيها شاء في حقوق الله تعالى» وفي حقوق العباد يرجع إلى القاضي . 

وذكر قاضي القضاة: أن المفتين متى تساووا لم يكن له الأحذ بالأخف من الأقوال 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن للعامي أن يختار أي العلماء شاء فيجعله 
مفزعا له في الفتوى ويأحذ برخصه وتشديدهء فإذا اعتمد واحداً في الفتوى 0000 
غيره إلا أن يكون قوله أحوط فإنه يجوز له العمل بفتوى غيره فيما قوله فيه أحوط. 

وهذا الذي نختاره؛ إلا في رجوعه إلى الأحوط إذا كان قولاً لغير إمامه؛ فإنا لا نحيز له 
الرحوع إليه على الإطلاق إلا أن يتفق قول إمامه وقول العالم الآخر في كون النتقوى 


ااا 0-0307 صفوة الإختيلر 
عو اقفن واعق كانه كرا يما من هذا السو .وقول اتحدهما تعلقينة اول بيات 
ويقول الأحر هو مباحء فإن فتوى النادب أولى. 

فإن قال أحدهما: بأن الفعل مندوبء وقال الآخر: هو واجبء عمل بقول إمامه 
وإن كان قوله الندب وكان قول العالم الآخر الوجوب فلا يلزمه الرجوع إليه» ولا يكون 
في حقه أحوط لأنه إذا اعتقد وجوبه اعتقد قبح تركه » فيكون مقّدماً على ما لا يأمن من 
كونه قبيحاء والإقدام على مثل ذلك قبيح » وهو مع تركه راجع إلى أصل يؤمنه من الخطأ 
وهو العمل على قول من وجب عليه اتباعه. 

وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أن للعالم الرجوع إلى قول غيره إذا كان أحوط 
فكذلك المستفى غير مستمر على أصولنا ؛ لأن قوله عنده أرحح» وظنه به أققوىء وإن 
كان قول غيره أحوط فلا يجوز له الرجوع إليه لحيطته؛ لأنه متعبد باحتهاده لا باتباع 
الأحوظاء وهذا ظاهر ن مذلقب اصحابنا :وهدة السالة يطول الكلام فيه هد لى بيلغنا 
به إلى غايته إلا أن فيما ذكرنا إشارة كافية بحمد الله تعالى. 

ثم نعود إلى الدلالة على صحة ما اخخررناه» فنقول: الدليل على ذلك: أنه قد تقرر 
وجوب اتباع العالم في الفتوى على سبيل الحجملة » فإن استوت عنده أحوال العلماء 
وبعدَ عليه اتباعهم في سبيل الجمع لتنائي أقوالهم» ولا بد من اعتقاد وجوبها إن قيل 
برجوعه إلى جميعهم » واعتقاد وجحوب الأمور المتنافية مستحيل على ما ذلك مقرر في غير 
موضع من كتب العلم؛ لأنه يستحيل اعتقاده لوجوب الفعل الواحد في الوقت الوااحد 
على الوجه الواحدء وإباحته أو ندبه في الحال الواحد » وما هذا حاله لا يجوز ورود التعبد 
به فلم يبق إلا وجوب اتباعه لهم على وجه التخيير لاستوائهم عنده في باب العدالة 
والعلم. 

ويكون حالهم معهم كحال أحدنا مع البقاع الطاهرة فإنه لما وجب عليه الصلاة ف 
بقعة طاهرة واستوت عنده البقاع في الطهارة وتعذر عليه استعمالها على وجه الجمع كان 
الواجب عليه الصلاة في بعضها دون مجموعها. 
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كذلك إذا وجب على العامي الرجوع إلى العالم بحال يخصه واستوى عنده العلماء 
وتعذر عليه الرجوع إلى جميعهم وجب عليه الرجوع إلى أحدهم على وجه التخيير. 
وكان شيخنا رحمه الله تعالى قد اعتزض على نفسه بأن قال: إذا استوى حالهم عنذله 
كان شاكا والعمل على الشك لا يجوز فلم لا يقولون باطراح فتاويهم ولا يربج ع إلى 
واحد منهم كما قلتم في العالم إذا استوت عنده الأمارات؟ 

وأجاب عن ذلك: بأن بين الموضعين فرقا؛ فإن العامي إذا استوت عنده أحوال المفتين 
فليس شاكا في الأقاويل في حكم الحادثة؛ لأنه لم يبلغ درجة الإحتهاد فتعتدل عنده 
الأمارات» ولا قلنا بتخييره بين الأقاويل فيكون شاكا في الأقاويل» وإغغا ههو شاك في 
تفاضل المفتين أو عالم أو ظان لفقد تفاضلهم مع علمه أو ظنه لانتراكهم في العلم 
والدون: 

فإذا علم اشتراكهم وتساويهم في الوجه الذي يجوز لأحله استفتاؤهم فقد علم 
تساويهم في جواز الإستفتاء من أيهم شاءء بخلاف العالم إذا اعتدلت عنده الأمارات» فإنه 
لم يعلم اشتراك الأمارتين في الوجه الذي يجوز لأجله العمل بأيهما شاء ؛ لأنه إنما يحور 
له العمل على الأمارة متى غلب على ظنه أنها أقوى ثما يعارضها من الأمارات فمتى لم 
يقو عنده بعض الأمارات على بعض لم يحصل له في واحدة منها شرط جواز العمل عليهاء 
فوجب إطراح الجميع» بخللاف حال العامي فإن ظنه يغلب على تصويب الرجوع إلى كل 
واحد منهم على سبيل البدل ف اجتهاده» وأن قوله حق فيجوز الرجوع إليه فيكون 
التشيين بواخال هذه يرا يون واحينق: 

وإنما قلنا بأنه إذا اختار أحدهم للفتوى لم يجز له الرجوع إلى غيره؛ لأن رجوعه إلى 
غيره يمنعه من العمل ويخرحه من اليقين إلى الشك الذي لا يجوز المضي عليه؛ لأن أحدهما 
إذا أفتاه بحظر أمر وأفتاه الآخر بإباحته أو بوجوبهء وأفتاه الآخر بندبه » وكل واحد منهما 


مساو للآخر في باب الظن لصحة قوله استوى عنده الأمارتان في النفي والإثبات ولم 


لا صفوة الاختبار 
يحصل إلا شك مطلقء ولا يجوز العمل على الشكء فما أدى إلى خروجه من اليقين إلى 
الشك قضي بفساده. 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفرق بين كون قول العالم الثاني أحوط وبين كونه 
ناوا رامع الفيظةه يانه ضور له الأعنة رتو ل ضير اناعساذا كات احوطا بالامافة وها 
عندنا ل يمحم لااقدسا أولاء :ولآن هذا يرحب كون قول العتباءق الفمسول الاعسر 
الأحوط قولا واحداء ومعلوم خلافه فصح ما قلناه. 
مسألة:[الكلام في فتوى فاسق التأويل] 

علق آمل لسرن النانيى دن دوه التاررن ناريج وشيرهة هل تقال امام ا 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي القاسم البلخي أنه قال: تقبل فتواه 
وحرى فيه على أصله قٍ بحويز قبول خبره. 

وحكى عن الشيخين أبي علي وأبي هاشم أن فتواه لا تقبل وذلك مستمر أيضا على 
أصلهما في المنع من جواز قبول حبره بطريقة الأولى. 

وذهب قاضي القضاة كما قدمنا في باب الأخبار إلى قبول خبره ولم يجز قبول قتواهء 
ول يبين وجه الفرق بين الخبر والفتوى. 

وكان شيخنا رحمه الله يذكر في الفرق وجها حسناء وهو: أن خبره مستند إلى غيره 
وسلامة ظاهره تقضى بأنه لا يقدم على الكذب لتقرر قبحه عند الجميع فيقبل خيره 
لذلك» وليس كذلك فتواه لأنها اعتقاده ومذهبه» وفسقه بمنع من اتباعه في مذهبه واقتفاء 
أثره » كظهور صلاته وعظم جهالته في المذهب وانكشاف أمره لأنه إذا أخطأ فيما 
نصب الله سبحانه عليه الأدلة الموصلة إلى العلم وهو الإعتقاد فبأن يخطي فيما ليس عليه 
إلا أمارات وعلل غامضة أولى وأحرى. 

وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى أن فتواه لا تقبل» وهو الذي نختاره. 

والدليل على صحته: أن الفاسق من جهة التأويل كالفاسق من جهة التصري-ح؛ لأن 
كل واحد منهما خارج من ولاية الله إلى عداوته؛ فإذا لم يحر قبول فتوى الفاسق من جهة 


750 ا 1 __ 0_1 
التصريح فكذلك لا يجوز قبول فتوى الفاسق من جهة التأويل؛ لأنه جار براه 
وكدلك ندع نينا ملطهن رك لامتكا عد أن1 تلش عر تومير و احور كر ييا 

موصلة إلى العلم فبأن يغلط في باب الإجتهاديات أولى لغموض أدلتها وضعف مذاهبهاء 
ولأن أكثر مسائل الإجتهاد والقياس مأعوؤة الأصول عن الي صلى الله عليه وآله 
وسلّم بنقل الصالحين؛ وقد أفسدوا على نفوسهم النقل بتبرئهم من السلف الصالح فلا 
يوئق بقولهم بذلك. 

ولأنه لا يؤمن اجتهادهم في المسائل المنصوص عليها لردهم للنص الذي رواه أيضا 
نحوز بل لنفورهم عنهم وقلة مخالطتهم لهم ولا يتميز للعامي ما يحوز لهم فيه الإحتهاد 
من غيره فلا يجوز الرجوع إليهم في الفتوى والحال هذه. 
مسألة:[الكلام في عدم جواز التقليد في أصول الدين] 

فأما أصول الدين فلا يجوز التقليد فيهاء وهذا مذهب الفقهاء وجل المتكلمين بل 
كلهم؛ وإنما خالف في ذلك جماعة من أصحاب الشافعي» حكى ذلك شيخنا رمه الله 
تعالى عنهم مع أنهم منعوا من التقليد في أصول الشريعة كالصلاة والصيام. 

والذي يدل على بطلان ما قالوه: أن التقليد هو قبول قول الغير من دون مطالبة 
رشان و لا حيتة مو القلك عونك نووت لاترافن كط تمن قلدود فط روصي الللحوة اق 
النار» ولا شك أن الله تعالى قد نصب على الأصول الى تعبدنا بالمصير فيها إلى العلم 
أدلة توصل كل ناظر إلى العلم إذا كان عاقلا سليم الأحوال على ما ذلك مقرر في 
مواضعه من أصول الدين فلا يجوز التقليد والحال هذه لوجوه: 

أحدها: أن المقلد لا يأمن وقوعه في الضرر من أجل التقليد بأن يكون من قلده عنطنا 

خطأ يستوجب به الخلود في النار» ودفع الضرر عن النفس واجب إذا أمكن وهو ممكن؛ 
لأنه إذا نظر على الوجه الصحيح حصل له تلج الصدرء وطمأنينة النفس» وصار هذا 
غفاية فنا يعلم نتن تحال أحلانا إذا سلف :طريتا عتوفا لذ يائى كون العدو الغالب فتهنيا أو 
السبع العادي» وأخبر الغير بسلامتها وبإزاء ذلك أيضا من يخبره بكون الخوف فيها 


١م‏ صفوة الاختمار 
وظاهر الجميع السترء ول يصل إلى العلم بخبر واحد منهما وكان متمكنا من استقرائها 
بالمشاهدة والمصير في أمرها إلى العلم؛ فإنه لا يجوز له عند جميع العقلاء -بل المقاربين لهم 
في الجنس كالمراهقين ومن جرى بحراهم- الإقتصار على التقليد دون المشاهدة الموصلة إلى 
العلم. 

ومنها: أنه لا يأمن الإقدام على القبيح وكل ما لا يأمن الإنسان الإقدام فيه على القبيح 
فإنه لا يجوز له الإقدام عليه؛ كما نعلمه من حال أحدنا أنه يقبح منه القطع على مخبر خبر 
لأايانى كوه كذبا لين ذللف إلا لآنه إقذاء على ما ل رامن كوه قبييها. 

ومنها: أنه لو حاز تقليد واحد لحاز تقليد الجميع وف ذلك اعتقاد المتناقضات وذلك 
حال فما أدى إليه قضي بفساده؛ ولأنه كان يسوغ لليهود والنصارى تقليد أسلافها لأن 
الخال واحدة إذ ليس التقليد أكثر من قبول قول من يأنس به من غير اعتماد على برهان 
وفي ذلك تصويبها » وذلك ما لم يقل به أحد من المسلمين؛ ولا عليه برهان مبين, 
وكفى بالمذهب فسادا أن لا تشهد بصدقه دلالة بل قد قامت الدلالة على بطلانه. 

ولأن الله تعالى قد ذم المقلدين وعنفهم بالتقليد في كتابه المبين فقال وه وأصدق 
القائلين : إوَإِذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالُوا بل نتبع ما أَلْفِينا عليه ءاباءنا أولو 
كان ءاباؤهم لَا يعقلون شيئا ولا يهتدون4 [البقرة:١17].‏ 

فلو كان النقادد عيوا )لا امو غليه سيككانه بوقهالن 1 :ايه الاتعلى ندال القديت 
دون الحسن لعدله وحكمته وكون الذم على فعل الحسن قبيحا معلوم لكل عاقل وهو 
تعالى لا يفعل القبيح. 

وتقرير هذه الحملة موضوع ف أصول الدين لأنها أليق به فلا وجه لتطويل الكلام بها 
هاهناء وقد ذكر فيه أهل العلم من الأئمة صلوات الله عليهم والعلماء من أهفل العدل 
والتوحيد رحمهم الله تعالى ما فيه كفاية لمن نظر بعين البصيرة » فلا وجه لتطويل الكلام 
به هاهنا. 


2سا حر 

فأما فروع الشريعة الي يكون الحق فيها واحدا: فإنما جوزنا التقليد فيها لدلالة شرعية؛ 
وهي إجماع الصحابة على ذلكء؛ وهم لا يجمعون على الخطأ كما تقدم في باب الإجماع, 
ولولا ذلك لما جوزنا التقليد أصلاً فيهاء ولا في غيرها؛ لأنه لا يحوز كما قدمنا. 

فأما أصول الدين فلم يقم على جواز التقليد فيها دلالة بل قامت الدلاالة على أن 
التقليد فيها لا يحوزء ولأن قيام الدلالة على جواز التقليد فيها مستحيل؛ لأنه لا يصح إلا 
بدلالة من الخنطاب» ودلالة الخنطاب لا تصح إلا بعد معرفته سبحانه بصفاته الواجبة له 
وما لا يجوز عليه وما يحوزء ومعرفة أفعاله وأحكام أفعاله» وصحة نبوة التدى :صل الله إعاقة 
وآله [وسلم] » وأن الكذب لا يجوز عليه» ولا التلبيس والتغرير إلى غير ذلك» وهذا لا 
يتم إلا بعد الإحاطة بأصول الدين بالأدلة والبراهين فكيف يقدر المستحيل فضلاً من 
مسألة:[الكلام في المجتهد هل يجوز له التقليد أم 8؟] 

اختلف أهل العلم في المجتهد هل يجوز له تقليد مجتهد آخرء أم لا؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن أبا على منع من ذلك» وقال: لا يجوز له الأعذ بقول 
آحاد الصحابة إذا احتلفوا إذا كان من أهل الإجتهاد» فإن ترجح عنده قول بعضظهم 
عمل به وأحسب أنه يوجب عليه عند استوائهم الرجحوع إلى اجتهاد نفسه. 

وذكر قاضي القضاة: أن الأولى للمجتهد العمل على اجتهاد نفسه. بع كه 

بن الحسن: أنه جعل الأصول أربعة ذكر منها: إجماع الصحابة واختلافهاء فجعله 
الإختلاف من الأصول يقضي بجواز الأحذ بالقول المختلف فيه. 

وذكر الشافعي في رسالته القديمة جواز تقليد الصحابة ورحح قول الأئمة منهم» ومنع 
أكثر الفقهاء وامحتهدين من ذلك. 

واختلفوا في جواز تقليد العالم من هو أعلم منه من الصحابة وغيرهم؛ فجوز ذلك 
محمد بن الحسن؛ واختلفت الرواية عن أبي حنيفة ف جوازه والمنع منه» وأجاز ابن سريج 
تقليد العالم من هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الإجتهاد , وأكثر الفقهاء بمنعون العالم 


8 صفوة الاختيار 
من تقليد من هو أعلم منه وهو مذهب القاضي وأبي الحسين البصري والحاكم» وركان 
شيخنا رحمه الله يذهب إليهء وهو الذي نختاره. 

والدليل على صحته: ما تقرر في الجملة من الأصول أن التقليد لا يجوز ؛ لأن المقلد لا 
يأمن خطأ من قلده سهوا أو عمداء والإقدام على ما لا يأمن الإنسان كونه مخطئا فيه قبيح 
على ما قررناه اولا على ما هو مقرر في مواضعه من أصول الدين؛ فلا يجوز التقايد إلا 
لدلالة شرعية. 

وإنما جوزنا للعامي التقليد في مسائل الفروع لدلالة تخص ذلكء وهو الإجماع من 
الصحابة على جوازه كما قدمنا ذ كره» ولا يجوز قياس ما لم تقم عليه الدلالة لا على جملة 
ولا تفصيل على ما قامت عليه الدلالة بأحد الوجهين لأن ذلك يقتضي باب الجهالات؛ 
لأن الدلالة إذا قامت على حواز تقليد بعض مخصوص كالبى صلى الله عليه وآله 
[وسلم] وكتقليد العامي للعالم أمنا من الخطأ في التقليد وارتفع الوجه الموحب لقبح 

واكقاللك إن قاميت الادازالة نك ران اتقايك عفن :لحان عض :إن قح دعوق ذزلها 
فهذه طريق شرعية توجب التخصيص لمحواز بعض التقليد» وهو الذي قامت عليه الدلالة: 
فلو أدخلنا في ذلك ما لم تقم عليه دلالة لاز التقليد الذي قضت الأدلة بقبحه 
وذلك لا يحوزء والعالم لم ترد دلالة شرعية بحوز تقليده لغيره من العلماء. 

فأما إذا كان غيره أعلم منه على معنى أنه قد بلغ درجة الإجتهادء وهو لم يبلغها فلا 
كلام في أنه يقلده لأنه في حكم العامي في تلك الحال. 

فأما إذ1 يلغا جميعا دريعة الايكياد قاذ خوز له شليده لان كل زاح هما سكن د 
الإتيان .ما كلف فلا يجوز له تركه مع التمكن. 

فإن قيل: إنه يقلده لكونه أوسع علما وأهدى إلى استنباط العلل وأثقب نظرا فجاز 
قليده ده الو وي 


و فوة الاخة 

فلناة لو مان :5 للف الالاها لاله قاو تليق تيك لفون ف أصيو ل ديق لل جنا بكرم 
والمعلوم خحلافه. 

فإن قيل: إنه يرجح قوله على قول نفسه. فيجوز له تقليده. 

قلنا: إن رححه بأن نظر في علته ودليله وعلم أنه أقوى من دليل نفسه وعلته فذانك 
حائز ولكنه من التقليد.بمعزل؛ لأنه إنما أحذه بالنظر والإستدلال والترجيح بين الأقوال 
جائز للمجتهد. 


عد عاد جد د د رد جاخ #ر ##ر #ر 


5 صفوة الاختمار 
الكلام في الحظر والإباحة 

فصل :[الكلام في حد الحظر والإباحة ] 

وينبغي لنا أن نتكلم في حد المحظور والمباح؛ والحظر والإباحة أولاء ثم ننهي الكلام 
بعد ذلك في فروع مسائله وتفاصيلها؛ لأن الكلام في حكم الشيء يتفرع على معرفته في 
الأصل كما لا يجوز لك أن تقول : الخمر حرام أو حلال وأنت لا تعرف الحرام والخلال 
وال المي 

اعلم أن شيخنا رحمه الله تعالى قد ذكر في ذلك حدودا كثيرة من أهل العلم ر مهم 
الله تعالى وصحح بعضها واختارء ونحن نذكر ما ذكره من ذلك رحمه الله على وجهه 
الذي ذكره ليكون ذلك أوضح للناظر وأقرب متناولاً للمجتهد المميز بين صحيح الأقوال 
وسقيمهاء وموتشبها('؟ وصميهما , فإن الله تعال من كرمه وسعة جوده لم يجعل قول 
أحد من خلقه غاية لا يحوز محاوزتهاء وكيف وقد قال في كتابه الكريم: إوفوق كل 
ذي علّم عليم» [يوسف:5/]» وإنما ذكرت هذه الألفاظ رجاء أن ينفع الله سبحاته بها 
انار هن الكتاب وغيره من أهل المعرفة) ويكون ذلك داعية إلى الترجيح بين 
الأقوالء والنظر في طرق الإستدلال ليكون من أمره على يقين كما قال أصدق 
القائلين» في كتابه المبين: إن في ذلك لايات للمتوسمين» [الحجر:هل]. 

عدنا إلى ما كنا فيه قن التيحاايد قال رمه الله 97 

حد المحظورء هو: الفعل الذي منع الله منه بالنهي والوعيد والزحرءوهذا حد صحيح؛ 
لأنه يطرد وينعكسء وذلك أمارة صحة الحد. 

قال: وقد يستعمل في الفعل إذا كان قبيحاً سواء كان قبحه معلوما بالعقل أو بالشرع 
وسواء زجر الله عن فعله بالنهي والوعيد أم لاء ومتى استعمل ف ذلك كان على طريق 
التوسع والمحاز ولا يستعمل على جهة الحقيقة إلا على ما ذكرناه أولا. 


97 الموتشب هو المختلط. والصميم هو الخالص من الشوائب. 


ا يي يي لس ل ص اد .د ضهوة الإهتهار 

واحتج لذلك: بأن ما يحصل من الصبي والساهي والنائم من القبيح لا يسمى محظورا 
لا لم يتعلق به النهي والوعيد والزجر. 

وحد القبيح: بأنه ما ليس للقادر عليه أن يفعله متى كان عالما بقبحه أو متمكنا من 
ذلك» وإن شئت قلت: هو ما للإقدام عليه تأثير في استحقاق الذم» واحترزنا بقولنا: متى 
كان عالما بقبحه أو متمكنا من ذلك من القبيح من البهيمة والساهي والنائم فإنه لا يقال 
ابسن المع الاقذاع على الاك ووإن كاذ قيس + ولكنوي لو كان عالق قيحه أن سكين 
من علمه لما كان لهم الإقدام عليه» فهذا هو حد المحظور الذي ذكره رحمه الله تعالى ف 
كتابه الفائق في أصول الفقهء وهو الصحيح فيما نختاره. 

فأما المباح» فقد حكى اخحتلاف أهل العلم في حذده؛ 

فمنهم من حلده بأنه: ما لم يؤمر به فاعله ولم ينهه عنه ناهي» ونقض هذا الحد بفعفل 
الساهي والنائم بأنهما لم يؤمرا به » ولم ينهيا عنه » وليس بمباح على الإطلاق ويلزم عليه 
كون أفعال القديم سبحانه مباحة؛ لأنه ل يؤمر بها ولم ينه عنها. 

ومنهم من حده بأنه: ما أعلم فاعله بأنه لا صفة له زائدة على حسنه. 

وحده بعضهم: أنه ما أعلم فاعله أو دل على أنه حسن لا ضرر عليه في أن يفعله أو لا 
يفعله ولا د وزفجوق بطل ملس . 

وحده بعضهم: بأنه ما أعلم فاعله بأن لا مدحل لفعله في استحقاق المدح ولا الذم. 
قال رحمه الله تعالى: وهذه الحدود الثلاثة يدحل عليها النقض بالمكروه فإنه داخل تحت 
هذه الحدود وليس عمباح. 

ويرد على الآخر منها النقض بالكلام اليسير والحركة اليسيرة الواقعين من الساهي 
والنائم بحيث لا يقع فيها نفع لأحد ولا ضرر على أحد فإنهما لا يوصفان بالحمسن ولا 
بالقبح فضلا أن يقال إنهما مباحان إلا أنه يمكن أن يقال إن فيهما نفعاً أو ضررا للنائ” 


ا يي يس د الفقوة الخكفار 
النائم فإن هو كان داعي علم بذلك القدر ووجهه كان له فيها نفع» وإن كان داعي 
جهل كأن يصدر عن اعتماد جاز أن يكون له فيه نفع وجاز أن يكون عليه فيه ضرر. 
وما ذكره رحمه الله تعالى من أن فاعلهما قد أعلم في حال تكليفه ببأن لا مد حل 
لفعلهما في باب استحقاق المدح ولا الذم لا يستقيم؛ لأن حال التكليف لا يعترض بها 
على حال الإهمال في تحديد التكليف كما لا يعترض بحال الصبي الذي لم يبلغ على 
حال البالغ في أحكام أفعاهما عند التحديد؛ لأن الساهي والنائم كما جاز تعريفهما فٍِ 
الثاني كذلك الصبي يجوز تعريفه في الثاني» فكما لم يعترض بحال الصبي على حال المكلف 
كذلك لا يعترض بحال النوم والسهو على حال اليقظة؛ لأن المعلوم من غرض أهل العلم 
تحديد فعل المكلف في حال التكليف» وذكر حكمه في تلك الحال. 

وحده بعضهم: بأنه ما أعلم فاعله بأن لا صفة له زائدة على حسنه ولا ترجيح لتركه 
على فعله» وذكر رحمه الله تعالى أن ذلك ينقض بكثير من المباحات الى يترجح تركها 
على فعلها كتقاض الدين من الغريم» فإن الأولى أن لا يتقاضاه ترفيها عليه. 

وقال: ولذلك يستحق المدح على فعله فلو لم يترحح تركه على فعله لم يستحق بذلك 
رحد وال للق :اتشحي» الرهندق قير .مق الجاع 

قال رضه الل تعال :وقد :ذكرنا:ق كنات القبياق أن الأول أن لذ يكوان المكرؤة كسما 
زائدا على المباح بل يكون داخلاً في حدم وكان ذلك هو الواجب. 

قال: ويكون الصحيح في حد المباح أحد الأولين من الحدود الثلاثة الى تقدم ذكرها 
لولا ما تقرر من إجماع العلماء من الفقهاء وغيرهم على إثبات أفعال مكروهة فٍ الشريعة 
كالأكل بالشمال والإستنجاء باليمين» وهذا الاعنراض عندنا غير لازم؛ لأن ترك 
التقاضي للغريم على وجه طلب الترفيه عنه من قبيل المندوب لا من قبي ل المباح. 
فينتقض بأن تركه أولى من فعله؛ لأن الندب إلى ترك التقاضي ظاهر في الشريعة» وقد 
وردت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وَسَلّم كما روينا عنه بالإسناد أنه قال: ((إمن 
أقرض قرضا كان له مثله صدقة؛ ثم قال: من أقرض قرضاً كان له مثلاه ني كل يوم 


22 ب شر الامميار 
صلافة قسال :على الشاغله و لدو سل فقال امن الار جيه يعن عخلول أله كان له يسنك 
يوم مثلاه صدقة7")) وإنها يكون مباحاً إذا لم يكن في تركه ترفيه على الغريم فتغير 
الحالات لا يعترض بها على أصول الدلالات. 

الإاترئ أن المحظور قق بصي تغير الخال ميانحا بل اغبا كأ كل الينة4 فاته حون ق 
حال وواحب ف حال آخر إذا خاف على نفسه التلف ولا يعترض به على حال السلامة. 

فكذلك تقاضي الدين المباح؛ فإذا كان فيه على المدين مشقة أو كلفة» أو تعلق بتركه 
قربة أبما قربة كان تركه مندوبا ولم يلحق بالمباح في تلك الحال» ولأنه رحمه الله تعالى ذكر 
إجماع العلماء على إثباته قسما خامساء وهم لا يجمعون على أمر يكون الواجب أخلافه. 

وكان رحمه الله تعالى يفرق بين المكروه والمباح بأن المكروه ا له 
على الإطلاق من دون أن تنضاف إليه قرينة» والمباح لا يترجح إلا متى اقترن بالترك 
قرينة» فإن ترك المباح لا يكون أولى من فعله إلا إذا اقترنت به قرينة » وهي أن يكون على 
وجه التقرب إلى الله سبحانه بالزهد في الدنيا أو غير ذلك. 

والكلام عندنا في ذلك على نحو ما قدمنا من أن القرينة لا يمتنع أن يصير لها الماح 
مكروها والمحظور مباحا أو واجبا فيخرج عن قبيله ويلحق بالقبيل الآخر وحده مستقيم لا 
يقدح ذلك فيه ؛ لأن ما حرج لأمر طارئ لا يؤثر فيه وكذلك ما ذكر من ترك المباحات 
للزهد في الدنيا لا يمتنع عند حصول هذه القرينة لكون ذلك الفعل مكروهاء ولهذا نكره 
لكثير من الصاحين أفعالاً كثيرة مباحة لما علمنا غرضهم في ذلك» بخلاف غيرهم من لم 
نعلم عنه ذلك فإن ذلك الفعل لا يكره له ولا يترحح تركه على فعله, ولا فعله على تركه 
لتعريه عن الغرض ولو أنهينا الكلام في هذا الفصل إلى غايته لطال الباب؛ وخرحنا إلى 
الإسهاب» ونقضنا شرطنا في أول الكتاب» وفيما ذكرنا بحمد الله كفاية. 


١‏ ' 1 1 2 و 
7“ رواه الإمام زيد بن علي -عليهما السلام- في المجموع ف باب القرض (ص١١٠7)»‏ ورواه أيضا 
الإمام أبو طالب 10 السلام- 2 الأمالي و(وص/اة ؟). 


ااا 030300 صفوةالإختيلر 

فإذا حد المباح عندنا: ما لا يرجح تركه على فعله ولا فعله على تركه إذا كان 
فناقرا من العالم :نه 

وذكر رحمه الله تعالى حد الحظر فقال: هو المنع من الفعل بالنهي والزجر والوعيدء 
وهذا صحيح عندنا؛ لأن الحظر وإن كان يفيد من أصل اللغة المنع الحقيقي ومنه “ميت 
الحظيرة حظيرة لمنعها للإبل من الندود والتفرق إلى غير ذلك من الأمثلة فإنه لما كان النهي 
والتحر:والوعية كاناسة المكلق صم عدي الكدوة يمان أن سنس سظر امبو لا معد كو 
للف ممقارة بشرهية الكدرة الانععما لو وان كانايق الأضر عار ؟لأنه افك به ما اسجههر 
لهء ولم يفد به ما وضع له في الأصل الذي هو ما ذكرنا. 

وأما الإباحة فهي: تعريف الغير جنس الفعل» وأنه لا مدخحل لفعله في استحقاق المدح 
ولا الذم ولا يترجحح تركه على فعله على الإطلاق» وهذا الحد على ما ذكرنا عنه رمه 
الله تعالى . 

فإذا تحديد الإباحة عندنا: تعريف المكلف جنس الفعل وأن فعله لا يترجحح على تركه 
ولا تر كه على فعله. 

وقولنا المكلف يخرج النائم والساهي والصبي وما ليس بعاقل عنه؛ لأنه لا تكليف على 
من ذكرنا في تلك ال حال فهذا هو القول في هذه المسألة على وجه الإيحاز والله الموفق 
ليوات 
مسألة:[الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشسرع] 

اختلف أهل العلم في الأشياء الى يصح الإنتفاع بها ولا ضرر على أحد في تناولها 
كالشرب من الأنهار الواسعة » والتناول من الثمار الى لا يتعلق بها لأحد ملك كأشجار 
القفار والحبال قبل ورود الشرع هل هي على الحظر أم على الإباحة؟ 

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 

منهم من قال: إنها على الحظر قبل ورود الشرع؛ وهم طائفة من أصحابنا البغدادية, 


وبعص الإمامية. ونفر من الشافعية. 


جحاببي ا فصر 

ومنهم من قال: إنها على الإباحة قبل ورود الشرع؛ وهو مذهب أكثر الفقهاء وجل 
المتكلمين؛ وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليهء ونحن نختاره. 

ومنهم من قال: بالتوقف. 

والذي يدل على صحة ما اختزناه: أن المعلوم ضرورة عند كل عاقل أنه إذا بلغ إلى 
دحلة مثلاً أو ما شاكلها من الأنهار وكان له داع إلى الشراب فإنه يستحسن الش رب 
بعقله ضرورة ولو توقف لانتظار الدليل والحال هذه لذمه العقلاء على ذلكء وهم لا 
يذمون على استقباح فعل إلا وقد تقرر عندهم حسنه ضرورة.» وإنما اعتقدوا ذلك من 
حيث أنه ينتفع به ولا ضرر فيه عليه ولا على أحد عاجلا ولا آجلا. 

فإن قيل: أما الضرر العاحل فقد علم انتفاءه» وأما الضرر الآحل فهو يجوزه بأن يكون 
الله سيكا نه :قل ,تحظرة: 

قلنا: هذا باطل بأن الله سبحانه لو حظره لكان لا يحظره إلا لكونه مفسدة في الدين 
فلو كان كذلك لوحب أن ينصب على ذلك دلالة» ومعلوم أنه لا دليل على ذلك ببل 
الدليل قام على خلافه: ولأن هذا التجويز لو كان مؤثرا لما علمنا حسن الشرب والحال ما 
ذكرنا ضرورة. 

ودليل آخر وهو: أنا نعلم بأول عقولنا أنه يحسن التنفس ف الحواء والإستمداد منه ولا 
ينكر ذلك أحد من العقلاء؛ ولا علة بحوازه إلا أنه اتتفاع ليس على أحد منه مشقة عاجلا 
ولا آجلا. 

فإن قيل: إنما يحسن لأنه يمسك به روحه؛ وهذه الحال يعلم بالعقول لأحلها حواز 
الإقدام على المحظور على بعض الوجوه. 

قلنا: لو كان كما ذكرتم لما حسن منه الإستمداد إلا عند مخافة التلف» ولا حسن منه 
تناول إلا القدر الذي يمسك روحه. ومن بلغ إلى هذه الغاية فقد حرج من حد العقلائ 


وعلم قبح ذلك ضرورة. 


ا صفوة الاختمار 
مسألة:[الكلام في الناني للحكم هل عليه دليل أم 8ا؟] 

اختلف أهل العلم في النافي للحكم هل عليه دليل أم لا؟ 

فذهب نفر منهم إلى أن الناثي للحكم لا دليل عليه كما لا بينة على المنكر. 

وحكى شيخنا رحمه الله عن قوم أنهم فصلوا القول في ذلك؛ فقالوا: إن نفى حكما 
عقليا فعليه البينة والدلالة» وإن نفى حكما شرعيا فلا دليل عليه. 

وكاقي فاغة من العلماك إلى قرام تق بحكما غقايا كان أ ترهبا ليده إقاقسة 
الدليل. 

وحكى شيخخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري والحاكم» وأنه اختيار 
القاضي همس الدين رضي الله عنه وأرضاه وكان يذهب إليه ونحن غنختاره. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن النافي للحكم لا يخلو إما أن يكون عالما 
اتتفاء ما تفى أو :ظانا أو إشياكا. 

فإن كان عالمما بانتفاء ما نفى فلا بد للعلم من طريق وهي دلالة. 

إن كان كلانا فلايذ للظى قن أمارة وال كاندسوداويا: 

إن كاندضاكا فاشك لبس عذهي: :و كان اواو .عليه نف القمياة بالط رق 
الدلالة. 

ولأن نفيه للحكم مذهب له» ولا يصح المذهب إلا بدليل» ولا يلزم عليه ما مثلوه من 
أن المنكر لحق الغير لا بينة عليه لوجوه: 

أحدها: أنه لا تكليف علينا في الذي في يده هل هو له أم ليس له؟ فيجب علينا البحث 
عن الدليل ويحب عليه إيضاحه. 

والثاني: أن مطالبته بالدليل لم تلزم لظهور دلالته الى توجب ملكه في الشرع وههي 
اليد. 

ومنها: أنه لا يلزمنا اعتقاد صحة ملكه لما فنطالبه بإيحادنا دلالة يجوز لنا العمل عليها 


بخلاف النافي للحكم. 


ل 1 ا 7 
وما قالوه من أن الناتي له والمدعي لا دليل عليه» وكذلك النافي لصلاة سادسة وصيام 
شهر آخر سوى شهر رمضان لم ينف ذلك إلا بدليل وهو عدم المعجز. 

د سألنا عن الإمتناع لاعتقاد ثبوته لاستدللنا بأنه لم يظهر على يديه المعجز فلو كان 
نبيا لظهر المعجز على يديه» وكذلك لو فرضت علينا صلاة سادسة وصيام شهر آخر 
لنصب لنا على ذلك دليلاً ومعلوم أنه لا دليل؛ إذ لو كان لعلم لأن الحكيم سبحانه وتعالى 
لا يحوز منه التكليف ما لا دليل عليه على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الدين. 
مسألة:[الكلام في طريقة استصحاب الحال] 

ذهب جماعة من أصحاب الظاهر إلى استعمال طريقة في الأحكام الشرعية يسمونها 
استصحاب الحال» ومعنى ذلك: أن المكلف متى لزمه الحكم الشرعي على حال 
مخصوصة وتغيرت تلك الحال في الثاني استصحبوا الحال الأولى في الحكم بعد تغيرها 
وأحروا عليه الحكم الأول» وقالوا: لا يزول هذا الحكم ولا يتغير إلا بدلالة مبتدأة 
وطابقتهم على ذلك فرق من الشافعية. 

والظاهر من مذهب أصحابنا إبطال هذه الطريقة وإحالة الإعتماد عليهاء وكان شيخنا 
رحمه الله تعالى يصحح هذه الطريقة على وجه دون وجه على ما نذكره إن شاء الله 
ال 

والصحيح عندنا: أن استصحاب الحال طريقة فاسدة غير صحيحة على كل وجه من 
الوجوه على ما نبينه. 

ومثال المسألة: ما قالوه من أن المصلي يجب عليه التيمم عند عدم الماء بالإجماع فإذا 
دخل في الصلاة ورأى الماء استصحب الحال الأولى لأنه قد أجمع على وجوب الصلاة 
عليه بالتيمم وهذا يبطل عندنا؛ لأنا نقول: بأن الإجماع تناول الحال الأولى دون الثانيية 
لأن حال عدم الماء يخالف حال وجوده فلا يجوز الجمع بينهما في الحكم بغير دليل سيما 
والتكليف يتغير بتغير الحالات لاختلاف المصالح باختلاف الأوقات كما قررنا ذكره في 


باب الناسخ . 


أ يبي بي ا د م ا وكفقوة ا كار 

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفصل القول في ذلك» ويقول: إن الحكم المستصحب قد 
يكن عقلا وقن يكن شرع : 

فالعقلي أن يقول القائل في المتيمم المصلي إنه إذا لم ير الماء لم تلزمه الطهارة»؛ ووحب 
أن بمضي ف صلاتهء فكذلك إذا رأى الماء وهذا يبطل لما قدمنا من عدم الطريقة الجامععة 
بين الحالين» إذ لو جاز الجمع بغير دلالة رابطة لأدى إلى فتح باب الجهالات» بأن تقول 
إن الفقير لا يلزمه إحراج الزكاة قبل وجود المال فكذلك إذا وجده لا يلزمه الزركاة؛ 
لأن دلالة الخطاب العام بوجوب إخراج الزكاة وطهارة من أراد الصلاة ثابت على 
65 ظ 

وكان رحمه الله تعالى يقول: إن هذا يصح من وجه دون وجه: 

أما الوجه الذي يصح منه: فهو أن يسقط عنه الوضوء بعد رؤية اللاء؛ لأن إيجابه 
شرعي قلق كان ثابعا لكستان عليه ذليل شرعى ‏ وليس عليه اليل اسرعن: اوس سين 
المستدل بذلك أنه ليس عليه دليل شرعي صح استدلاله إلا أنه إذا بين بأنه لا دليل عليه 
من جهة الشر ع صح مذهبه بالإستدلال لا باستصحاب الحال. 

قال رحمه الله تعالى: فإن عورض على ذلك فقيل: الأصل وجوب الطهارة بال اء ف 
الشرع فلو سقطت عن الرائي للماء في الصلاة وهو متيمم لكان عليه دأايل شرعي لم 
يسلم الخصم أن الطهارة واحبة في كل حالء وإن رأى المتيمم الماء» فإن استدل على 
وجوب ذلك بعموم الخطاب كان استدلالا بالعموم» وليك اسزلالا باسفضهاي 
الحال. 

واعلم أن الوجه عندنا هو الذي قدمناء وكون الطهارة بالماء غير واجحبة على عادمه 
حال عدمه ليست بحكم عقلي عندناء وإنما هو حكم شرعي ثابت بطريق شرعي» وما 
ذكره شيخنا رحمه الله تعالى عائد إلى ما ذكره الشيخ أبو الحسين البصري أنه لا بد من 
بقاء حكم عقلي» وهذا غير مسلم عندنا على الإطلاق. 


0 فوة الإختيا 

وقد كان شيخخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى ما اخخترناه على نحو ما قدمنا ف مسألة 
العتاق والرق ونظائرهاء ونحن لا نسلم أنه حكم عقلي؛ لأنا لا نعلم علم ذلك الوجه 
بالعقل وهذا ظاهر ولا يمكن الخصم تصحيحه.؛ وإنما هو حكم شرعي واحب في 
الأصل على حال فإن تغيرت الحال زال الحكم كما نعلمه في المطالب بالدين في حال 
عدمه أن القضاء ساقط عنه لعدمه.؛ فإذا وجد المال لم يحز له استصحاب الحال ووجوب 
القضاء عليه هو الأول » وكذلك من لا تلزمه الزكاة لقصور ماله عن النصاب أو لا يلزمه 
قدرا زائدا؛ لأن المال لم يبلغ الحد الذي يجب معه إخراج تلك الزيادة لا يجوز له 
استصحاب الحال عند بلوغ ذلك القدر ولا علة لتجدد الوجوب إلا لتغير الخال الأولى؛ 
لأن الحكم يثبت بثبوتها ويزول بزوالهاء وذلك أمارة العلة الشرعية. 

وقد كنا في باب العلل شرطنا صحة العلة بأن لا يكون ثم ما تعليق الحكم به أولى» ثم 
تدبرنا الأمر فوجدنا ظاهر أحوال أهل العلم يقضي بأن ذلك لا يحب اعتباره في العلة 
الشرعية؛ وأنه لا يلزم فيها ما يلزم في العقلية» ويكون الفرق بينها وبين الشرط أنها لا 
يحب تكررها والشرط يجب تكرره لتكرر وجوب المشروط. 

فهذا هو الكلام على الوجه الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى أنه يصح من 
استصحاب الحال. 

وأما الوجه الذي لا يصح منه: فإن سقط عنه طهارة أخرى لأجل سقوطها يعيي 
الطهارة بالماء إذا لم ير الماء عند التيمم» وهذا لا يصح لأنه جمع بين أمرين من غير علة 
تحمعهما فلا طريقة تنظمهما وما هذه حاله فليس إثباته أولى من نفييهء يبين ذلك 
ويوضحه: أنه لا يمتنع أن تختلف مصلحة المكلف في ذلك بحسب اختلاف الحالين فتسقط 
عنه الطهارة بالماء في حال وبحب في حال بحسب اختلاف المصلحة» ولهذا جاز ورود 


النص على الرائي للماء في الصلاة مع سقوطه عمن لم يره فيها. 


0م 2323030-00 صفوةالإختيلر 
وأما إذا كان الحكم المستدام شرعيا فمثاله أن يقول القائل للمتيمم إنه إذا رأى الماء 
قبل صلاته وجب عليه التوضي به فكذلك إذا راءه بعد دخوله في الصلاة» ومن زعم أن 
فرض الوضوء يتغير بالدحول في الصلاة فعليه الدليل. 

قال رحمه الله تعالى: وهذا بعيد لأنه إن شرك بين الجالين في و حوب الوضوء 
لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب الحال الذي ننكره؛ ويذهب 
إليه المخالف» وإن شرك بينهما في ذلك لاشتراكهما في علته فهذا قياس» وإن شرك بينهما 
بغير دلالة ولا علة فليس هو بأن يجمع بينهما أولى من أن لا يجمع بينهما. 

وبعدء فهذا قياس بغير علة وأصحاب الظاهر بمنعون من القياس بعلة فكيف يجوزونه 
بغير علة هل هذا إلا مناقضة ظاهرة في الحكم والتعليل؟ 

فإن قيل: حدوث الحادث لا يغير الأحكام فحدوث الصلاة إذا لا تغير وحوب 
الوضوءع. 

قلنا: ليس يمتنع اختلاف المصالح بحدوث الحوادث وبهذا ورد النص بإسقاط الوضوء 
على الرائي للماء في الصلاة مع وجوبه على من راءه قبل الصلاة. 

فإن قيل: لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة لوجب قصره على الزمان الواحد. 
وأجاب عن ذلك: بأنه يجوز أن كرو الل روطن قدعها اذ بريه وقد 
قدمنا الكلام في هذه المسألة وأن استصحاب الحال لا يصح عندنا على وجه من الوجوه 
أعيئ أنه لايكون بحرده دلالة. 

فأما قصر الحكم فلا يجوز عندنا بغير دلالة كما قلنا في تخصيص العلة ما دام العبد 
مكلفا لذلك الحكم الذي دل الدليل على وجوبه عليه ولا يكون التجويز دلالة لأنا لا 
نمنع من ثبوت الحكم الممكن إن قامت عليه دلالة فهذا ما احتمله هذا المكان من الكلام 
في هذه المسألة. 


نش صفوة الاختيا 
فصل:[الكلام في طرق المعلوم بالدليل] 

ذكر شيخنا رحمه الله تعالى فيما يعلم ممجرد دلالة العقل وما يعلم مجرد دلالة السمع» 
وما يعلم.مجموعهما. 

فقال: اعلم أن المعلوم بالدليل لا يخلو إما أن يعلم بالعقل فقطء أو يعلم بالشرع فقطء 
وإما عمجموع العقل والشرع. 

أما ما يصح أن يعلم بالعقل فقطء. فهو: ما كان في العقل دليل عليه وكان العلم 
بصحة السمع موقوفا على العلم به كالعلم بالله سبحانه وتعالى» وبصفاته من كونه 
قادرا على جميع أجناس المقدورات»؛ وعالما يجميع المعلومات» وحيا وغنياء وأنه عدل 
حكيم, قال رحمه الله تعالى: وقد أشرنا إلى ذلك في باب الإجماع. 

واعلم أنه يلحق عندنا بهذه المسائل أنه تعالى لا يشبه الأشياءء وأنه موحود» وقد بينا 
في باب الإجماع أن ذلك مما لا يصح العلم بالسمع إلا بعد العلم به ثما فيه الكفاية إن ناه 
الله تقال 

وأما ما يصح أن يعلم بالعقل وبالشرع: فهو ما كان في العقل دليل عليه» ولم يكن 
العمل بالشرع موقوفا على العلم به» ومثله بالعلم بأن الله تعالى موجود بناء على أصله في 
ذلك» وقد بينا الكلام فيه فيما تقدم وأنه لا يشبه الأشياء» وأنه مدرك للمدركات. 

فأما كونه تعالى مدركا للمدركات فيمكن الإستدلال عليه عند من يرجع بالإدراك 
إلى معنى غير العلم زائد على العلم» فأما من يرده إلى العلم فلا يمكنه الإستدلال عليه 
بذلك ابتداء. 

قال: وكالعلم بأنه تعاللى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقد بينا قي باب الإجماع 
أن الإستدلال على أنه تعالى لا يشبه الأشياء لا يصح الإستدلال عليه بالسمع فيلزم عليه 
أن لا يصح الإستدلال على نفي الرؤية بالسمع ابتداء. 

فأما بعد دلالة عقلية يمكن المنع بها أولا من جواز الرؤية عليه فيبح وز الإستدلال 
بالسمع بعد ذلكء لأن تظاهر الأدلة يكسبها قوة ويولد العلم بمدلولاتهاء فيمكنا 


ا يي يي ل ا ا ضقوة الإخصار 
الإحتجاج بقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الأنعام:*١٠]»‏ بعد 
العلم بقوله: «إليس كمثله شيء4 [الشورى:١١]»‏ فنفي الرؤية على التحقيق يدحل 
نحت نفي التشبيه؛ 6ل ورك التق لفين لكيه والرؤية الى ليست .معقولة لا يمسح 
إباتها. 

فأما ما يصح معرفته بالعقل والشرع: فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه كاستدلالنا على 
أن القياس وخبر الواحد طريقان شرعيان يجب العمل بهماء وقد تقدم الكلام على ذلك 
في باب الأحبار وباب القياس» وأن ذلك معلوم بالعقل والشرع. 

وأما ما يعلم بالشرع وحده: فهو ما كان في السمع دليل عليه دون العقل وذلك 
كالمصالح الشرعية والمفاسد الشرعية فلا هداية للعقول في معرفتها؛ لأن العلم بها موقوف 
على العلم بأحكامها أو بوجوهها وذلك ما استأثر الله تعاللى بالعلم به فلا يجوز معرفته إلا 
يونحى من عذهنةه بيرحانه: 

وأما بعض ما له تعلق بهما: فهو بعض طرق الأقسام الشرعية نحو كون الإجماع 
حجةء وقد تقدم الكلام عليه في باب الإجماعء وأنه لا يعلم إلا بالسمع. 
[الكلام في الأسباب والعلل والشروط] 

وما به تعلق بهما أسباب الأحكام الشرعية وعللها وشروطها. 

أما الأسناتفيجوة زوال الشبعن الذي هو سبب لوحوتث القبلاة» وغيو الرنا الذي 
هو سبب لوجوب الحد وغير ذلك. 

وأما العلل: فنحو الكيل مع الجنس الذي هو علة الربا إلى غير ذلك. 

وأما الشروط: فهي منقسمة قسمين: 

منها ما هي شروط في الأحكام معلومة بالعقل كالشروط الي شرطتها الشريعة في 
البياعات؛ لأن وقوع الملك بالبيع معلوم بالعقل» ويمكن أن يقال إن ذلك الحكم على ذلك 
الوجه معلوم بالشرع؛ لأنه لا يعلم صحته على ذلك الوجه إلا بالتشرع؛ أن الشيوة 
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قال: ومنها ما هي شروط في أحكام شرعية كستر العورة والطهارة فإنهما شرطان في 
صحة الصلاة إلى غير ذلك. 

وذكر رحمه الله تعالى الفرق بين العلّة والسبب بوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن العلة لا يحب تكررهاء والسبب يجب تكرره كالإقرار بالزنا فإنه سبب الحد 
ومع ذلك يعتبر تكرره. 

وثانيها: أن العلة قد تختص بالمعلل والسبب قد لا يختص به كزوال الشمس الذي هو 
سبب لوجوب الصلاة. 

وثالثها: أن السبب قد تشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال التشمسء» 
فإنه يشترك فيه الحائض والطاهرء ولا يشتركان في وجوب الصلاة» وليس كذلك العلة؛ 
لأنها لا يحوز أن تشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمها. 

قال رحمه الله تعالى: واعلم أن التفريق بين العلة والسبب بهذا الوجه نما يصح على 
رأي من بمنع من تخصيص العلة. 

فأما من يحيز تخصيصها فلا يصح الفرق بينهما بذلك, وهذا صحيح عندنا كما ذكره 
رحمه الله تعالى» فهذا هو الكلام في هذه السألة. 
[خاتمه] 

وبهذه المسألة تم كتاب صفوة الإختيا » بمعونة العزيز الجبار» والحمد لله أولا وآخحراء 
وباطنا وظاهراء ما اختلف الليل والنهار» ودار الفلك الدوار » وأشرقت الشموس 
وأضاءت الأقمار» على الحداية في البداية والنهاية» والبلوغ إلى هذه الغاية. 


- 


واعلم أنا قد توخخينا في هذا الكتاب مطابقة شيخنا رحمه الله تعالى» ومتابعته تبركا به 
وامتكيهارا باقتفاء أثره واجتهدنا فيما اختلف فيه النظر - حيث لم بحد إلى الوفاق سبيلا 
لوجوب اتباع ما ظهر عند المحتهد برهانه » وظاهر عنوانه - في تبيين احتجاجه رحمه الله 
تعالى وإيضاح دلائله ؛ لأن من الحائز أن يطل الغير على كتابنا هذا فينظر احتجاج شيخنا 


رحمه الله تعالى على وجهه فيغلب على ظنه اتباعه, أو يظهر له من دلالته ما لم يظهر لنا 


---------- صفوة الاختيار 
فيأخذ أحر هدايته » ويحئ ثمرة سعايته » بغير واسطة منا ولا من غيرناء وفعلنا ذلك رعاية 
لحقه والغوافا ااي نا هن تعفانية لأنه شيخ ما انتهينا إليه وقاعدته - بعد توفيق الله 
وهدايته- ولا نبري نفوسنا مع ذلك من الوهم العارض؛ بل ذلك الأولى من حيل على 
النتقصان» واشتق اسمه من النسيان» سيما في مثل هذا الزمان» فالله المستعان وعليه التكلان؛ 
فما الفزع إلا إلى الله ولا الإستعانة إلا به» ونسأله أن يجعل الأعمال الموجبة لرحمته 
والخلود في جنته حاتمة أعمالناء وأن يبلغنا من المنابذة عن دينه والإيضاح لسبيله وإرادته 
صالح آمالنا » ولا يجعلنا من المأحوذين على غرة » ولا من المفتونين بظاهر الشبهة ‏ 
ويجعلنا من الناظرين بعين النصفةع المنقادين لأزمة الهداية؛ بحقه العظيم واسمه الكريم » وأن 
مخض بالعناكة الزاكية" امار كه الواقية عيدا الأمين و اله اطق وسلام علي الرشلين 
والين دروي العالين: 


تم الكتاب والحمد لله المنعم الوهاب 
وافق الفراغ من زبره قبيل غروب الشمس في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر 
حمادى الأولى سنة (غ6 ٠5‏ ١ه)‏ ردن ارلا وأغخرا وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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ا حعلكم سقَاية الْحَاجٍ4 [التوبة: ]١9‏ ا يا 00000101 ا 


#أصحاب الجنة هم القائرون4 [المشرية؟] ا 1[1111[ز1[1[ 1[ ا 0 
إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى عَسَّق الليل» [الإسراء:./7] 110200 0 
«#أقيموا الصلَاةً وءاتوا الرْكَّاة» [البقرة:4] 010020202020011 0 


#أقيموا الصلاة» [البقرة:47] اااي 1110 1 100( 

«(أقيموا الصلّاة [المزمل: ]٠١‏ ا اا ا ييا ا اا ا 

ألم تر إِلَى الذين نافقوا يُقولون لإخوانهم م الذِينَ كفروا م من أهل الكتاب لين أخرحتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم 
اعد انر لوك لع يك رلك ود يه كاد وا ل اح وا لا و و و و رين 


ينصرونهم4 [الحشر: ١1ل75١]‏ 0 
إأو لامستم النساء» [النساء:47] ا ا ا 11 ا 00 
ووأولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام:1] 0 
إن أن ردق [البقرة:/ام؟+] ع 1511[ ز[ز[ز ز ز ز ‏ 0 
إن الله ا ير أن يرك به وير ما دون ذَلكَ لمَنْ يَشَاء6 [النساء:م4] ا 
ظ في ذلك نااك للمتوسمين» [الحجر:ه7] اا 1 1 1 ااا 
ورد لكالل ورسوكة والدي اموا لدي لفيكوت المتلاة يوون 61 وم راكترد 4 [الاندة وده 50000 
7 اله لتقي لك رحن اهل الك لطر كا لطي 4 لاجراي ا 
إن 0 0 أربعين سنة 4 [المائدة:> 1 ش1١ ١‏ 0 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم» [النساء: ]"١‏ ار ا م11 


#اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة:ه] و ا لاسو سا ا 
#اقطعوا ديهم 4 [المائدة:م"] 1[1[1[1510[ز[ز[ 1 1[ 100000 
«[الزانية َالزاني فاحلدوا كل واحد منهمًا مائة جَلْدة4 رالنور:؟] يي لي 0 
الله خَالقَ س 4 اعد 5 200 ' 525006 ْ ا ا 00000 
[امسحوا برعو 4 [المائدة:+] ل ا[ ز[ز[ذ ز ز ز ز ز ز 000000 


لخرير رقة مؤمنة 4 [النساء: 357] و و ا ا 
حرمت عليكم أمهاتكم...الآية4 [البساءة؟ ]| 0 
فإ حَالدين فيها ما دامت السحرات --” [هود:7١١]‏ 0010101 ا 0 


لذ من وهم دَق [التوبة:*١١]‏ ا ااا 1 1 1 ااا 
انيما الصلَاة وءاتوا الزكاةً» [المحادلة:١]‏ 0 
إفأولدك هم الْعَادونَ4 [المؤمنون:7] 0000001012121 0 10 
قدا قضيت الصلَاةً فانتشروا في الأأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة:١٠]‏ ل 
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لإفإما ها بعد رايا فداء4 [محمد:؛] ا اا اي ااا 00 
رن 2ن لذي عن الح معو ار مينا 0 لت ان ل حر تلسار رن لتر [البقرة: 85 ؟] ال 
(نجك نا با أل لله سيد 000 يي ا 
إفاسألوا أهل السك إن كنتم لا تَعلَمونَ4 [النحل:47] ا[ 0 
#فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم4 [الجمعة:9] 0011 000 
(اعرن أري ها 4 [الحشر: ]١‏ م 0 
ِنَافلُوا 0 [التوبة: ه] دا 
اإفاقتلوا الم كين [التوبة: ه] 000 
لقَدُوقُوا ما كُكم ترون [التوبة: ه"] لي لي 0 
إقصيام شهرين متتابعين 4 00 
إفقدرنا فنعم القَادرونَ4 [المرسلات:؟] ل 
لإفلًا ترجعوهن إِلَى الكفار4 [الممتحنة:١٠]‏ ا 001001 0 0 000 
فنا هل لهم اف ولا تنهرهمَا» [الإسراء:7؟] 0 
طوفلا نغ لهعا أف4 [الإسراء:7؟] 0 
(وك من ل وق هط لواف ال وتوا انه إن حلا هم يدون 

[التوبة: ]١75‏ 00000 0 ا 0 
(فليحذر الْذين يخالفون عن أمره# | انور ] اه 
إفمن شهد منكم الشهر فَلْيصمه4 [البقرة:8١]‏ 1001 0 0 0 00 
#قول وجحهك شطر المسجد الحرام©...الآية [البقرة: 4 4 ]١‏ 100000 
إقل هو الله أحَد4 [الإخلاص: ]١‏ ببب- 00‏ 00 
كنتب عليكم إذا حضر أحد كم الْموت إن ترك خخيرا الوصية للونلدين وَالأقربينَ4 [البقرة: ]١8١‏ ا نا 
كل الطعَام كان حا لبني إسرائيل إن 0 إسرائيل 08 تفسد» آل 0 0 00000 
فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام:*١٠١]‏ 01 00 0 
«إنا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَهِنْ فريضة ومتعوهن4 [البقرة:77؟] 010000 
جلا ناح عليكم إن طلقتم النسّاء» [البقرة:75؟] اي زة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
إلا يسوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم القائزون4 [الحشر:١٠]‏ 00 
ولا 3 سحا انار وأضحاف لحن [الحشر: ٠‏ : 000 00 
لقد كان لكم في رسول الله ارد 00 لمن كان برحو الله ايوم الآخر» [الأحزاب:١؟]‏ 0 
اليس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ 000001021 0 000 
لما سلكَكُم في سقر(؟ 4 قَالُوا لم نك من المصلين(47)ولّم نك نطعم المسكين(4 4)و كنا تخوض مُعْ 

الخائضين( 4 )و كنا نكذب بِيُوْمٍ الدين(4)47 [المدثر:41-47] 00000 
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ما ننسخ من ءاية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها [البقرة:5١١]‏ مسي ا ا نا ل امال نكري قافا 
وي كان عدوا لمعاو متا كه ور سه رح ريل رسكل ا ار ا 00 
(وءاتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 41 ]١‏ 0 
إوأن احكم ينهم بن ار الله» [المائدة:49] 0ن 
لإوأن عدر بين الأحتين 4 [النساء: ؟] ا ا 0 
«إوانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عَليْه» [المائدة:448] 0 
لررنا حت لاستطارار | للائدةه | ما م ا 
ون قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه عاباءنا أولو كان ءاباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون4 

[البقرة: .ا ل] ل / 500 | 51100 000 
فإوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنبِين4 [النساء:07١]‏ 1 0011 
الإو اخفض لهعاجاء الذل من الرحمة ذكل رف ار حمهها كما ان صغيرا © [الاسراء: 4 ؟] 00 
لإواسال القَرية التي كن فيها والعير الي قبلا فيها4 [يوسف:7/] ل 0 
«(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4 [المائدة:..] 1[1[1[1[ز[ 1[ 0 
إوالسار ف والساد َه [المائدة:.م*] ا 1 ااا 00 
(والذين هم لفروجحهم حافظون(0)إنَا عَلَى أزواحهم هم أو ما فلكت ابعانونو إنهم غير ملومين(4)5 [المؤمنون: ]577 
إوالذين هم لفروجحهم حافظون4 [المؤمنون:ه] ام اي اا اا ا 0 
«إوالذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة: 4 *] 0 
والعصر(١)إن‏ الْإنسان لفي ححسر(؟)إلا الذين عامنوا» [العصر: ]"١‏ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00010 
لوَالْمُحْصَات من الذي أُونُوا الْكتَاب» [امائدة:ه] مي 10010101111111 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن َلَانَةَ قروء» [البقرة.17/7] 1[1[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 001 
إوامسحو ١‏ برعو سكم 4 [المائدة:5] 5 / ا 
(رُوتهنَ أحق برهن في طللت» [البقرة.748١]‏ 1 1 ااا 0 
##وربائبكم الثاتي في حجو ركم من ) نسائكم الثاتي دخلتم بهن 4 [النساء: 7؟] الح دم سو م 
على الذين يطيقوته فدية طعام مسكين قمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لَكُم إن كنم تَعلّمُونَ4 

[البقرة:85/١]‏ اي 10 1 1 1 1 1 1 0 
#وفوق كل ذي علْمٍ عليم» [يوشت: !]| يي ا 0 
و كذلك جعلناكم أمة وسطًا لتَكُونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عَليكُم شَهيدا4 | [البقرة:4 ]١‏ 0000000 
2 درس عي من الخيط الأسود من الْفَجرٍ تم أنموا الصيام إلى الليل4 [البقرة:4.107١71]1١‏ 


جر سج دص سسا م 
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ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 [البقرة:1717] ل ل ا يي ف ف ةل 
#[وأستم 000 0 فيه و© [البقرة:/717؟] ا 0 ا 0 
#ولكم 0 2 اركش» [النساء: ]١١‏ 0 
ولو بسط الله الرزق لعباده لَبِعْوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشَاء» [الشورى:7؟] 0 
وله عَلَى الناس 37 اه 0 ب سبيل4 العم 301/ة) ااا 00 
وَالْمَطلقَات الستررفت» [البقرة: 41 ؟] 1[1[1[1[1[1[15[ذ1[ذ1[1[ 1[ 000 
إوما ندري نفس بأي أرض تموت 4 [لقمان:4؟] ا 0 
وما لقت الْحن وَالْإنْس إن ليَبدُون4 [الذاريات:+ه] 500001111 
وما من دابة في رض نا على الله ث4 زهود:>] اذدتتبب 11 00 
«لوما ينطق عن الهوى(7؟)إن هر إن 0 يوحى(4)14 [التجم:: ] ا 0 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الظالمون4 [المائدة: ه: ] 0135211 0 00 
#إومن يبتغ غير الإسلّام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: 85] 0 
#ومن يعص الله ورضولة فإن لد ار جحو خالدين فيها» [الحن:7١]‏ 11 1[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 0 
اا 0 

[النساء:ه ]١١‏ 8 دبز[ 11111 ١‏ 20011110 0 
«(ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 [النساء: ه١١]‏ ل 0 
#ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلّمون4 [آل عمران:78] 0 
#إويؤنون الركَاةَ وهم راكعون4 [المائدة: هه ] 1[ [ز[1[ز[ز[1 1[ 1 
إياأيها الناس انقو ربكم4 |[النساء: ]١‏ 0 00 
#ياأيها النبي إذَا طلقم النساء فَطَلَفُوهُنْ لعدتهن... إلى قوله: لَا تدري لَعَلَّ الله يحدث بَعْدَ ذَّلكَ أمْرا» [الطلاق:1]؟١٠‏ 
إياأيهًا ل در | إذا قمتم إِلَى الصلاة فَاعْسلُو وخر هكم .الآية 4 [المائدة:1] 5 000 1هظهآ”<© 


1# جد #ر جد #ر جرخ #ر جر #ر نر جو 
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فهرس الأحائديث 


ل 

راضحا كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) طرخ نوق اونب الو بوالنا جات امقوو روابلا اا لاو عالق 11 
((أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها)) ا اا 00 
((أنه قضى بالشاهد واليمين)) ا ا 0 
((أنها طيبة تخرج حبثها كما يخرج الكير حبث الحديد)) ا ا ا ا يي ف 
((أو صاعا من بر بين اثنين)) ااي اا ااا 0 
((أيما امرأة زوحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) ا ااا 0 
((أحدث بك وضوءا)) الس ون ب و نا اا جد م سايم لاوا عو كن الا اع نام موب ما اي 0 
((إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا)) ا ااا ااا 0 
((إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً)) 0 00 
((إن أقل الحيض يوم وليلة)) 1[ [1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 01 
((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن)) م 


((إن عبد المطلب سن سننا في الجاهلية فجاء بها الإسلام) سن الطواف بالبيت سبعة أشواط» وكانت قريش تزيد 
وتنقص» وكان لا يأكل ما ذبح على النصب» ووعذعالا لانم تيه جاء بذلك الشر ع وسماها سقاية الحاج؛ 
فقال تعالى: «#أجعلتم سقَاية الْحَاجٍ6 [التوبة:5١]»‏ ودفع دية ابنه عبدالله مائة من الإبل» وحرم حلائل الآباء على 


الأبناء)) ااا ااا 000000 ا 
((إن من السنة أن لا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة)) 111110[ 1 00 
((إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) 1 1 1 1 1ز 1 1 ا 
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي» كتاب الله وعترتي أهل بي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 

يفترقا حتى يردا على الحوض)) ا لان وان الواسسكاسح فاج مطوفيو ا ا ا ا ا ا 
((ادرأوا الحدود بالشبهات)) ا ا ان 
((الأعمال بالنيات)) ا ل 0 
(«الإمان عن ما قبله)) ا ا اا 00 0 2100000 
((البيعان بالخيار ما لم يفةقا)) يي يي ااا يي 00007 
((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)) 117 [ز ‏ 0000 0 0 000ا10[ 
(«الخراج بالضمان)) 0 اا 


((اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) قالت أم سلمة رحمها الله تعالى: (فرفعت 
الكساء لأدخل) فدفعيئ ثم قال: ((مكانك وإنك على خير)) 8 ا ا 000 
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ل 
((بل هو الرأي والحرب والمكيدة)) قال: (فانهض بنا إلى أعلى الوادي؛ لنحوز الماء خلف ظهورنا ونقاتل العدو من وجه 
واحد) الل ا سو وا تا اع الو ا سوا لاص الاو لاو 0 
(م تحكم إن لم تحد في الكتاب والسنة))» قال: أجتهد رأبي يي ل 0 
((م تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تحد؟ قال: أجتهد رأبي» فقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله)) 0 
((م تحكم؟)) قال: بكتاب الله قال: ((فإن لم تحد؟)) قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: ((فإن لم 
تحد؟)) قال: أجتهد رأبي ا ا 001 100 
((بم تقضيان؟))» قالا: إن لم نحد الأمر في السنة قسنا الأمر بالأمر» فما كان أقرب إلى الحق عملنا به 070 كك 
تت 
ورم على قبوطاق الرةان اللسنلن س1 ااا اا 00 
تَ 
(إثلاث أربع حمس ست سبع همان تسع عشر)) ا ا ا 
((ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم اسجد حتى تطمئن ساحداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا)) 000 
((ثم اقض بالكتاب والسنة إذا وحدتهما فإن لم تحد الحكم فيهما احتهدت رأيك)) 022 00050 
3 
((خذوا عئ مناسككم)) ا ا او و ا ا ا 
((حذوا عئ مناسككم)) ا ا ا 
ر 
ررقعع انو اتفنا والنسيان وما استكرهوا عليه)) اي ا الل ل لوي الو او وما لو ع ا 
- 
((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلى ذبائحهم ولا ناكحي نساءهم)) 0 0 00 
((سنوا بهم سنة أهل الكتاب» غير آكلى ذبائحهم؛ ولا ناكحي نسائهم)) ا[ 0 
سس 
((صلوا كما رأيتموني أصلى)) 0 
((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ا ا ااا 00 
((صلوا كما رأيتموني أصلي)) 1 اا 0 
3 


((عشر رضعات : سسمخحن نخمس)) ا امت سم ا ا الم كا 
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ف 
ل الله أطعمك وسقاك)) ا 1 
((قي الإبل السائمة شاة)) اا 0 
((قي الرقة ربع العشر)) ا ا ا 11 
((قي الرقة ربع العشر)) اا 0 
((كي حمس من الإبل السائمة شاة)) ا ااا 00100 0 
((قي حمس من الإبل السائمة شاة)) اا ااا ا ااا ا 00 
((فيْ حمس من الإبل شاة)) 10 1 1 1 ااا 0 
((ي حمس من الإبل شاة)) ا ل ل اي 
((فيما سفت السماء العشر)) اا ااا ااا 0 1[ 0 
((فيما سقفت السماء العشر)) ا ا اا ااا ا اا اا اا ااا 
كََ 
وكاتوا يفطعون اليد على الشيء التافه)) 10 
((كل مال أخخرحت زكاته فليس بكنز)) ع اذ[ ز 0 000 
ل 
((لا تفطره أرأيت لو تمضمضت عاء ثم بحجته)) ب-0000 0 0 
((لا ربا إلا قي النسية)) 1 
((لا صلاة إلا بطهور)) نا 
((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) ا ا ا بدبب001010121212121211 0 00000 
((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) ع و ا ل ا ا ا ا 
((لا وصية لوارث)) ا خخ وجا اجو لسار خنطا ا ام الس ا ا 
((لا وصية لوارث)) ا 000 0 0 
((لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان» ولا الإملاجه والإملاحتان)) م ا ا خمات اا ا او ا ا 
((لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي)) اا 1 ااا 
(إليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) 11111011 100001 
((ليست الهرة بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) ا 
1 
((من أصبح جنبا فلا صوم له)) 01 ا 


((من أقرض قرضا كان له مثله صدقة؛ ثم قال: من أقرض قرضاً كان له مثلاه في كل يوم صدقةء فسأل صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: من أنظر به بعد حلول أحله كان له كل يوم مثلاه صدقة)) لاطا لفاو اما 0 
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((من رعف في صلاته فليتوضاً)) 100 
((من شيع فله قيراط من الأجحرء ومن حلس حتى يدفن فله قيراطان)) ا عه نونو لاا امو وبا سخ 11 
((من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف عنها وليتوضأ وليين على صلاته ما لم يتكلم)) 1 
(إمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها)) ا 
3 

زرف انك الو اناهن ا نوين لقي 18 الى 
((نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده» ورخص ف السلم)) 0 ا 
هه 

((هو الطهور ماؤه» والحل ميتته)) 0 


#د جد جاخ رد خد عد عر عر رد جرد رد عر جر 
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فهرس المواضيع 


كلمة مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية م 
تقديم للإمام الحجة محدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى- 5-000 
مقدمة التحقيق ل 0 
هذا الكتاب ا ا ا رار ا 00011 
اختيارات الإمام (ع) في أصول الفقه ي ا 00 
أولاً: باب الأمر 2111111 
باب النهي 0 
باب العموم والمختصوص ا ا 0 
باب امجحمل والمبين 1[ ز[ز[ز[ [ [ 1 0000001 
باب الناسخ والمنسوخ 0 
باب الأخبار 0 
باب الأفعال 1 1 1[ 1[ 00 
باب الإجماع ا ا ااا ااا ايا ااا اذ[ 1[ 1[ 00000 
باب القياس يا ا اا ااا اااي ااا 01111 ا ا 
باب الترجيح م 00000 ا 
باب الممي والمستفيّ ا ا 00 
الحظر والإاباحة ا 
نسبة الكتاب ااا اي ل ااا اا 0 بتبب00101 0 ااا 
نسخ الكتاب ا 
مقدمة المؤلف ل ا 0 

م 


الداعي للأئمة(ص) وعلماء شيعتهم -رضي الله عنهم- إلى التأليف 


الداعي له (ع)2 إلى تأليف هذا الكتاب 100 
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فصل :ف تعريف الفقه م 0 
فصل:في بيان طرق الفقه ا اا 00 
فصل:في أقسام الدلالة والأمارة 11[ [ز[ 000000 
فصل 0 
فصل ل 0 
تدرةق أقساء سة الدى حصان الله عليه و الثارو لت 0 
فصل:في بيان انحصار أبواب أصول الفقه 0 
فصل :ف تعريف المخنطاب ار 0 
فصل:ف أقسام الخطاب حي سر ار ا ا 0 
اقسام الحقائق 0000 
فصل:في بيان الخطاب الوارد من الحكيم سبحانه 0 
فصل:في ترتيب أبواب أصول الفقه ا 
فصل:في شروط الإستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله 00 0 2070700 
الكلام في الأوامر والنواهي ا 0 
مسألة: الكلام في حقيقة لفظ الأمر ل 
مسألة: الكلام في أن الأمر قول ظاهر فهم منه المراد ب 6 
مسألة: الكلام في حقيقة الأمر ا ااا اذ[ 1 1 000011 
مسألة: الكلام في الأمر لماذا يكون أمرا؟ 00 
مسألة: الكلام في الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟ يي ل ل 
مسألة: الكلام في الأمر إذا ورد بعد الحظرء هل يقتضي الإيجاب أم لا؟ 0 
مسألة: الكلام في وحوب تقديم الأمر على المأمور به ا 
مسألة: الكلام في الأمر إذا ورد بأشياء على وجه التخيير 0 
مسألة: الكلام في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ ي ‏ ة 
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مسألة: الكلام في الأمر المطلق هل يحمل على الفور أم على التراخي؟. ا 
مسألة: الكلام في الأمر إذا ورد مؤقتا بوقت لذ[ 000001111 
مسألة: الكلام في الأمر هل يدل على القضاء أم يحتاج إلى دليل آخر؟ 1 
مسألة: الكلام في الأمر هل يكون مجزئا متى فعل أم لا؟ وف معنى الإجزاء 1 
مسألة: الكلام في الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار؟ 00 
مسألة: الكلام في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم لا؟ ل اا 
مسألة: الكلام في تكرر الأمر بغير حرف العطف هل يقتضي تكرر المأمور به أم لا؟ .... 14 
مسألة: الكلام في الأمرين إذا عطف أحدهما على صاحبه 0 
مسألة: الكلام في الأمر إذا قرن به لفظ التأبيد ل ل 
مسألة: الكلام في الكفار هل هم مخاطبون بالشرائع أم لا؟ 0 
مسألة: الكلام في الأمر إذا ورد بعبارة تحتمل الحقيقة وا محاز هل يحوز أن يكونا مرادين أم 
لا يجور؟ 0 
مسألة: الكلام في جواز الأمر يما يعلم امتناع المخاطب منه بدون منع يي 0 
مسألة: الكلام في حد النهي 3700 0 
فصل: الكلام في النهي لماذا كان نهيا 0 
مسألة: في أن النهي حقيقة في القول دون الفعل 0 
مسألة: الكلام في النهي المطلق والمقيد هل يقتضي تكرار الإنتهاء أم لا؟ 00000000 
مسألة: الكلام في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ محرا م يلا 
الكلام في العموم والمخصوص. اه 
معنى العموم ا ا 
الفاظ العموم اس وس و اس اتوي او البو لمر لم ل 
مسألة: الكلام في لفظة العموم هل تستغرق جميع المسديات أم لا؟ 0 


مسألة: في الألف واللام إذا دخلت على ألفاظ الجنس والجمع والأسماء المشتقة يي ١‏ 
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مسألة: الكلام في أقل الجمع 0 
مسألة: الكلام في لفظ الجمع إذا أطلق 01011 000 


مسألة: الكلام في العموم إذا خص هل هو حقيقة أم محاز؟ لع ار 
مسألة: في تخصيص العموم بالإستثناء المتصل دون المنفصل 000 
مسألة: الكلام في استثناء الأكثر حتى يبقى الأقل ا 0100100011 
مسألة: الكلام في لين المعطوفة إذا تعقبها الاستثناء ا 00 
مسألة: الكلام في المطلق والمقيد ا ار 
مسألة: الكلام في التخصيص بالعقل و تخصيص الكتاب بالكتاب 0 
مسألة: الكلام في تخصيص السنة بالسنة 00 
مسألة: الكلام في التخصيص بأخبار الآحاد م 0 


مسألة: الكلام في التخصيص بالإجماع ا 1101 00 
مؤألة :ما اق تيناي العام وليسن مه قوله فال :19لا يموق أصحاب النان واصيحاب 


الجنة 6 20050 ا ا 
مسألة: مما ألحق بباب العام وليس منه قوله تعالى: فول 00 الخبيث منه تنفقون».. 5ه 
مسألة: الكلام في جواز تخصيص العموم المعرف بالألف واللام 5 


مسألة: الكلام في العموم هل يخص بفعل النبي صَلَى الله عليه وآله وسَلّم أم لا؟ د 
فصل:الكلام في أن العموم لا يقصر على سببه 0 
مسألة: الكلام في قول الراوي هل يخص به الخبر أم لا؟. 9 00 
مسألة: الكلام في تخصيص الأخبار 11 010 


مسألة: الكلام في العموم إذا ورد بحكم ثم عقب ذلك بصفة أو ذكر يخص بعض الحملة 
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مسألة: الكلام في حكم العام إذا أثبت حكما وورد خاص يقتضي -حللاف ذلك الحكم في 


مسألة: الكلام في العام المتخصص هل يجوز سماعه من دون سماع المخصص أم لا؟......8١٠‏ 
الكلام في المحمل والبيان واللمبين 000 0000001 
فعا لسع الم والين يذ[ 1[ 101 
مسألة: الكلام في حد البيان والخلاف فيه 0 
مسألة: الكلام في جواز وقوع بيان المحمل بالفعل ا ااا 
مسألة: الكلام في وقوع البيان بالتقرير 00 00 
مسألة: الكلام في جواز تبيين الظاهر بالغامض 00 
مسألة: الكلام في أن آيات المدح والذم ليست من باب المحمل 1 
مسألة :في بيان أن قوله تعالى:فإلَا يستوي أجاف النار وأفصاف الجنة م من المحمله ١١‏ 
مسألة: في بيان أن قوله تعالى: وا تِيمموا الخبيث منه تنفقون#من المحمل ا 


مسألة: مما ألحق بالمحمل وليس منه ا ا 
سألةة مان أذ قوله تعال: «زوامسحوا بر عوسك 4 لبس حمل 01 


مسألة: الكلام في أن ما دخل عليه حرف النفي ليس ..ممجمل بب 010000000 
مسألة: الكلام في لفظ الصلاة والوضوء ل 
مسألة: الكلام في العموم إذا خص هل يصير بحملا أم لا؟ 0 
مسألة الكلام ف جواز تأخير التبلي 0 
مسألة: الكلام في تأخير البيان عن وقت الخنطاب ا 000001 
مسألة: الكلام في ماع العموم قبل معرفة المخصوص؛ هل يجوز أم لا؟ ا 
مسألة: الكلام في تعليق الحكم بصفة؛ هل يدل على أن ماعداه بخلافه أم لا؟ د 


مسألة: الكلام في الحكم إذا كان بيانا محمل هل يدل على أن ماعداه بخلافه أم لا؟... ١٠١٠.‏ 
مسألة :الكلام في الحكم إذا كان معلقا بشرط؛ هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟1١‏ 
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مسألة : 


مسألة: 


الكلام في تعليق الحكم بالغاية؛ هل يدل على أن ما بعد الغاية بخلافه أم لا؟ .. ١7‏ 
الكلام في التحليل والتحريم إذا تعلق بالأعيان؛ هل هو بحمل أم ليس ممجمل؟7١١‏ 


مسألة : الكلام في حديث:((إنما الأعمال بالنيات))؛ ونحوه هل هو بحمل أم ليس ممجمل؟.. ١١5‏ 


مسألة: 


مسألة: 


الكلام في العمومين إذا تعارضا ا 0 000 0 
الكلام في أن قوله تعالى: «9والسارق والسارقة...إلخ4 خارج عن باب المحمل75١‏ 


: الكلام في أن العام إذا ورد عقيبه استثناء أو شرط لا يجب قصره على ما تعلقا به/1 ١‏ 


مسألة: الكلام ف المعلوم بفحوى الخطاب هل يفتقر ف معرفته إلى غير الظاهر أم لا؟.م/ ١‏ 
الكلام في الناسخ والمنسوخ ل64 ماي ور 
مسألة: الكلام في لفظ النسخ هل هو باق على أصل اللغة أم منقول إلى الشرع؟ ...... ١79‏ 
مسألة: الكلام في معنى النسخ في أصل اللغة 0 
مسألة: الكلام في معنى النسخ في الشريعة الس مسي وم مس و 1 
مسألة: الكلام في جواز نسخ الشرائع 0 
مسألة: الكلام في أنه هل يجوز ورود النسخ على ما لم يرد الإشعار والتنبيه على نسخه أم 
لب ا 0 
مسألة: الكلام في الأمر إذا قيد بالتأبيد هل يجوز عليه ورود النسخ أم لا؟ 100 
مسألة: الكلام في جواز النسخ إلى غير بدل» وجواز نسخ الأخف بالأشق 0000 
مسألة: الكلام في جواز نسخ الأخبار» والتفصيل في ذلك 0 
مسألة : حواز نسخ التلاوة دون الحكم, والحكم دون التلاوة سينا ا 0 
مسألة: الكلام في نسخ الشيء قبل وقت فعله 0 
مسألة: الكلام في الزيادة هل تقتضي النسخ أم لا؟ ال نر 
مسألة: الكلام في المنتقوص منه هل يكون منسوخخا لنقصان ما نقص منه أم لا؟.......... 6 5 ١‏ 
مسألة: الكلام في جواز نسخ الكتاب بالكتاب 1 00000 


: الكلام في جواز نسخ السنة المعلومة بالسنة المعلومة ا ا لتق 
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مسألة: الكلام في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 0 
مسألة: الكلام في جواز نسخ أفعال النبي(ص) بأقواله» ونسخ أقواله بأفعاله» ونسخ 

الكتاب بأفعاله 0 
مسألة: الكلام في وقوع النسخ بالتقرير 0 
مسألة: الكلام في جواز نسخ السنة بالكتاب اا 0 
مسألة: الكلام في جواز النسخ بأفعال النِي(ص) ل م 
مسألة: الكلام في عدم جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد 00 
مسألة : الكلام في عدم جواز نسخ القياس بالقياس 00-895 123#*3 
مسألة: الكلام في النسخ بالقياس 0 
مسألة: الكلام في عدم جواز نسخ الإجماع والنسخ به 0 
مسألة: الكلام في قول الصحابي بالنسخ 0 
الكلام في الأخبار ا 0 
مسألة: الكلام في حد الخبر 0 
مسألة: الكلام في أنه لا حكم للخير بكونه خيرا ا ا 00 
مسألة: الكلام في الخبر بما يغبت الحكم له بكونه خيرا 6 00 
مسألة: الكلام في حد الصدق والكذب 010 اا 
فصل: في تقسيم الأخبار يي ا ا 0 
شروط العلم الضروري والإستدلالي م ل 
مسألة: الكلام ف الأخبار هل تكون طريقا إلى العلم أم لا؟ 00000000000 
مسألة: الكلام في الأخبار الى تكون طريقا إلى العلم الإستدلالي ل 
مسألة: الكلام في أن العلم يحصل بخبر الفساق والكفار ا م ات ا ات 
مسألة: الكلام في أنه لا حاجة إلى تعرف أحوال الناقلين إذا حصل لنا العلم هلا 


مسألة: الكلام في العدد إذا حصل لنا العلم بخبرهم هل يجب اطراده أم لا؟ 0 
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مسألة: الكلام في خبر الواحد هل يحصل عنده العلم أم لا؟ ل 
مسألة: الكلام في العدد الذي يحصل العلم بخبرهم 0 
مسألة: الكلام في جواز ورود التعبد بخبر الواحد 0 
مسألة: الكلام في الدليل على ورود التعبد بخبر الواحد 0 
مسألة: الكلام في خبر الواحد متى يعمل عليه 000000 
مسألة: الكلام في خبر اجهول ا 
مسألة: الكلام في قبول خبر فاسق التأويل ل ا 
مسألة: الكلام في الغفلة والضبط في الراوي وتفصيل ذلك 000000 
مسألة: الكلام في قبول الخبر وإن اختلف اسم راويه ا ال ا 
مسألة: الكلام في قبول الرواية إذا أنكرها من رويت عنه 0 
مسألة: الكلام في حكم الزيادة من الراوي العدل 00 ااا 0 
مسألة: الكلام في حكم الزيادة أيضا 1-2 ه>>ه©ه3 
مسألة: الكلام في قبول المراسيل 1 0100 
مسألة: الكلام في الراويين إذا أرسل أحدهما وأسند الآخر الام او الا و1 
فسألةة الكللام ف افبول بين المدلسين 11 1 00 
مسألة: الكلام في المرفوع والموقوف 1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [  [‏ ا ا 0 0 
مسألة: الكلام في الرواية بالمعنى اي 0 0 
مسألة: الكلام في الوجادة ا ا 
مسألة: الكلام في خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين ولم يحصل معه العلم 000 
مسألة: الكلام في أخبار الآحاد الواردة فيما تعم به البلوى علما و ا ا 
كال «الكلقم ب اقبول أخيان الاحاة الوارقة فبما :نعم يه البلوق غدل 0ن 
مسألة: الكلام في أن الخبر إذا ظهر ف الأصل ظهورا عاما ثم ورد عام لا قن 
مسألة: الكلام في الخبر إذا ورد بخلاف القياس هل يقبل ويترك القياس أم لا؟ 00 
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مسألة: الكلام في الخبر إذا ورد بخلاف الأصول 0100 
مسألة: الكلام في الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول ااا 
مسألة: الكلام في خبر الواحد إذا ورد في فيما يحب درؤه بالشبهة هل يرد أم لا؟ ..... 5١١‏ 
مسألة: الكلام في خبر الواحد إذا ورد في المقادير هل يقبل أم لا؟ 00000 
فصل: في ذكر أنواع السماع و كيفيته 0 
مسألة: في بيان من هو الصحابي يا ا ا[ ا ا00ا0ا 
مسألة: الطريق إلى إثبات الصحابي صحابيا 51 
مسألة: الكلام في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء ما حكمه؟ 000000 
مسألة: الكلام في قول الصحابي أوجب أو حظر علينا كذاء ما حكمه؟ 01 كا 
مسألة: الكلام في قول الصحابي: أمر النبي -صلَى الله عليه وآله وسلّم- بكذاء ١١...‏ 
ما حكمه؟ ا 0 
مسألة: الكلام في قول الصحابي: عن رسول الله (ص) ما حكمه؟ 000000 
مسألة: الكلام في قول الصحابي: إن من السنة كذاء ما حكمه؟ 0 
مسألة: الكلام في قول الصحابي: كنا نفعل كذاء ما حكمه؟ 00 نان 
مسألة: الكلام في الصحابي إذا ذكر حكما لا يعلم إلا توقيفاء ما حكمه؟ 1 
مسألة: الكلام في تعارض الأخبار 9 23030 
فصل في الترجيح م 0 
وجوه الترجيح ل ا 0 
مسألة: الكلام في كثرة المخبرين؛ هل تقتضي الترجيح أم لا؟ د 
مسألة: الكلام في ترجيح الخبر بعمل الأكثر 1 0 
مسألة: الكلام في حبر الأعلم بغير ما يرويه هل يرجح به أم لا؟ 0003238 00 ا 
مسألة: الكلام في الترجيح بين المسند والمرسل 0 
مسألة: الكلام في الترحيح بالذكورة والحرية 0 0 
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مسألة: الكلام في الترجيح بين ما يثبت الحد وبين ما يدرؤه نز 0 0 0 
مسألة: الكلام في الترجيح بين خبري الحظر والإباحة 0 
مسألة: الكلام في الترحيح بين حبري إثبات العتاق ونفيه 000 
مسألة: الكلام في الخبرين إذا تعارضا و لم يظهر بينهما ترحيح 0 
مسألة: الكلام فيما “جمعه الصبي ورواه حال كبره؛ وفيما رواه حال صباه ا 
الكلام في الأفعال ا اا 
الأدلة على وجوب التأسي 000101 ا ااا 
فصل:الكلام في التأسي؛ هل وجب عقلاً أو شرعا؟ 0 
مسألة: الكلام في وجوب التأسي بالبي في جميع أفعاله إلا ما خصه دليل سي 0 
مسألة: الكلام في ما يعتبر في التأسي ا 
مسألة: الكلام في أفعال البي (ص) هل هي أدلة أم لا؟ 0 
مسألة: الكلام في صحة تعارض أفعاله مك الله عليه وآله وعليت مس 
مسألة: الكلام في الني -صلى الله عليه وآله وَسَلّم- هل كان قبل البعثة متعبدا بشريعة 
أم لا؟ 7ج 320090000006222 
مسألة: الكلام في ابي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعد البعثة هل تعبد بشيء من 

شرائع من تقدم أم لا؟ امطاب سوج وو ا سس اس مو 1 
مسألة: الكلام في الى هل طاف وسعى وذكى قبل البعتة أم لا؟ 0000000 
الكلام في الإجماع 0 
مسألة: الأدلة على د الإجماع 0000000 
فصل: ف بيان الطرق إلى العلم بإجماع الأمة 11111 ااا 00 
مسألة: الكلام في من يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر 00 0000 
مسألة: الكلام في أنه يعتبر إجماع المؤمنين في كل عصر 0 0 0 *2( 


مسألة: الكلام في من يعتبر من المؤمنين في الإجماع ومن لا يعتبر 000000 


1 صفوة الإختيار فى أصول الفقه - فهرس المواضيع 


مسألة: الكلام في أن الإجماع يعتبر بالمؤمنين من أهل كل عصر موا م حا 11 
مسألة: الكلام في خلاف الواحد والائنين» هل يؤثر في إجماع الأمة أم لا؟ 000000 
مسألة: الكلام في أن أحبار الآحاد تقدح في الإجماع ا 
مسألة: الكلام في أن التابعي إذا كان في عصر الصحابة اعتبر قي إجماعهم ساو ا 
مسألة: الكلام في أنه يعتبر في الإجماع كافة أهل العلم 0010111 
مسألة: الكلام في عدم حجية إجماع أهل المدينة وحدهم م 
مسألة: الكلام في أن إجماع الفكر #محيعة 01 0 ا0ا0ا 0 
مسألة: الكلام في العترة أو الأمة إذا افتزقت على قولين 1 1[ 1 00 
مسألة: الكلام في الأمة إذا أجمعت على أمر و لم يمكن معرفة الإجماع بدونه هل يصح 

الإستدلال عليه بالإجماع؟ ا اا ااا ااا اذ[ ا 
مسألة: الكلام في أنه لا يصح الإستدلال بالإجماع على ثبوت صفات الله تعالى.... /اه ١‏ 
مسألة: الكلام في الإجماع على أمر من أمور الدنيا كالآراء والحروب هل يجوز مخالفته أم 
ل؟ 1 
مسألة: الكلام في الإجماع هل ينعقد من جهة الإجتهاد أم لا؟ 0 
مسألة: الكلام في أن الإجماع الحاصل عن اجتهاد حجة م 
مسألة: الكلام في أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من الأحكام هل لمن بعدهم مخالفتهم؟ 5557 
مسألة: الكلام في أهل العصر إذا اختلفوا على قولين 0 
مسألة: الكلام في أهل العصر إذا اتفقوا على أحد القولين 00000000 
مسألة: الكلام في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في صحة الإجماع أم لا؟ 0 
مسألة: الكلام في إختلاف أهل العصر على قولين» هل يجوز إحداث قول ثالث أم لإا؟. ه*؟ 
مسألة: الكلام في أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين ا ساي ل 
مسألة: الكلام في الأمة إذا استدلت بدليلين » أو اعتلت بعلتين» هل يجوز إحداث دليل 


آخر وعلة أخرى أم لا؟ 1 00 


4٠6 |‏ شن 0-0-0207 صفؤةالإختيارني أصول الفقه - فهرس المواضيع 


فصل: في الإجماع بان د 0 4 موسي سس تيج اج اس اح لواب اب و ول ابي ب 1 
الكلام في إجماع الأمة على فعل ا ااا ا 
مسألة: الكلام في أنه لا يجوز إنعقاد الإجماع إلا عن دلالة وأمارة 0 
مسألة: الكلام في الخبر إذا تواتر بين أهل العصر وحصل إجماع على موجبه 0000000 
مسألة: الكلام في حير الواحد إذا وقع الإجماع على مقتضاه ل ل ا 
فصل : في معرفة طرق الإجماع الى بها يلزم فرض الإجماع 125252-97 
تقسيم طرق الإجماع 0 
مسألة: الكلام في الإجماع السكوتي م 0 
مسألة: الكلام في ثبوت الإجماع إذا نقل آحاديا 11 0001001 
مسألة: الكلام في أن انقراض العصر ليس طريقا إلى معرفة الإجماع 0000 
مسألة: الكلام في أن قول الصحابي ف المسائل الإجتهادية إذا لم يلم له مخالف ليس بحجة ١/01١‏ 
مسألة: الكلام في احتلاف الصحابة في المسألة 1 0000 
الكلام في القياس والإجتهاد 000001011 0 
فصل: الكلام في الطريق الشرعية الي لا يوصل النظر فيها إلى العلم هل تسمى أدلة شرعية 
أم لا؟ 77 000000ا2323#00 
اله الكلام:ن بحد (القنائن ا ا 00000001 
فصل: الكلام في أركان القياس ل 
مسألة: الكلام في حد الإجتهاد الشرعي 0 0 
مسألة: الكلام في إثبات أن القياس أحد أدلة الشرع يي 0 
مسألة: الكلام في أن الدليل قد ورد على التعبد بالقياس د 
مسألة: الكلام في جواز تعبد النبي(ص) بالقياس والإجتهاد عقلا ب 
مسألة: الكلام في جواز العمل بالإجتهاد في عصر النبي (ص)» وتفصيل ذلك 10 


مسألة: الكلام في عدم جواز ورود التعبد بالقياس في جميع الشرعيات 10 


0 صفوة الإختيار في أصول الفقه - فهرس المواضيع 
مسألة:الكلام في النص على علة الحكم قبل ورود التعبد بالقياس هل هو تعبد بالقياس بها 


أم لا؟ ل 0 
مسألة: الكلام في صحة استعمال القياس على كل أصل ا 00000 
تينألة: الكلام هل كان الفى عمل اله عله واله ملع هيدا بالاعقهاة أ 0 11م 
مسألة: الكلام في أن القياس دين مأمور به ا 
فصل: ف قسمة القياس الشرعي ا 
فصل: في وجود العلة في الأصل والفرع والكلام في كيفية حكمها عند ذلك عم 
فصل :في طريق وجود العلة في الأصل والفرع 1 1 0 
فصل: الكلام في أنه لا بد للقياس من علة وطريق إليها 0 
فصل: ف أقسام العلل الشرعية 0 
مسألة: الكلام في الإختلاف ف تعليل الأصل 11 1[ 0 
مسألة: الكلام في محاورة الحكم لأحد الأوصاف 0 000 0 
مسألة: الكلام في أن طرد العلة لا يدل على صحتها 0ن 
فصل: في أن الوصف لا يصح كونه علة حكم الأصل إلا والحكم موجود و 
مسألة: الكلام في أن التعليل ممجرد الإسم لا يجوز 0 
الكلام في تعليل الحكم بجميع صفات الأصل 111 اا 
مسألة: الكلام في أوصاف العلة إذا كان بينها وصف لا تأثير له 0 
مسألة: الكلام في الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول هل يقاس عليه أم لا؟ 0 
مسألة: الكلام في أن إثبات أصول الشرائع بالقياس لا يجوز ابتداء 7 
مسألة: الكلام في المنع من إثبات وجوب الوتر بالقياس 0 اا 
مسألة: الكلام في تعليل حكم الأصل بعلتين 1 1 00 
مسألة: الكلام في صحة العلة إذا لم تتعد 0 


مسألة: الكلام في اختلاف العلة والحكم تغليظاً وتخفيفا 0 


هد صفوة الإختيلر في أصول الفقه - فهرس المواضيح 


مسألة: الكلام في أنه هل يجوز إثبات الأسامي بالقياس أم لا؟ 88 ش11 
مسألة: الكلام في أن إثبات الحكم بالقياس يصح وإن لم يرد النص بإثباته مام 
مسألة: في قلب العلة والكلام في معناها وحكمها 0 
مسألة: في تخصيص العلة 000001 00 
مسألة: الكلام في نقض العلة 0 
مسألة: الكلام في فحوى الخطاب هل هو قياس أم لا؟ 00 
فضل ةق الاتحسيان لارببئككجللل924 0000000 
فصل: في تعارض العلل وتنافيها الا ا اام ا ام ا ا اي 111 
مسألة: الكلام في اعتبار الشبه بين الأصل والفرع في القياس 0 00 
مسألة: الكلام في قياس غلبة الأشباه 0 
فصل: في حد الترجيح وفائدته وذكر أقسامه اا 00 
مسألة: الكلام في ترجيح العلة كما يرجع إلى طريقها 0 0 
مسألة: الكلام في ترجيح العلة كما يرجع إلى حكمها في الأصل والفرع مف 
ترجيح العلة بما يرجحع إلى حكمها في الأصل 0111 0 0ا 00 
ترجيح العلة .مما يرجع إلى حكمها في الفرع 0 
مسألة: الكلام في ترجيح العلة .مما يرجع إلى أصلها 000 
فصل: الكلام في ترجيح العلة كما يرجع إلى فرعها [ذ1ذ[1 1 0000000 
مسألة: الكلام في ترجيح العلة بما يرجع إلى الأصل والفرع يي ل م 
مسألة: الكلام في أنه لا تتساوى الأمارات عند امحتهد يي 0 
مسألة: الكلام في العا لم هل يصح أن يكون له في المسألة قولان متنافيان أم لا؟ سن 
فصل: في كيفية إضافة المذهب إلى العا ل ا ا 
مسألة: الكلام في جواز تفويض الله إلى المكلف التحليل والتحريم 00000 


مسألة: الكلام في أن كل مجتهد مصيب في الفروع 10 


1.0 صفوة الإختيار في أصول الفقه - فهرس المواضيع 
مسألة:الكلام في الحوادث الى اختلف فيها الحتهدون هل لها حكم عند الله تعالى هو 


الأشبه أم لا؟ ة0ة0ة0ة0ة0ة00ة0080 000 000000070707070 
مسألة :الكلام في أن التعبد بأقاويل مختلفة جائز 0000 
فصل: في الإاجتهاد ا 0 
مسألة: الكلام في الاستدلال بالأصول من طريق المعنى على الحكم 006 0ن 
الكلام في صفة المفى والمستفيّ 0 
فصل: في صفة المفى الى يجب أن يكون عليها ليجوز له العمل باجتهاد نفسه. وفتوى 

غيره» والحال الى يجب على غيره الرحوع إليه لكونه عليها. بي ا 5 
فصل: في كيفية فتوى المفىّ 0 
مسألة: الكلام في المحتهد إذا تغير اجتهاده 111510215 0 
مسألة: الكلام في ما يحب على العامي في الفتوى 0 
مسألة: الكلام في تخيير المستفى بين الأقوال المختلفة ب ا 
مسألة: الكلام في اعتدال القولين عند المفيّ ل 
مسألة: الكلام في جواز تقليد العامي للمفي في الفروع 000000000 
فصل: ف ذكر الوجوه الى معها يجوز للمستفى الرحوع إلى المفي وقبول فتواه: ....... 7175 
مسألة: الكلام في ترجيح المستفى بين من يأحذ بقوله عند الإختلاف امو م و 11 
مسألة: الكلام في اختلاف المفتين في الورع والعلم وتفصيل ذلك 00000 
مسألة: الكلام في حال المستف إذا استوت عنده أحوال المفتين 0000 0 
مسألة: الكلام في فتوى فاسق التأويل 0 
مسألة: الكلام في عدم جواز التقليد في أصول الدين 0 
مسألة: الكلام في المجتهد هل يجوز له التقليد أم لا؟ ا 10 
الكلام في الحظر والإاباحة ااا 


فصل: الكلام في حد الحظر والإاباحة 11 1 0 0ا00ا0 


ظ»]ط صفوة الإختيار فى أصول الفقه - فهرس المواضيج 


مسألة: الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع لا 
مسألة: الكلام في النافي للحكم هل عليه دليل أم لا؟ 0 
مسألة: الكلام في طريقة استصحاب ال حال اي ا 
فصل: الكلام في طرق المعلوم بالدليل 2 
الكلام في الأسباب والعلل والشروط 11 0 
حاتمة ا 10 1[ 1[ 1 0100010 
فهرس الايات 0 
فهرس الأحاديث 0 
فهرس المواضيع ا 


ع عند عد جد جد عرد عر نر عر رج غير 


